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أنشيًا داليشربيّة الاسْلامية مهد اق 


ريس ن ف كم الاسننافا لليْنانية متي امف الهكلة المرعية العياتاجاً 
عضوا بج مع العكلي لعزي يدمَسى 


0 دَاراليِم لإمّلايئين 
7 بجبروت : 
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جميع المقوق حفوظة 


الطعة الاولى 


بيروت » سباط ١564‏ 


عو 2 
0 
بل 


هو 


هذه جموعة من الحاضرات أعدت أصلا لطلاب السنتين الثالثة والرابعة من معهد 
المقوق الفرنستٍ في بيروت . ول اكن اود ان اطبعها في كتاب » لما هي عليه من 
اختصار » ازاء ما نحد من مطولات في الفقه الاسلامي »لا سها ُ الفقه امنفي 1 
ولكن » وإن كانت « كثرة الاختصارا ا ع اي ل 
قال ابن خلدون » الا“ ان الاختصار لا لو من <سنات في بعض الاحيان » لأنه 
خ يجمع ما ضاع ١‏ و تفرق في بطون المطولات » ويسبّل الرجوع اليها وتفهكم عتوياتما . 
هذا الى ان موضوعنا يشمل بعض المسائل الشرعية التي لم تزل نافذة في لينان» والي 
تدوان على غرار القوانين اللبنانية الجديدة . فجمع' هذه المسائل من مر اجا 
المشتئة » وإقامها ما يتعلق ها من تعديلات جديدة ثم مقارنتها ما يقابلها من نظريات 
حديثة ‏ كل ذلك يجعل هذا الموجز بعض الفائدة العملية . 
هذا هو السبب الذي دفعني الى طبع هذه الحاضرات » والنزول في ذلك عند 
رغبة بعض الطلاب وبعض اازملاء من رجال القانون. وافي اعتذر على كل حال عن 
ا ل ا ا رار 
وناول هذا اأر بر فردلة في الفقه الاسلامي وتطوره ومصادره . 
ثمر يسبحث في بعض احكام الاحوال الشخصية » وهي احكام الحجر وفاقدي 
الاهلية ا والنفقات والمواريث » وذلك نان للمذهب امنفي » مع 
أثم التعديلات التي طرأت على هذه الاحكام في لبنان . 


بيدوت في اول كانوت الثاني سنة ع ه5١‏ ضع ىزعت ار 


7 
01 


موسا انا 


لقره 


يي لور الثكم بسع اررسا مي ومصادرهة 


الات انرول 
علر الففم واقسامر ' 
٠‏ 
معنى الفقه لغة الفهم :الما في الاصطلاح قات اه او عل القانزرت 
الاسلامي . وقد عرف الفقهاء المسامون هذا العم باه د العيم بالأحكام الترعيتة 
الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية » " . ولكل كلمة من هذا التعريف أهميتها » 
إذ انها تظهر وحبة النظر الاسلامية الخاصة لعلم الحقوق . وفها يلي إيضاح عناصر 
اي 
ارلا : الفقه علم . فهو ذو موضوع خاص وقواعد خاصة ارهد الأساين 
العامي درسه الفقهاء ء في كتبهم وأيحاثهم وفتاوهم الى اتقان :48 نادءى 


بعض الأقدمين 5 


)١ )‏ فلسفة التشريع في الاسلام الح ا ا » والمراجع 
المذكورة فيه . 


) 05( الدر انختان الحصكفي ؛جج 0ر2 ايضاً المادة الاول من محلة الاحكام العدلية. 


لابن د 


ثانياً : الفقه عم بالأحكام الشوعية . والم؟ الشرعي معناه القاعدة التي نص 
عليها الشارع في مسألة من المسائل . وهذه القاعدة إما ان يكون فيها تكليف معين 
فتسمى الك الشرعي التكليفي » وإما ان لا يكون فيها أي تكليف فيقال هرا , 
ال؟ الشرعي الوضعي . مثاله ان اداء الدين واجبء وان القتل حرم. فالوجوب) 
في اطالة الاولى » او التحريم في االة الثانية » هو <> شرعي اتكليفي © لأن فيه 
تكليفاً بفعل الدفع أو بالامتناع عن القتل . ولكن اذا نص الشرع على اف عقد 
اجنون باطل » فالبطلان هو ح؟ شرعي وضعي » لأنه وضع كنتيجة لعقد ا هنون 
بدون ان يكون فيه اي تكليف . 

الناً : الفقه عم بالأحكام الشرعية الفرعية ٠.‏ فكفة فرعية تعني انف 
الاحكام الفقبية تتعلق بالمسائل العملية الناتحة من افعال الناس في معاملاتهم 
اليومية . لذلك سمي علم الفقه ايضاً بعلم الفروع © لتفريقه عن علم اصول 
الفقه الذي يبحث في مصادر الاحكام وأدلتها الشرعية وفي طرق" استنباط 
الاحكام منها.. وان الادلة الشرعية هي اصول التشريع الاسلامي ومصادره . 
وان المتفق عليه منها اربعة » وهي القرآك الكريم والسنة والاجماع . والقياس » 
على ما ستفصل في باب لاحق ٠‏ 

رابعاً : جاء في التعريف ايضاً انعم الفقه متكتسب من أدلة الاحكام التفصيلية. 
ومعنى ذلكان الاحكام لا تعد منعل الفقه الا” اذا كانت مستندة الى مصادرالشرع 
المعلومة » اي الى الادلة الشرعية التي ذ كرناها . فعلى الفقيه ان يسند كل حك. من 
احكام الشرع الى احد هذه المصادر . وهذا ما يفسر وجبة النظر الاسلامية الى 
القانون » وهي انه لبس تشريعا وضعياأ من صنع الدولة » بل هو تشريع ديني » 
يستند في أساسه الى مصادر دينية معيئة . 


ان الفقه الاسلامي » لما كان يستند في اساسه الى مصادر مقدسه اهمها القرآن 
الكريم والسئة النبوية » فهو يبحث بآن واحد في مسائل الدين ومسائل القانون . 


اذام سد 


ونلذا كانت ايحاث الفقه تنقسم الى قسمين كبيرين ١‏ . احدهما قسم العبادات » 
وهو يتعلق بأمور الآتخرة » من توحيد واهان وصلاة وزكاة وصيام وحج ومة 
يتفرع عن كل ذلك ٠‏ وهذا القسم »كم نرى » يدخل في دراسة الدين الاسلامي » 
ولا علاقة “لا بهء 

والقسم الثافي من الفقه الاسلامي هو قسم الاحكام القانونية » اي القواعد 
الالزامية التي تحدد حقوق الافراد وواجباتهم في حياتهم الاجاعية الدنيوية . 
وينقسم هذا القسم بدوره الى عدة اقسام » اهمها العقوبات »© والمناكحات » 
والمعاملات > والمخامات » والسير » والاحكام السلطانية ٠‏ 

اولآ .قم العتوبات ١‏ وهر بيس ؟؟في المنايات: واطراغ/ © لقتل 
والسرقة والزنا والشرب والقذف »© وفي عقوباتها ومتفرعاتما » كالقصاص. 
والحدود والديات ٠‏ وهذا القسم يقابل قانون العقوبات اليوم ٠‏ 

ثانياً - قسم المناكحات . وهو يثمل النكاح ( الزواج ) والطلاق 
06 يتفرع عنهها » كالعدة والنسب والرضاع واطضانة والولاية والوصاية. 
والنفقة والارث . ويسمى اليوم قانون الاحوال الشخصية أو قانون العائلة . 

ثالثاً - قسم المعاملات . وهو يبحث في الاموال وما يتعامل به الناس 
من عقود وتصرفات © وما يتعلق ما من حقوق وموجيات . ويدخل في 
ذلك بصورة خاصة العقود » كالبيع والاجارة والهبة والاعارة والوديعة. 
والكفالة والموالة والشركة والصلح . ويدخل فيه ايضا احكام الغصب 
والاتلاف » اي الجراتم المدنية ٠‏ ويشمل هذا القسم 0 احكام 
فرك لذن ا 6 لاسرال الفا 

6 قسم الخامات ٠‏ ويدخل فبسه سائل القضاء والدعاوى. 
والببنات ؛ اي ما يدل اليوم في قانون اصول المحامات ٠‏ 

خامساً ‏ قسم السير (جمع سيرة) . وهو يبحث في احكام المهاد 
والغناتج والامان وعقد الذمة واختلاف الدين واختلاف الدارين 


-.)١ص‎ ١ راجع المادة الاولى من نحلة الاحكام العدلية » وهامش الفتاوى الانقروية (ج‎ )١( 


ابه سس 


( دار الاسلام ودار الإرب ) » اي اححكام الحرب والسم وَاحرلدك 
الجنسيات » التي تدخل البوم في القانون الدولي ٠‏ 

سادساً - قسم الاحكام السلطانية . ويدخل فيه التشريع الدستوري 
والاداري والماليى ٠.‏ وهو يبحث في اللافة والسلطات العامة والوزارات 
والولاة واليش والشرائب » كاخزية والعشر والراج ( ضريبة الاراضي ) ٠‏ 


الباب الثاني 
ناريج القشر بسع ارس لزعي وتطلوره 
انكر إلارل 


5 2 0 
اروام انر بسع الحتاف 
يوي 
م التشر يع الاسلامي بادوار #تلفة » تقسمها لتسبيل اليحث اله خسة ادوار؛ 
٠و‏ هي عصر النبي (ص) » وعصر الخلفاء الراغ دن والامويين 2« والعصر العباسي 
الذهي » وعصر الانحخطاط والتقليد » وعصر النلبضة . 
ونحن نشرح باختصار كلا من هذه الادوار » بعد ان نقول كلمة سريعة عن 
عادات العرب في الاهلية . 
عصر الماهلية 
.ان العرب في الجاهلية » أى قبل الاسلام» كانوا يعيشون في جزيرتهم وما حوها 
عيشاً سيطاً كاد يكون فطرياً ٠‏ ات العادة مصدر نظامهم ٠.‏ 0 
تمعهم 'مؤلقاً من قبائل متفرقة » لا يربطها سلطان مركزي ٠‏ وكانت 
القبيلة والغصبية القبّلية اساس حياتهم الاجتّاعية ٠.'‏ وكان الفرد ينتمي الى 
قبيلته بالقرابة او بالتبني او بالطلف والموالاة » فيتعصب لها ونحميه من كل 
)١(‏ فلسفة التثريع في الاسلام ( ص ١5‏ - م؟ ؛ والمراجع المذكورة فيه ) » وتاريخ 
«التشر يع الاسلامي الخضري » ونظرة عاهة في تاريخ الفقه الاسلامي لعبي حسن عبد القادر . 


اعتداء خارجي ٠.‏ وكان الغزو شْائعاً بين القبائل » مع ما يلحق ذلك من. 
نهب الاموال وابر الرجال وسي النساء واسترقاق الاسرى ٠‏ 

وكات النظام الاقادى لطا ٠.‏ نالل كاك 17 ارارق تالكا ء 
وكانت المعاملات كياقي نواحي حياتهم عرفية » اي سه ,كل التقاليد. 
والعادات . فالعرف اجاز عقود المقايضة والبيع والمزارعة والربا ٠‏ وكانت 
بعض العقود شكلية » مثاله بيع الملامسة وبيع المايذة وبيع الحصاة » 
الني كانت تتعقد بالفاظ وحركات معينة 06س 1و انين ( طرح الثوب ) 
او رمي الحجر ١‏ 

انا السائة 2 نكن شنا ك0 9 1لا: كانت ل . الات سارت 
وأد ( دفن ) البنات عند الولادة سيب العار أو الفقر » وأباحت تعدد 
الزوجات من دون عن © اأاضكة التدا و الزواج ارفك 6 وأعطة 
الزوج حرية الطلاق من دون قنند ولا شرط ©» وحرمت النساء من 


حى الارث ٠.‏ 


عصر الني ( 

هذا هو الدور الاول في تاريخ التشريع الاسلامي . وقد بدأ ببداية 
لا الني عتكن ن 2 "اه (ص) سلة ١55ام.‏ وانتهى بوفاته 
سلة «إمخكام. 
الاساسي . وهو عند المسامين وحي من الله تعالى لهداية الناس اجعين . 
وكانت مدة تنزيل القرآث الكريم اثنتين. وعشرين سنة وثيقاً » منها 
ابننا عسيرزة مينة تقريياً ف مكة قيل الحمحرة النبوية 3 والبائي في المدينة 
بعد هحرة النى اليها . 

والى جانب هذ المصدر الاسامسي للتشريع ( اضيف 5 هذا 

)١(‏ الموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ( لاؤلف » بيروت 6م94١‏ ؛ ج”5 صاه5- 
"٠‏ ) » وشرح النووي على صحيح مسلم ( ج ٠١‏ ص .)1١95- 1١١64‏ 


«الروان' مصدن' آخر'اهو سئة ابي ( ص )» اي ما صدر عنه من حديث 
او فعل او تقرير ( سكوت او موافقة خمنية ) . وسنبحث في الباب 
'القادم تفصيل هذين المصدرين الاساسيين . 

وقد وضع القرآن والسثّة اساس الدين والتشريع الاسلامي . فنصا 
على ميادىء الامان والعبادات > وعلى قواعد الدعوة الاسلامية » ونظام 
العائة » والمعاملات »© والعقوبات » حتى صح ان يقال ان الاسلام دين 
.وقانون بآن واحد . ومن اهم الميادىء الحقوقية التي تثبتت في هذا 
العضر ما بلى : 

اؤلا“- :نظام العورى في المت" + ووتجوب" تقينا الحم المطلهلسة 
“العامة » وبالنصوص اللمقدسة » التي هي منزلة الدستور . 

اننا ات الاثر بالعدل :والاحات*2 والماواة © والاحؤة' الانثثانية *» 

ثالثاً - منع المرب الاعتدائية » وإباحة المرب الدفاعية » والحض على السلمء 

رانعا كاين | حال المزاة 1 وخالة"القاكرى كسار أفافذي " الااملية ا 

اش نك سرامةا الملكنةا الفردلة' »أوَوْاجِك «الوقتناء بالعقوة 6' ومتع 
النش'وَالاحتيّال فى المعاملات ". 

دايا اللفزايق بين حى الله او اطق العام » وحق العباد او الحق الشخصي » 
ى اسائل العقويات 
هذه بِعض المبادىء العامة التي ادخلها الاسلام على عادات العرب القدية : ولا 
سك في ان تفصيلها كلها خارج عن موضوعنا الآآن . 
عصر اظلفاء الراشدين والاموبين 

بعد وفاة النى (ص) » بقي اهل الفتيا من الصحابة يفتون ومحكمون فيا يعرض 
عليهم من اللموادث والقضايا على حسب القرآن والسئة . وكنوا في ذلك يتشاورون 
فها بينهم » ويأخذون بالاجماع او بالقياس عند عدم النص . فنشأ من ثم الاجماع 
والقياس تمصدرين إضافيين للتشريع الى جانب الكتاب والسنة . وبذلك 
حارت المدادر الرئسية المعروفة اربعة » على ما سنوضح ف الياب القادم . 


وقد قام اولاً بالفتيا والقضاء الخلفاء الراشدون » ابو بكر الصديق. 
وعمر بن الخطاب وعئان بن عفان وعلي بن الي طالب. . وأخص. بالذاكر 0 
عمر الفاروق » الذي كان المؤسس الا كير للدولة الاسلامية بعد الني (ص 

والذي نظر الى روح الشريعة ونفذها يحزم وعدل » ونظم 7 
والدواوين وفق حاجات الزمن وتطوره . 

و في عصر الصحابة والتابعين» تفرق بعض هؤلاء في الأمصار الاسلامية الحتلفة. 
فاشتهر منهم كثيرون » امثال عبد الله بن عباس في مكة » وزيد بن ثابت 
وعيد الله بن عمر في المدينة » وعد الله بن مسعود في الكوفة » وعبد الله بن مرو 
ان العاص فى مه .: وقد عات عل كل نإل فتاوى من كان افيه امن الصعاية 
ا 

وفي هذا العصر نثأ الخلاف بين اهل السئة وأهل الشيعة ٠‏ فالاولون 
هم الذين قالوا بعد وفاة ااني ( ص ) مخلافة أبي بكر الصديق ثم عمر بن 
ا طالب . اما أهل الشيعة » فقد 
قالوا بان علي بن ابي طالب هو احدى بالخلافة من الثلاثة الاولين » فتشيعوا 
4 راطق عليهم اسم الشيعة » اي شيعة الامام علي . فالخلاف الاسامي 
اذن بينهم وبين اهل السنة خلاف سياسي على الغالب . وسئرى تفصيل هذه 
المذاهب حميعاً في الفصول القادمة . 

وقد جمع القرآت اككريم في هذا الدور زيد بن ثابت بامر ابي بكر 
الصديق . ثم جمع في عبد عمان بن عفان عام 56٠‏ م على قراءة واحدة 
وفي مصحف واحد . اما السئة » فانما س تجمع في هذا الدور » بل بقيت 
تنقل برواية المحداثين من دون تدوين . 

وقد انتهى هذا الدور الثاني من تاريخ التشريع الاسلامي في اوائل 
القرك الثَانِ للبجرة ( الثامن لاسلاد) . 
العصر الذهي العبامي 

ابتدأً هذا الدور في اوائل القرت الثافي للبجرة ( الثامن. لاميلاد ) » 


وانتبى في منتصف القرن الرابع ( العاشر للميلاد ) . وهو العصر الذهي 
قالدؤالة. المباسية!.. 5 

في هذا العصر ازدهرت الدولة في جميع النواحي السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والعامية . فازدهر علم الفقه » وتعددت المذاهب االفقبية . فانةرض 
بعضها »> وبقي البعض التخر . واشتهر من, المذاهب «السنبة اريعة.». هي 
المذهب الحنفي » والمالكي » والشافعي » والطنبلي . 

وكذلك أجمع الحديث في هذا الدوى )1 اوعتفتك الشسرعات الشبيرة )6 
وكتبت تفاسير القرككف الكريم » والفت الكتب العديدة في فروع الفقه 
واصوله . وهكذا “درس الفقه على اساس علمي في علوم عديدة » هي عم 
التفسير » وعم مصطلح الحديث » وعم الاصول »> وعم الفروع »> على 
ما سنوضح مفصلا في الفصول الآتبة من هذا الباب ومن الباب القادم . 

وعلى الججلة » القسم الفقهاء النيون إلى طائفتين كبيرتين . إحداهما طائقة اهل 
الرأي في العراق برئاسة ابي حنيفة النعمان.. والثانية طائفة اهل الحديث في الحجاز 
رئاسة مالك ن أنيى * 

وقد اشتبر مذهب اهل الحديث بالتمسك بالسنة النبوية وبالنفور عن الرأي 
والاحتهاد . وسديه ان البلاد الحجازية كانت مصدر السنة وبلد الصحاية الأصلي . 
فكان اهلها أعلم بالسنة من غيرهم . وفوق ذلك » كانت حاحات ت البلاد بسيطة » لآ 
نقتضي توسعأ في الفتيا والاحتهاد . 

اما العراق » فكان اكثر تعمقاً في الحضارة » وما تستتبعفه من حاجات 
ومشاكل جديدة . وكان فتهاء العراق لا بأخذون من الأحاديث إلا قليلها» سبب 
يعدم عن ارض الحديث © وخوفهم من تفشي الكذب في فى الرواية .لذا كانرا 
برجعون > في كثير من المسائل الفقبية » الى تحكيم العقل والرأي » والى الاجتهاد 
بالقياس والاستحسان . فاذا سمي مذهيهم مذهب اهل الرأي . 

غير ان التبابن بين أمّة المذاهب الختلفة لم يدم على هذا النحو بين تلامذتهم . إذ 
ان كثيرين من هؤلاء رحاوا ا الانا الى واشرا الام الإألدرن 


اك 


«وبتلامذهم . واخذ كل فريق عن الفريق الآخر . فاقتربت النظريات المتعارضة » 
ومزجت طريقة اهل الحديث يطريقة امل الرأي » كا نرى في مذهب الشافعي 
الجديد مثلا . 
عصر الانخطاط والتقليد 

منذ اواخر الدولة العباسية » دب الا نحطاط في جميع المظاهر السياسبة 
.والاجتّاعية . فلذا توقف ازدهار علم الفقه » وا كتفى الفقباء بتدوين المذاهب 
المثبورة » وبحصر اجتهادهم في المسائل الفرعية . وبعد سقوط بغداد في اواسط 
القرن السابع للهجرة ( الثالث عشر لاميلاد ) » أجمع الفقهاء السنيون على سد باب 
الاجتهاد » خوفاً من الاضطباد» وأججعوا على الا كتفاء بالمذاهب الأريعةالمعروفة. 

ثم تقبقرت المدنية العربية شثاً فشيثاً » وأصاما الأود في جميع نواحييا . 
'فاستتبع ذلك تفشي التقليد » وتوقف الاحتهاد في الفقه . و١‏ كتفى الفقهاء باختصار 
الكتب ب الشرعية » ثم بشوح هذه الختصرات » وبتدوين كتب الفتاوى » لا سوا في 
ال الل ا ها رم ار 

ولكن على الرغم من ذلك » فقد ترك المتأخرون بعض اللكتب الفقهبة 
القيمة » وحفظوا كثيرً من تراث الاثّة الاولين . 
عصر النيضة 

في عصر التقليد الذي ذكرنا » كثر انتشار البدع والخرافات المينية على الوهم 

والجهل . ود الناس في تفكيرهم » فتقيدوا باجتهاد بعض الاولين وبتقاليدم » 

وتركوا روح الشريعة الاصلية . 

لذلك كان من الفقباء المسامين من لم يقبل ببذا التقليد . فقاموا يعلنون 
ازوم الاجتهاد » والرجوع الى مصادر التشريع الاصلية » اي القرآت 
الكريم والسئة وحدها . فإذا سمي مذهيهم يذهب السلف الصالح © او 
الل 

ومن هؤلاء الجددين تقي الدين بن تيمية وابن قم الموزية » من فتهاء 
النابلة . في القرن الثامن للبجرة ( الرابع عشر للميلاد ) . ثم سار على خطتها في 


القرث الثاني عشر للبحرة ( الثامن عشر للميلاد ) محمد بن عبد الوهاب » صاحب 
المركة الوهابية في الجزيرة العربية . واخيراً قام في القرن التاسع عشير . 
حال الديئ الافغاني والشيخ محمد عبده وتلامذتم) » ودعوا الى نيد التقليد » 
والى توحيد المذاهب اتحتلفة » والرجوع الى مصادر الشريعة الاصلية » 
والابتعاه عن البدع .والخرافات» . 

وكانت نتيجة ذلك دراسة الشرع الاسلامي على ضوء نصوعه الاصلية » 
وعلى ضوء حاحات المدنية العصرية . 

والآن بعد هذه النبذة الخحتصرة عن تطور التشريع الاسلامي © نتكام 
عن التعول. التالستيعن المتراعيك بالينة 4 والذلقت الخرسية» بودن 
اكات« التشتريعنةا بق الخهد الععاي ير بفى .اليد لالج 


ا د زارفا 


الفصل الثاني 


الراقت السام ١‏ 
© 
اهم المذاهب السنية اربعة . وهي اطنفي والمالكى والشافمي واطنيلى . 
وحن تقول كلمة يطل من هذه المذاهب « 5 نذحر بعص المذاهب 
السنية درق 0 المذاهمب البائدة 1 


المذهب ا 5 


النعهان 9 ثأبت ٠.‏ وهو فارسي الاصل 4 
ولد في الكوفة سنة ١٠م‏ هجرية (599م) وتوفي سنة ٠6زه‏ (ل5لام ). 
وقد بدأ حياته خزازاً " » ثم تعلم الفقه واشتبر به حتى سمي بالامام 


0 هذا المذمب ابو حشيفة 


الأعظم . وتوسع مذهبه في تحكيٍ العقل وفي التشدد يقبول الاحاديث » 
حق "معي مذهيه' ذهب اهل الرأي . واعتمد هذا المذهب © علاوة على 
ادلة التشريع الاربعة التي ذ كرناها » على دليل خاص » هو الاستحدان » 
يا سنوضح فيا بعد . 

وقد نقلت اقوال ابي حئيفة في الققفه على يد تلامذته . وأسهبرهم 
ابو يوسف قاضي قضاة بغداده » وتحصد بن السن الشييافي » المعروفان 
بالامامين او الصاحيين . وقد خالف هذان ابا حئيفة فى كثير من المسائل » 
خترى قاد نان اطدرة عل الس 

0 فلسفة التشريع في الأسلام (( ص و ؟وه» والمراجع المذ كورة فيه ) » والانتقاء 
في فضائل الثلاثة الاثة الفقباء لابن عبد البر . 

09 الخزاز : تاجر الخز» وهو نسيج من الصوف والابريسم ِ 


ويرجع الفضل في تدوين الكتب المعتمدة في المذهب الى الامام مد 
ابن' امسن الشبياني . وهذه الكتب. نوعان : الاولى ما نقلها عنه الرواة:الثقات»* 
لكي ااكرهي طاعرم الوا ٠‏ ولثائية ”مالل قات بوواية الإتايسياد تيان 
اكب النوادن 

فكتب ظاهر الرواية ستة » وهي : الميسوط » والامع الكبير » 
والجامع الصغير » وكتاب السسير الصغير » وكتاب السير الكبسير » 
والزيادات . وقد ججعت الستة في كتاب الكافي لاخاكم الشهيد » ثم شرح 
الكآى ل اكات امه رارضا المسبوط. بثلانين بجزء]. لشمين الدن السر حيسي 7 
وعن كتب ظاهر الرواية هذه » اخذت الدولة العثانية معظم المسائل التي دونتها 
في قانون « حلة الأحكام العدلية » » يا سنرى . 

اماراكتت الى ادر فاهباا كان بالكسانيات -واإرفات واللسكان اك 

وال رجانيات < أيه . 

وعد كنت ظاهرا الرو ان بو "كتت الذوادز © "تاي كنك الفتشاواف :والزنافقات 
التي اجتهد فيها 00 ء المتأخرون حيث لم يحدوا روابة عن السلف . 

وقد كان لتلامذة الي حنيفة تلامذة ايضاً وتلاميذ التلامذة . وجيع هؤلاء 
الخد راونا ينظ اذهك تاليف العف .وات نكا ايدرط السر سي الدى 
ذكركاكه والبدائع: ايكيا في »'وركتابن المناية لمر ينا فيا :ثم عقنت" ذليك ,عط 
التقليد » فجاءت طبقة من الفقباء كتفت بتاخيص الكتب القدية فها .وف 
المتون » وبشرح مك اد المتون ؛ وجمع الفتاوى ... فكثزت ١‏ التااليت١‏ كثراة 
تفوق الكصر 

وقد اعتمد المتأخرون على كتاب الغتصر لاقئداوري وعلى الكتب المعروفة 
بالمتون الأربعة . وهي الوقاية مختصر الحداية لتاج الشريعة » والغتار وشرحبه 
. الاختيار للمودلي 0 البحرين لابن الساعاتي » وكنز الدقائق او الكنز 
للستي ان ومن( اشبرا الشيؤوم 0 الكنؤ. ..واهههها تين المتنائق. لازيلعئ 
والبحر الرائق لابن نيم . ومن اشهر الفتاوى : الفتاوى الخانية لفاضي 00 


والفتاوى الهندية التى حمغت بأمر الساطات المغولي الهنبي عالمكير » والقتاوى 
الزازية لانن البزاذ > ولالفتاوى بالكيرئة ان الدين "لز مل"4؟ و الفتاوى] اطاط ايز 
مامد العرادي . : 

والى جانب هذه اشتهر عن المتأخرين كتاب جامع الفصولين » ودرر الحكام » 
وملتقى الأيحر وشرحه جمع الأهر » ورد الحتار على الدر اللتار المعروف بحاشية 
ابن عابدين . 

وقد كان المذهب اطنفي اكثر المذاهب الاسلامية انتشاراً » إذ يبلغ عدهد 
اتيا اعه اليوم اأكثر نا 0 ي العالم اوقنككان المذهب الغالب في الع راق يام 
العياسيين » وكان مذهب الدولة العؤانية 2 » وعنه اخذت عخلة الأمكام 
العدلية ( القانوث المدفي العئاني ) . 

وهو لا يزال اليوم ذهب الدولة في الفتيا والقضاء يخصوص السنيين في 
اليا كسا ومصر وسوريا ولمئاث والمملكة الأردنية الماشعية والعراق لحان 
وترحكستان وغيرها . 


المذهب المالكى 

أ هذا المذهب مالك سن نه ف المديئة » حيث ولد سئة 6و ه 
( كلام )اليا ومات سنة ولا١‏ ه ( وول م ) . وقد استور 
هذا المذهمب بامحافظة وبالاعتاد على الحديث بوجه خاص ©» فلذا 0 ذهب 
ال لبيك زو لكيه اعتديد ايا عجقل باق" الأمة الفعروفية عراف ال 
وعلى دليل خاص عرف بأسم المصالح المر كه اي المصالح الخارجة عن 
القياس اللمصلكة + 

وكان من تلاميدذ مالك الامام جمد بن ا سن الشديائي الطنفي 4 
والامام الشافعي و شدي من اتياعه كثيرون ٠‏ هلهم اسدء بن اللنرااك21 
وعيد السلام التتولدى المعروف سحثرن » وان وام اللكبير والطقيد 4 


وسيدي خليل صاحب الختصر المثهور » وغيرهم . 


5-0-5 


وقد صنف الامام مالك اكاب المرطا .اوهو اجموعة الحادرك مبولة 
5 مواضيّع لات ل اس العلم عند اتباعه اليوم هو كتاب المدونة 
التي جعها اسد بن الفرات » ثم اخذها سدنون ورتبيا وثشيرها اسم" 
المدونة الكبرى . 

وقد نثأ المذهب المالكى في المدينة » وانتشر في الححاز والمغرث 
والأندلس ...ولا بيزال. إلى _اليوم غالاً يعلى, اهل. المغرب » الأقضى والمزائنا» 
وتونس »© وليبيا . ويبلغ عدد اتباعه قراية خمسة واريعين مليونا . 


المذهب الشافعي 
الامام عمد بن ادوس الشافعي ولد ف غرة في يه وفاة ابي حنيفة 


وكان إماماً رحالة في طلب الفقه » سافر الى الحجاز فأخذ العلى عن مالك 
| 


اي سلة ١6٠‏ ه(لاثلا م ) » ومات في مصر سنة "٠١6‏ ه(19مم). 


إن أشن وساف للكى. الغرزاق, فأنفة. عن يتمد ينهد امسن اصالعت الل الحسينة -. 
وكان في اول امره من اتباع الامام مالك ومدرسة اهل الحديث . 
ولكن ورخلاتة ,أنوث عليه » فانتحى لنفسه مذهيا خاصأ » هو مذهب-ه 
العراقي او القديم . ثم في مرحلة ثالثة » بعد ان اقام في مصر » رجع 
عن بعض اقواله السابقة . وأملى على تلاميذه مذهيه المصري المديد . 
وقد جاء مدهت الشافمل ,مذهياوسطاريين! افق وامالتى .فهو 
ل السو لكاب يوستو والإهاع عانق رتك 
بالاستدلال » وستئرى معنى ذلك فها بعد . ولكنه يرفض العمل يما سماه 
المنفيون الاستحسان. ».وها ماه المالكيون المصالح المرسلة .. 
وكان الشافعي اول من كتب في علم اصول الفقه في رسالته الشهيرة . 
وله اكتات «تفدس في فروع الفقه » لسمعى كنات الام 4 في سنعة اجزاء » 
رواه عنه تاسيذه الربيع بن سلهان يطريقة عامية واضحة . 
ومن تلاميذه الامام امد بن جنيل صاحب المذهت السني الرابع : 


أبن “جرئر الطبرئ .وذأود الظاهري: © صأحنا المذهنين: النائدين المعروفين . 
ومن تلاميذه ايضاً البويطي والزفي والرببع بن سليان . وقد نشر المذمب 
يعتدد!"هؤلاء كثيرون)ة أشهرثم ابو اسحق الفيرو زبادي صاحب كتاب 
الهذب»». واب حامد النزالي القبلسوف. المعروك حية. الامتلام طاح 
الفايك البو رع فى بها درل زالسة والقلسية اسفن , أى الاضريل 
والوحيز ف الفروع واحياء علوم الدين ٠‏ ومنهم ايضاً حي الدين اانووي 
«ؤاف المجموع شرح المهذب وشرح صحيح مسلم (18 جزء] ) ومنهاج 
الطاليين . وهنهم اخيراً السبي » والسيوطي صاحب المؤلفات العديدة » وغيرمم . 

وقد انتشر المذهب الشافعي بوجه خاص في مصر . فكارن مذهب 
الدولة فيها. ايام الايوبين » وكان متمليد جاع ا ج61[ لق اطلهم ,)ل انول 
حصوراً ف عاما نه مدة من الزمن . ويغلب هذا المذهب اليوم على اهل 
اندونسيا ( حوالي ٠7٠١‏ مليونا ) . وله ايضأ اتباع عديدون في مسائل 
العيادات » في فلسطين وسوريا ولينان » لا سها فى مديئة بيروت > وفى 
غبرو للق امن بو الياقدا للق ,لال يمف وتهذ ا مناه الكت المذاغية الات : 
انتشاراً بعد المذهب احنفي 3 ويبلغ اتياعه قرابة الماثة مليون . 


اذهب التببي 


وهو المذهمب السني الرابع » ومؤاسسه الامام احمد بن حليل . وقد 
وان هنذا في بغداد سلة 1١4‏ ه (١ىلام)‏ » دتوفي فيها سلة ١4م‏ اه 
(قهوم). وكان الامام احهد كالشافعي اماما رحالة » رحل في طلب 
العلم وجمع الحديث 8 فجمع من الحديث جموعة كييرة تسمى اكد 
الامام اعنمة 

وقد كان ابن حنبل من اكبر تلامذةة الشافعي © ثم انتحى لنفسه 
مذعيا يقلا ,نيتنا عن لغقة (اصرال 3 ارما وزعيا عرض السك 
والقة ام الماع الفسعاية 16م توك بعس اإعابية اإذاء واف 1 


س# بابو ل 


والسئة » ئُ الحديث المرسل الضعيف » واخيراً القياس عند الضرورة . 
فاذن. » كان ابن حنيل اشلؤاقة المذاهب ابتعاداً عن الرأي 2 واكثرم 
حافظة وقسكاً بنصوض الكتاب والحديث »© حتى عده بعضهم في فلة 
لانن زارواة اطديث ) اكثر متميى بفثقا المنيدن1. 

ومن اتباع هذا المذهب المشهورين : موفق الدن بن قدامة واه 
كتاب المغنى ( في اثنى عششر جزء] ) » وشمس الدين بن قدامة المقدسي 
ات اانا دن لان 1م عه ناوي "و الطائكر 
العديدة » وابن قم الموزية مؤلف كتاب اعلام الموقعين و كتاب الطرق 
المكمية وغيرهها . 

وكان المذهب الخنبلي منذ البداية الى اليوم اقل المذاهب السنية 
انتشاراً . وقد ابتدأ إحياؤه وتحديده على يد المتهدين ابن تيمية وابن قي 
الجوزية وامثللها . ثم زاد في تحديده ونشيره في القرن الثافي عشر للبجرة 
( الثامن عشير للميلاد ) الامام مد بن عبد الوهاب » مر كته الوهابية 
في نحد ٠‏ وشاع المذهب الحذببي الحديد على اثر انتصار الوهابيين ©» في 
اوائل هذا القرن © لا سها في ايام الملك عبد العزيز 71ل سعود . وهو 
اليوم مذهب الدولة في المملكة العربية السعودية . 

وان هذه الركة الاصلاحية ترمي الى محاربة التقليد والحود والبدع » 
وَتَدْعْوَ لارجوع الى مذهب السلف الصالح 7 المبني على الثرااة! والمنتحة 
الصحيحة . 


المذاهب السنية المائدة 


سان امبطاه ييه عديياة 2 و لكين بعكب #الترض] شنكا, فهرئا مدق 
لم ببق منها إلا المذاهب الأربعة التي مر بيانها . ومن اشهر المذاهب 
البائدة او المنقرضة مذاهب الأوزاعي والظاهري والطبري . ون نقول 
كلبة "عن أكل امنيا + 


0 


ا ل 

نسم الإشاخ .عبد 7الرضطنا.الفؤواعي :1 ولذا فيب يليك سستلا لبرجطاة 
وكارف سكن بيروت حيث توفي سنة 1ه16اه» ودفن في الحة المعروفة 
بامعه في اللهة المنوبية من رمل_بيردوت . 

وكات هذا الامام.فقيباً عالماً في الحديث .. :وكا امام اهل الشام » 
ز(اى سوريا وليئات ) » والناس فيها على مذهه . ثم انتقل مذهيه الى 
اع ايم و إيكما عرص رد إنر ف القلقا الير 2 ر لكام اودر بطري 
المنشك بالشافتيي يالل غ21 رو لنت مالي يا" اللاندذ ليوا أو هرمن 
المذاهب المنقوذة 6 اذ 'اثنا. لا ,انعرف عنه إلا ما ده عراضا , فيكت 
بلق االدلمكا 

عنام 5 اذهك الطإعاىئر. 

مؤسسه داود بن على المعروف ,الي سليان الظاهري ( 7م ءلم ه). 
وقن :مم بالظاهري > لانه بأخذ بظاهر التكتاث والتشئةا .وهو .لا يقيل 
بالاجاع الا اذا صدر عن جميع علاء الامة » ولا بالقياس الا اذا استند 
الى نص . وقد انتشر مذهبه في الاندلس » ثم انقرض في القرن الثامن 
للبدرة . ومن اشهبر اتبساعه ابن حزم صاحت كتاب الممتى في فواغ 
الفقه ( في احد عشر جزء] ) » وكتاب الاحكام لاصول الاحكام » وكتاب 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل » وغيرها . 

ومن الفتاوئ: التي :انقزد: بهنا .هذا .المذهب. قله بوجوب النفقة »لوو 
المعسر على الزوجة الغنية » ىا سترى في باب النفقات ١‏ . 

اليد ك7 

مؤسشه أبن جرير الطبري ( 4نم ء.إجه ) 2 مؤلف تاريخ الطبري 
المشهور » والتفسير الكبير لقرآت الكربم » واختلاف الفقهاء. » وغيرها . وقد 
انتشر ‏ مذهبه مدة في بغداد »ثم انقرض في منتصف القرن الخامس للبجرة . 


.ءاو58٠ رقم‎ ٠١ الى لابن حرم » ج‎ )١( 


اهل الشمعة 

1 اذ سنب اطلاف]: الأساني ين أغلى الدنةو اهل لجنس 
كان 0 © برجع اولآ الى 17 اهل الشيعة لعي بن الي طالب 
تقالة الخلافة بعد وفاة النبي ( » لأنه من اهل بيت الني 0 
وكات الوى ال عال ا . وقد كان همهم إبان التاريخ ا 
الغدل .عل «ااستؤداف حى اهل 'البيت يمن ابخلفاء الرااشدين 61 ثم من "الخلفاء 
الأموين والعباسيين . 

وقد كان بين اهل السنة واهل الشيعة خلاف من نواح ليوك 
الامامة » والاجتهاد » والأدلة الشرعية » وبعض فروع العبادات والمعاملات 
ويبلغ اهل الشيعة .اليوم علش المامين في العالم تقريباً . 

والاطامة"عتد ؟اهل ' الشعة' كانت ايها الست في انقساء سم م الى 
مذاهب متعددة . وأسمها الامامية والزيدية والاسماعيلية . 
ا الل اتن عن 10 روانة كل اليف ١‏ رمك 
غلى تعبين الأثّة الأربعة الأولين » وهم علي بن الي طالب » وولداه الحسن 

)١ ١‏ فلسفة التشريع في الأسلام (ص مهمه ؛ والمراجع المذكورة فيه) . وكتاب موجز 


الشرع المحمدي ,هآ ة 20 سيط طن]ة لزه 5عصئ0141 تأليف صف علي اصغر فيضي ( طبسع 
اكسفورة » قعو 21 س 0" - ”١‏ ). 
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والمسين » وعلى زين العابدين نْ المسين . ولكنها افترقت بعدئذ » فقال 
الزيدية بان الامام الخامن هو زيد بن على » وقال الياقون بانه ابو جعفر 
عن (البافر ومن بعده حعفر الصادق . ثم افترق . هؤلاء بعد ذلك الى 
فرقتين ايضاً . لحداهها » الاسماعيلية » قالت ان الامام السابع هو 
اساعيل الابن الأكبر عفر الصادق . والفرقة الثانية » وتسمى الاهامية 
او الاثني عشرية » قالت بإمامة اخيه موسى الكاظم بن حعفر الصادق ©» 
ومن بعده على الرضا » وحمد المواد » وعلى الحادي » والحسن العسكري » 
اا اف ل عد المي لل ارو راق ل كل 


من هذه المذاهمب الشيعية 3 
الشيعة الامامية أو الاثنا عثعرية 


وقد سعيت كذلك لا علقته من الاهتام بالامام » ولابما قالت بامامة 
الاعة الاثني عفيل اللداتررة 5 

وادلة التشر بع ف هذا المذهب .هي القرآن الككريم 4 ثم اليك التي 
تعود باسئادها الى اهل البدت ( بيت النبي ص ) © وتسمى بالاخبار » ثم 
الاجاع المشتمل على قول الامام المعصوم . أما القماس فهو مقبول عنند 
درس 

وهذا المذهب لا يختلاف كثيراً عن المذهب الشافعي في فروع الفقه . 
وهو يسمى احيانا بالمذهب المعفري » نسبة الى الامام حعفر الصادق . 
ومن 0 0 هذا المذهمب ات شرائع الاسلام شيعه وان 
الكلام » ومفتاح الكرامة » وغيرها . 

وان الفرقة الامامية أكير الفرق الشيعية . نمنهبا في ابران قرابة 
الثلاثة عقر( ملإوناي اوى اميك وبااكتدان اعد اناذين وى القداق 
مليونان ونيف . 2 كبير من اتباع هذا المذهب ف م 


. ربع مليون تقريياً‎ )١( 


0 


وسوريا » حيث يقال هم المتاولة أي المتوالين للامام علي . 

وهذا المذهب هو اليوم «ذهب الدولة الابرانية . وهو المذهب الرسمي , 
في لبنان في مسائل الاحوال الشخصية للشيعة . 
الشمعة الزيدية 

ينسب هذأ المذهب الى الامام الخامس زيد بن على . وهو معتدل في 
حكمه على الخلفاء الراشدين الابقين للامام على بن ابي طالب . لذلك هو 
أقرب المذاهب الشيعية الى المذاهب السنية . وهو مذهب الدولة رمي 
ل كن رسكيه لكات الروك اللا 
الشمعة الامماعيلية 

ل سيعة الاقلية الذين نبذوا إمامة موسى الكاظم 4 وقالوا بامامة 
اخيه الا كير اسماعيل بن حعفر الضادق ٠‏ ؤقد ظبر دنا المذهب في 
مصر )4 انق ارفيها 'القلفاء االفاظ كوت "من (أواائم القرات. العاقر) الى “اوااخزا 
القرن الثاني عثير لمتلاة © 

اما اتباعه اليوم فهم طائفتان . الاولى الاسماعيلية الشرقية » ومركزها 
الهند برئاسة آغا خان . والثانية الاسماعيلية الغربية » وهي ملنتشرة في 


بلاد العرب المنوبية وخليج فارس وفي بعض نجبال سوريا ومنطقة العلويين . 


الفصل اارابع 


بعر ١‏ 
العرير العتماني و العهير الحاضر 
إن 
فكرة التدوين الرسمى 
كت احكام الشرع الاسلامي فتن الى ادل اشاضها قدي 0 اما 
ل تجمع في قانون عام . فقد رأينا كيف ان الخلفاء رفضوا جمع الاحاديث » 
وكيف ان جموعات الديث في العصر العباسي لم تكن الا جموعات خصوصية . 
فلهذا اليك 3 اي عدم جمع الاحاديث 6 وبالاظر لتحمة المذاهب 
الاسلامية » ولكثرة التآآليف الفقهية » تعددت الاحتبادات والآراء وأصبيح 
درس الاحكام الشرعية عسيراً جد ٠.‏ 
وقد لاحطا. ذلك عبد الله سه المقفع ظْ اوائل القرث الاق للبدرة 
( الثامن لاميلاد ) 7 فكتب الى الخليفة ابي حعفر الك رن تقريراً يعنوان 
«رسالة الصحاية )2 بان فيه الفرر هن فوضى الاحتهاد واختلاف الاحكام 4 
واقترح عليه وضع قانون عام جميع ابلاد الاسلامية يؤخذ عن الكتاب 
واالكنة وعد عدم النص يؤخدذ عن الرأي على ما يقخضمه العدل ومصاحة 
الامة " . ولكن هذا الاقتراح لم يقترن بالنجاحم » وذلك وف الفقهاء 
واولي الامر من ارتكاب الخطأ في شريعة اساسها ديني كالشريعة الاسلامية . 
وقد اهم بمع الفتاوى في القرن المادي عششير للبجرة ( السابع عشر 


. فلسفة الترييع ؛ ص وه - ١و » والمراجع المذاكورة فيه‎ )١( 
(؟) تاريخ القضاء في الاسلام للسيد عرنوس )ص 8م -"وم.‎ 


لاببلاد ) احد ملوك: الند الساظات عا مكير . فألف طنة برئاسة الشيخ 

نظام فرصءك كنات الفترؤى "اندي اذاو "الفالكاري نك فى عه الحزاء' 

ضخمة » ءرتبة حسب ترتفب كتاب الحداية. . وتحتوي على “خلاصة اقوال 

3 الحنفي 3 العيادات والمعاملات . وهذا التدوين شيه الرسمي 0 
لاض كالقوانين الوضعية الحديثة 5 


القوانين العانية واغلة 


هكذا نرى ان احكام التوارنة؟ الاكلامية ا لنتدرةة تناويقاً' ركني ”فى 
رار "الب لقي و اذى صف 
للا اخالام كمقا. اوزله 4 عند اررق وات ان بك 
من القوانين الأوروبية التي ظهرت في ذلك العصر . واههها قانون -التجارة » 
وقانون اللزاء » وقإنونا اصدول الحاىات القوقية واطزائية . 
اما يخصوص القانون المدني » فذان الدولة العثانية ألفت طنة لتدوينه 
وفاقنا: لاذهبا ااطلنفي "7 وقد أعت" اللغنة عله "سنة لام م08 أونشر 
بإرادة سنية باسم علة الأحكام العدلية او الجلة » فكانت اول تدوين رسمي 
لأحكام الشريعة الاسلامية . 
وتمتوي اللة على الف وثافائة وإحدى وخمسين مادة . وتقسم الى 
ول ا كارك 7 اكه ولق 10 اله اد الحا “الاو 
فى تعريف الفقه وتقسيمه » وتبحث الياقية في بعض التواعد العامة الكلية . 
اما لك الا 0 ف العقود الختلفة 6 وفي احكام اجر ( عدم 
الأهلية ) » والغصب والاتلاف » وبعض احكام الدعوى والببنات 
اقول اا نا : 

واغلة بوجه عام تأدردة عن ,كنك ظاهر الرواية ف المذهب المنفي » 
لانن يذل لمعنل "الفلذوك كاله غصب المنافع وجواز بيع الوفاء 
ملا . وهي لم تبحث في النظرية العامة للهوجبات والعتقود »2 ولا في 


مسائل الأحوال الشخصية » ما عدا ما جاء عن الحجر ومرض الموت . 
ويعود السبب في ذلك الى تعدد الطوائف في المملكة العئانية »2 والى 
سياسة التسامح التي اوجبت على الدولة ان تترك المرية لغير المسامين في 
امورهم المذهبية واحوالهم الشخصية . 

وقد بقي ادر اكدذلك ىق سنة ١9119‏ .> حين .سنت: الدولة قانورت 
العائلة ( م عرم بعسو اه وا سعم؟ مالية ) . وهذا القانون > وار 
كان في الأمل على مذهب الدولة المنفي يخصوص الماين » إلا انه في 
كثير من المسائل اخذ عن باقي المذاهب الاسلامية » يا في فساد زواج 
المكره » وبطلان طلاق السكران او المكره المأخوذين عن مذهب 
الشافعي » وكا في مسألة تفريق الزوجين عند الثقاق والنزاع اللأخوذة عن 
' مذهب مالك . / 

غير ان قانون العائلة العئافي لم يطبق في هذه البلاد يوم صدوره . بل 
انه طبتق بموجب قانون تنظم الحاك الشرعية الجديد » اي المرسوم 
الاشتراعي رم 5 الصادر في اندرن التاق سنئة ١94+‏ ؛ على المسامين 
السنيين بكامله » وعلى المسامين المعفريين فيا لا يتعارض” والمذهب المعفري 
اف 111 , 

وغجلة الاحكام العدلية شروح عديدة. اهمها وأكيرها شرح علي حيدر بالتر كية » 
وقد ترحه الاستاذ فهمي الحسيني الى العربية . ومن الشروح المشهورة شرح 
المرحوم سليم باز » وهو شرح واضح كتير التداول في هذه البلاد ومن 
الشروح الاخيرة شرح الاتامي وشرح المحاسني وغيرهها . 
تطبيق الجلة والقوانين الجديدة 

لم تطرق مصر المجالة لأسباب سياسية » إذ أرادت ان تظهر استقلاها 
من هذه الناحية . وقد نقلت قوانينها الاهلية واللحتاطة عن القوانين 
.الفرنسية » ما عدا الا وال الشخصية . وان المكومة المصرية كانت 
فوتضت الى قدري باسًا .تدوين! كتاب الاحكام الشرعية في الاح وال 
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الشخصية على المذهب المنفي . قدونه واصبح المعول عليه في المحاكم 
الشرعية في مصر وفي غيرها من البلاد الاسلامية . وهذا القانرن شرخ 
كبير واضح لمحيد زيد الابياني في ثلاثة اجزاء . 

وقد اصدرت مصر موّخراً قانون الموارث سنة خ4؟١‏ »> وقانون 
الوطحتكةة وقانورةة؟!!الوقف» يكيف دؤورا.. وععهبيهها ار عن 
المذهب الحنفي 2 مع بعض التعديلات المقتسة من باقي المذاهتب كلك 
اصدرت الحكومة المدمرية قانونا مدنياً جديد سنة م94١‏ » على ان يعمل 
لهك ارق ءامن 1ه ١]‏ انشران الأول إسنة> 153 برهو مستقى من امصكادن 
ثلاثة » هي القانون المقارن واجتبهاد القضاء المصري والشريعة الاسلامية . 
وقد 6 المادة الاولى منه »على بان القاضي ١‏ يستلوم ميادىء الشريعة 
الاسلامية عند عدم وحود النص النشر بيعي : 

وفها عدا مصر » فقد طبقت يحل الاحكام العدلية في تر كبا وفي مءن 
الاراغي التي كانت خاضعة للحي العئاني » اي في العراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين والمملكة الاردنية الحاشمية . وبقيت فيها مدة بعد الحرب العالمية 
دول 6 ارالك 2 تدرحيا. فى الفعطم هن البلاد '* 

فتركيا الغتها تاماً عام 5م4١‏ بتينيها قانوث الموجبات للاتحاد السويسري 
والقانون المدني السوبسري . والغيت المجلة في لبنانت بصدور القوانين 
ايديا ا" الا هاا قانوث الى جنات اوالشرط .ااانا سف ناد التدلك من 
الااتشريق: الاوالاهنة ووو . وم لمن الله اليوم الا احكام ادر 
على الصغير والأنوك والمعتوه والسفيه » واحكام تصرفات المريض عرض 
الموت وبعض الاحكام الاخرى القليلة . 

تكديك اعت اخلة في سوريا بصدور القانون المدفي السوري عام 
. والغيت موخراً في العراق بصدور القانون المدلي الديد . وهكذا » 
ا ان الاح 0 باقية بعد نتكبة فلسطين »© الا في المملحكة 
الماشمية الاردنية » حيث لا تزال نافذة مع بعض التعديلات . 


الباب انثالك 


١ 


مصمارر الكت بسع اررسا مي 


© 

الأدلة المرعية وعم الأصول 

ان القرآن الكريم هو المصذر الأول للتشريع الاسلامي . ولا خلاف 
في ذلك عند يع أنه المذاهب الاسلامية . وان كان من خلاف © ففي 

وان الحديث الشريف او السئة النبوية هى المصدر الثاني بعد القركن 
الككريم د ات 270 ل راكذا ادف يكن 
المذاهب في هذا المصدر » من ناحية طرق التحقيق عنه ومن ناحعية 
ا 

ومن هذين الأغلين الأساسيين »© تفرع أصلان آخراك فرعيان » هما 
الاماع والقياس . فقبل با حمهبور الفقباء » ورفضه) او تشدد في قبوه) 
ل اا رار ل ا 
لزان والسنة 6 وأطلقت كلية الرآي او العقل على الماع والقئاس . 

فاذن » الأصل فى الشربعة الاسلامية انها شريعة مسآندة الى مصادر 

)١(‏ فلسفة التشريع (( ص وه -4؟١‏ والمراجع المذكورة فيه ) » والاحكام في اصول 
الاحكام للآمدي » والمستصفى لاغز الي » ورسالة الاصول لاشافعي» واصول الققه للخفري؛والموافقات 
الشاطي » واعلام الموقمين لابن القي . 
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مقدسة . لذلك وجب على الفقباء أن يدرسوا معادرها » وبدتنيطوا 
الاحكام والقواعد منها . ووحِب ان يسندوا كل ح شرعي الى مصدر ' 
يؤيده ويثيته . لذلك معي المصدر دليلا » ومعيت مصادر التشريع الاسلامي 
بالأدلة الشرعية . 

وان بحث هذه الأدلة وطرق استنباط الاحكام منها يسمى عم الاصول » 
لتفريقه عن عل الفروع » اي عل الاحكام الفرعية العملية الذي عرفناه في 
بدء المقدمة . 

ومن واجبات الفقيه ان يبذل جهده في استنباط الاحكام من مصادرها 
المعروفة . ويسمى هذا بواحِب الاحتهاد » اي استفراغ 5 في طلب 
الاحكام من ادلتها الشرعية . وهذا الاحتهاد واجب في الشريعة الاسلامية 
على كل من اتصف يصفا اغنيد المعيئة ف علم الافول ادقن ,مسحل 
وخلق وعم . ولا يجوز التقليد الأعمى إلا لاحهلة . وتستعمل كامة الاجتهاد 
اليوم بمعنى التفسير القضائي ١‏ » لتفريقه عن آراء علماء القانون " . 

وقد ازدهر عل اصول الفقه في صدر الدولة العباسية . وكان اول من 
كتب فيه باسلوب علمي الامام: الشافعي في رسالته الشبيرة . واشتبر بعده 
كثيرون »© أسهرهم الامام النزالي في كتاب المستصفى » وسيف الدين الآمدي 
في كتاب الاحكام في اصول الاحكام » وابو اسحق الشاطي المالي ٍ 
كتابي الموافقات والاعتصام © وابنيقم الطوزية الحنببي في كتاب اعلام 
الموقعين عن رب العالمين . 

رات © يكدا هده الفحة الابيد © بحت باعا فى كل من الادة 
الشرعية المعروفة . 
القرآث الكريم 

وهو كتاب المسلئين: المقدس. © الذي أنْزّل بالوحي من.. الله: تعالى: "على 


)١(‏ ععصعلسمكصسز 


(؟) عمعمة 


0١ سس‎ 


سل انالك لي كان انه يتان زر لكات الارعر 
ادل الول وال لع لساري سر 

وكانت..قناة , تنزيل القركان! "انين اوعشون اشنة . واننا ,© :كار 
من نصفها في مكة قبل هجرة الني (ص) عنها » والياقي في المدينة 
بعد الهجرة اليها . والآنات المكية أكثرها قصير » يتعلتى بأمور الدين 
والعبادات والتوحيد بصورة احالية . آما الآنات المدنية 0 طويكة 2( 
في مسائل التشريع التفصيلية . , 1 

وكانت آيات القرآن تنزل متفرقة حسب مقتضيات حوادث الجتمع 
الاسلامي . فَلدا معيت هذه 0 باسيا نت التزول ٠.‏ وكانت التشر يبع 
القؤاق باق تدر ساي اعن «ايتتدى! الات ف اقل واشتعداد العرك؟ التراك 
عاداتهم القدية » ييا نرى مثلا في مسألة تحريم الممر والميسر ( القاد) 
فقد اتى التحريم على ثلاث مراحل . الاولى بصورة النصيحة > في الآنة 
د سألونك عن الخر والمبسر قل" فيها اثم كبير ومنافع لاناس واثها 
أكبر من نفعه) » . والثانية انت بصورة التحريم: وقت الصلاة » في الآبة 
د لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى » . اما المرحلة الثالثة فكانت بصورة 
النبي »في الآية « إنا لخر والميسر والانصاب والازلام رجس من محل 
الشيطانث فاحتنيوه » . 

0 يجمع الني ( ص ) القرآث الكريم في كتاب واحد . فقد كارت 
اما لا حسن 3 » بل كان بكتبه له الكتّاي ف صحف متفرقة ©» 
وحفظه القراء ء في 000 

وبعد وفاة الني ( ) جمع القر آن زيد بن ثابت ا الخليفة الول 
ابي بكر الصديق 5 0 ف عهد اخليفة الثالك عثانت بن عفان شنة 


تبحث 


+6" م »على قراءة واحدة وفي مصحف واحد © مببي فكيقت ا 4 
وعممت تسخه على سائر الاقطار الاسلامية . 
ذل فلك اللرة في غيم مذاهبية كل مسة, القواة لكوم .ولا 


سخ لد 


على أي" آيّة او كلمة هن آياته وكلاته . ولكن اللاف كان على تفسير 
بعض الآنات .. وقد اشتبر من المفسرين كثيرون » معظمهم من الصحابة ٠‏ 
لاقي (االن اشر عولةء حل ‏ إي ظالت > وعيد راشي ن غناي > 
وعد الله بن مسعود . ١:‏ : 

وفى صدر الدولة العباسية وما بعدها » ظهر التفسير » كك 
ا ل لطر لل ل ري كيان 
لازمخشري في اربعة اجزاء » والتفسير الكمير لفخر الدين الرازي في ثانية 
اسان ا يك لك ا امراك عل ادن 
طن فا لت ىم ره شين ادري, عع اسع للاسيان 1 واشبر 
تفاسير الشيعة جمع البيان وجامع 'ال+وامع للطبرسي . 

ومن الامور التي اختلف فيها الفقهاء جواز ترحمة القرآك . ولكن 
الرأي السائد اليوم هو ان الترحة اطرفية غير مستطاعة . اما الترجمة المعنوية » 
فجائزة وضرورية لفهم الآنات القرآنية لا سيا لمن كان لا يفهم العربية . 
ويستند هذا الرأي الى سابقات حصلت في ايام الني ( ص ) وبعدهء والى 
ان ,الدعوة الاسلامية ليست مؤجبة الى العرب وحدهم .. وفي الواقع » ققد 
ترجم القرآن الى معظم اللغات الاحنبية . 


كه 

وفي المصدر الثاني للتش ربع الاسلامي . ومعناها مينا نقل عن الذي 
(ص) من اقوال او افعال او تقرير ٠.‏ وهي لذلك على ثلاثة اقسام . 
اونا السنة القولية او الديث الشريف » الأخوذة عن قتول ,النبي (ص ) 
واحاديثه . والثانى السنة الفعلية » وهي المستمدة من افعاله . والثالث 
الله التقريرية وهي ما العترل عليها من شكو له ومنرضاه عن افعال حصلت يعامه . 

وقد نمئ الني ( ص ) اوسمر بن الخطاب عن جمع السنن لثلا يقبل الباس 
لبا يار وا القيكات ٠‏ الذلك شت | السنن من ادون تدون'حى القصر 


لدو - 


3 . ففيه 'جمع اعديث وظبرت الجامع الشبيرة . 
شم باتع الحديث” الى قشتين : «المسائيد والمضنففات .١‏ فالأوكى 
١‏ - 0 هي التي عقف الاحاويت يحسب اسئادقا » اي مسب 
ا عدت اليم من الحدثين الذين نقلوها عن النبي . وأشبرها 
مسند الامام احمد بن حنيل . والثانية جمعت الا عرتية حسب 
0-6 : ا المصنفات القديمة الموطأ للامام مالك . 
واشبر المصنفات المعروفة عند السنيين اليوم هي اللكتب السئة ©» أي 
الصحييحان كبن السنن الاريعة . فالصحبحان هما صحيمح البخاري وصحيح 
ملم النسابوري . وهها مشهوران بالدقة » ويعتبران موضع الصحة والثقة . 
اما امكتب السئن الاريفلكظة ,0" قبي الى عبشا ابن 'ماجه وار اأذاود 
الع نان روزي :الول قد 
أي" عاف اه « الاكلاديك رز الخ اللي ونا حورى ا ازيم لدي 
الكافي » ومن لا يحضره الفقيه » والاستبصار » وتهذيب الاحكام 1 
وبعد تدويئن الحديث :نا رسا لكاورد ركوتيه د رايا علياً انتقادياً في ء 
خاص »© يعرف مصطلح الحديث . وقد وضع الفقباء قواعد لتدقيق الحديث 
وتحخيصه . وقسيوه بحسب درحة اد 7 عليه الى حديث صحيح وحسن 
وضعرف . وقبياوا الحديث المثوائر » وهو المنقول عن عدد كار سن 
الرواة . وقياوا ايضاً ادك الخرررك أى الذي ررواه! اأكثر كن رحد ؟ 
ولكنهم ' اختلفوا في قبول خبر الواحد » أي الحديث برواية الواحد عن 
الواحد حى ينتمي به الى الني ( 
وقد اشترط معظم عماء الشبعة لقبول الاحاديث او الاخبار ان تعود 
باسنادها لأهل بيت الني ( ص ) . اما المذاهب السنية > فانم لم تشترط 
هذا الشرط "© ولكتبا انقسئت الى طائفتين من حيث التشدد في قبول 
الحديث . فالاولى طائفة اهل الرأي في العراق . والثانية طائفة اهل 
الحديث في الحجاز . فرفضت الاولى احاديث عديدة قبلت با الثانية . 


وعلى كل » فقد تعرئض المديث في مراحل التاريخ الاسلامي الحتلفة 
الى التزوير والكذب والوضع . فاشتهرت الأحاديث الموضوعة في بعض 
عصور التاريخ الاسلامي » خدمة للسياسة وتأييد] للدزبية او لغير ذلك 
من الأسباب . فن الخروري عند درس عل الحديث الانتباه الى هذه 
6 2 فل 2 النساة لاعن كن تاكن © اامتتظرن إن 
بعك 
الاجباع 

بعد اككتاب والسنة » يُعتير الاجماع عند حمهور الفقباء المصدر الثالث 
لاشرع الاسلامي . وهو اتفاق جميع الجتهدين المسامين الذين يتصفوت 
كنك اخ القع فى جر من الأعصار على حك شرعي . فلا يكفي | 
إذن اتفاق اهل المدينة وحده يا قال الامام مالك © ولا إجماع الصحابة 
او الخلفاء الراشدين وحدهم يا قال بعض الفقباء . 

والاجماع إما ان يكون بابداء الرأي صراحة »© وإما ان يكورك 
ار 2ن 26 ارات اعد ارين فى الهدى اللسائل تارف 
0 اسه ول مك وهار ليه وريوات الابجاع بالسكرن متيو بق 
المذهمب الحنفي 3 في المذهب الشافعي 5 : 

وقد أفاد الاحماع الشرع الاسلامي » من ناحية تغييره يحسب الزمان 
والعرف؟ والمكان والأحوال » ويحسب تأثره بآراء الفقباء. والمتبدين » فى 
ع رلك نبااي القاسير ا لليها: فين الكناف ,إلى السنهم ». أو لي كانه رفيا 
انض ممما او اغيرا ظاهر أو غير بصرييح. . 
القياس 


القياين دلئل رابع في الشسرع الاسلاي قبل به معظم الفقباء . وهو 
يله الى تمكم العتل. والمنطى © في القضايا. الي لا تطإيباو_بإجاع- فبها. + 


وذلك بان يتحرى الفقباء العلة أو غاية الشارع في 'الأحكام المنصوص 
عليها . فاذا عرفوا عله حم منصوص عليه في مسألة من المسائل امكنهم 
فال "أله "اشرق ا عليه وامعطا ذه لمكن 2 اتا ةر اليل ارتت ازنك 
معها في العلة . فالقياس إذن هو إعطاء <> مسألة لسألة شبيية سيب 
وحدة العلة ٠.‏ 

فاخر ا متا اخراقة بالنضى 16 وغل خريها اسان ,راكتحا ان ]اليك 
عر 2 فهو 0 ابض بالقياس 4 لساب جامع العلة وهي لمكن 7 

وكذلك سئرى ان تصرفات الصغير غير المميز باطلة لعلة عدم الادراك . 
فبالقياس" والسترك "نفت' القلة؟"اعتجرك ا تكترفاك" انوك أباظا ابن رتاتن 
ان المريض عرض اليك منوع من احجراء بعض التصرفات التبرعية بالنظر 
لعلة خوف الهلاك عند المريض . فبالقياس ولنفس العة ايض اعطي نفس 
الك لتبرعات المحتكوم عليه بالاعدام او الذاهت لاسبارزة ٠.‏ 

هذا سدى قيا. اكت ."توعد اقنائن "2 هر فتن" الع 
وهو نفى المي عن ااه جديدة » اذا كانث العلة الشسرعية محتلفة عن 
علة المشألة .المنصوص ‏ عليها . 

واركان القياس اربعة 5 الاول الاصل وهو المقس عليه ٠.‏ والشاني 
الفرع وهو امقس والثالك» العلة وهي الوصف الجامع الذي جمع دان 
المقدس والمقيس عليه . والرابع هر الحم اي 0 لفق 
المثل الذي ل 3 1 خصوص ريم 0 وقياس النبيذ علب : 1 لخر 

هى الاصل 3 والنديذ الفرع 1 و الاسكوان هو العلة » والتحريم هو الحم 5 

ويشترط للقياس ثلاثة شروط وهي : 

اولا -3 ان كران العلة ععنى قصد الشارع الواضح في الك . 

ثانا ان تكون العلة واحدة في الفرع والاصل » اي في المقس 
والمقس عليه . 


)١(‏ متستصاصمه ه 


الث - ان يكون حك الاصل او امقيس عليه عاماً . فلذا لا يجوز 
القياس على ما كان منحصراً بواقعة خاصة . وهذا معق القاعدة الشرعية ان 
دما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه » ( المادة ١٠١‏ من الجلة ) . 
الادلة الشمرعية الاخرى 

ان الادلة. الشبرعية الاريعة الى .مرت ,معنا هى الادلة المتفق عليها عند 
حهور الفقهاء . ولكن علاوة على هذه الأدلة توجد ادلة اخرى لم تقبل بها الا 
بعض المذاهب . وهي بمجموعبا تستند الى ميدأ الانصاف ١‏ ومصاحة الناس 
والعرف والعادة . وام هذه الادلة ثلاثة » وهي الاستحسان 3 والمصالح 
المرسلة 0 والاستدلال . وفها بلى تعريف كل منها 5 

اولاً - الاستحان . 

وهر ليل قال به لمهت الننى . ومعناه رك القفناس فى[ مقالة اين 
المسائل والاخذ يما هو اوفق للاناس علا بالعرف او الضرورة او المصلحة 
العامة . مثْلا بيع الاشياء المعدومة باطل في المذهب الخنفي . فالقياس 
يقضي ببطلان بيع جميع الاشياء المستقيلة 3 لاا معدرمة عند العقداا: 
ولككن الفقهاء جوزوا بالاستحسان » وخلافاً لاقياس © بيع السلم . وهو 
بسع بكون فيه المبيع مؤحلا والثمن معجالا 4 كس لو اقل رجحل الف 
ليرة »اي دفعها نقداً لقاء مقدار معين من الطنطة يسم اليه في المستقبل . 
وقد اقر قانون الموحبات والعقود الليناني هذا البيع » ونص على احكامه 
في باب الببوع الخاصة ( المواد لام - 599؛) . 

ثانياً - المصالح الجرسلة . 

وهو دليل قال به المذهب الماكى . ومعناه إنه اذا عرضت مسألة 
لد نص عليها وجب اعطاؤها الك الذي تقنضمه الأضاهة العامة والفرورة 3 
وقد معي هذا الدليل بالمصالح المرسلة » لانه يتعلق مصالح لم برد فيها نص 


)١(‏ غانديوة 


فكانت مرسلة اي. خارجة:عنه » وكانت من ثم مستثناة من حكمه . 
مثاله لا موز اخف مال الناس بدون حق »> فالقياس يقي بعدم حجواز 
ترش اء العرائيع "و الترثامات هزه تللق # در لكو ل لسع «احازرك اللارلة 
رض هده الضرائب لاحل نفقات اللند وحماية املك » وأجازت ها فرض 
الغرامات المالية على الممرمين كعقاب لم 

ثالث - الاستدلال واستصحاب الال . 

وهو دليل قال به المذهب الشافعي والحنيلي والشبعي . ومعناه استازام 
بقاء ما #قق وحوده او عدمه في حال. من الاحوال على ما كان 4« 
لسيب عدم تبوذك +تفسزاء ي “ميثلا لو ثبت في زمان ملك شيء لاحدد» 
ع ببقاء الملك له ما لم يوجد او يثبت ما يزيله . ويعناه قالت 
لمحل في قواعدها الكلية : « الاصل بتاء ما كان على ما كان » 
52000 


ا 


مقارنة 

معلوم ان امم مصادر التشريع اليوم ثلاثة . وهي التشريع المباشر 4 
والعرف والعادة 03 والاحتهاد القضانئي . من مقارنة هذه المصادر مصادر 
التشريع الاسلامي التي ذكرناها نثبت القائق الآتية وهي : 

ولا - اتتريع المإغر ١‏ 

وهو التشريع الوشعي الصادر' عن الدولة . فيقايل هذا التشريع في 
الاسلام نصوص القرآن والسئة . وعلاوة على ذلك يجوز للخليفة او 
مضا أن الف أي عون لدت ا ا ار 
وتنظيم الدواوين ونظام السدون وغيرها من نظم الدولة الاسلامية . 

11 الشف وإلمارة؟, 

كان هذا المصدر سام التشريع ق العصور القدعة 4 ولكن اهريته 

)١(‏ سصمتتداكتعة1 


(؟) عستغامء 


حدس 


تضاءلت كثيراً فى الوقت اللماضر بعد صدور القوانين المدونة . اما فى 
الشين في الاسلايق!1ء ن كان .اين القراف ١‏ والعاذةةظاهق] ذ .في اللنة تتا يقتاء 
اي ف لالعاقاكا ١‏ العوبية !الي لست ]اللي +( طراة) ,عنها رول رعنقباء.أو كذلك 
كان ظاهرا في تفسير النصوص المبنية على 0 . وكان تأثير هذا المصدر 
ظاهر؟ أيخيا عندما كبرت الدولة العربية » وظبرت فى الطلاه: النترنة 
ات 50 وان لكات لطاذات لاعو انح سابلالحةلة .و فكالت ضر 
الغادات' تقبل. لذالككانة: لا ”تن دعطائفيا. في اللتكتياب .اود السنقب »الثم يديل 
في 0 الاسلامي من باب اجماع المجتهدين الصريح او السكوتي » 
او امع ابواب. .الاستحسان:ا و المصالحم المراسلة ' ....“وكانث .منتكده الغاواخ 
الجديدة 3 احياناً » حتى ولو كان في الامر نص شرعي » وذلك فى 
حالف استتائية تاها 15 ! ١‏ 
ثالاً - الاجتباد القضائي ١‏ 
ومعناه اليوم القواعد المستنتجة من احكام القضاة » سواء أكان ذلك 
في تفسير نصوص القانون ام في استنياط الل الواجب عند عدم النص 
أو يحال تموضه . وان القضاة عندنا وفي بعض البلاد » كفرنا مشلا » 
خلافاً للا في اميركا وانكلترا » هم غير مازمين قانوتاً بالتقيد باجتهادهم 
السابق » ولا مازمين باتباع اجتهاد حالم العليا . إلا انهم في الواقع 
يتقيد ون غالياً هذه اك » لا سها باحتهاد محكمة التمييز . فتكون 
نتيحة ذلك نثوء نوع من التشربع التدريحي الْفي 1 غير المائر . 
وكذلك هو الامر في الشريعة الاسلامية . فان القضاة غير مقسدين 
باجتهادهم ولا ياجتهاد غيرهم السابق . ولكن الاجتهاد القضائي في الشريعة 
الاسلامية لس إلا حزءاً من الاحتهاد العام « الذي يطبق عل القضاة 
والعاماء جميعاً عندما يدرسون الأدلة الشرعية ويجتهبدون في استنباط 
الاحكام العامة منها . 


)١(‏ ععصع لت« مكصتال رحو -عقوه 


ايان الا يدا الناواين ااانه الى لير .وهر ا واللالك ري القرعية 
المتعلقة بالاحكام القانونية الصرفة » سواء أكانت في القرآن الكريم أم في 
السنة ‏ هذه النصوص هي قليلة جداً بالقياس الى النصوص المتعلقة بالدين . 
لذلك كان حال الاجتهاد واسعاً جد] في الشريعة الاسلامية من ناحية 
احكات, ١‏ القانوزية. ٠.‏ 

وفوق ذلك » فان النصوص القلية هذه المتعلقة بالفروع مرئة » تقبل 
التفسير أو الاجتهاد الجديد » وذلك فى اطالتين الآتبتين وهما : 

ارلا كتيها وا الفررورة! ,شين اله نا الأسلدي: فاعلاء اللل نهذ كرفا 
انج وهي « الضرورات تبيح المحظورات » ( المادة «١‏ ) . وهي تطبق 
عند حمهور الفقباء » ولو كانت الاحكام مبنية على نص . 

اننا - حالةاللصرض | المنة اعلا عله زالت ٠‏ أو عل أعادات تفيرات ١‏ 
فعندئذ يجوز عند بعض الفقباء عدم تطبيق هذه النصوص لانتفاء شروط 
تطبيقها . ويحوز من “ثم اتباع العلة » أو العادة الجديدة » وفاقاً للقاعدة 
الاصوليه ان « الك الشرعي المبني على علة يدور مع علته وجوداً وعدماً  .١‏ 

فالخلاصة اذن » هي ان الشريعة الاسلامية قابلة للتطور مع الزمان 
والمكان والاحوال . وهذا معنى القاعدة الكلية الواردة في المجلة » وهي 
دلا نكر تغير الاحكام بتغير الازمان » ( المادة وو ) . 


)١(‏ انظر امثلةكل ذلك في فلسفة التشريع »ص ١55--١44‏ وم.؟-؟ور؟. 
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اهلية الوحوب واهلية الاداء ١‏ 

الاهلية نوعان : إهلية وحوب واهلية اداء ٠.‏ فاهلية الوجوب " معناها 
صلاحية المرء للتمتع بالمقوق الشرعية ولتحمل الواجبات . وهذه تكورنف 
في الاضل لكل انسان يعد ولادته 2 حى ان انين نفسه له هذه الاهلية 
في كل ما يعود انفعته . 

واهلية الاداء " هي القدرة على استعمال المقوق وتأدية الواجبات 
فالمرء يولد اهلا للوجوب » ولكن قبل سن التمبيز يبقى غير اهل للاداء » 

وتكون اهلبة الاداء متفاوتة الدرجات ٠.‏ فالطفل غير المميز 6« او من 
كان في حكمه كالجنون مثلا » عديم اهلية الاداء . ثم الصبي المميز او 
من كان من فته » كالمحجور عليه للسفه » يكون ناقص الاهلية » لأنه 
اهل لأجراء بعض التصرفات دون بعض . واخير؟ » الرجل العاقل المميز 
الراشّد يعتير كامل الاهلية . 

2) ٠١١-1١١١ النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ( ج؟ ص‎ )١( 
١ ومنافم الاقائق ( ص ١م؟ - #م؟).‎ 

(؟) ععسددكتدهز عل غتتعومقء 


(؟) ععلمععع 0 فالعومفء 


0 


المجار 

التغرفات القارعة توعاك 7 اقولية وففله ( . هالشوفات الترالة كك 
وامعها الاعمال القانونية ' في قانون الموجبات اللبنافي » تشمل العقفود 
رالتعرفات الاخرى الشعة أ اليفك قاد اوقد يي دالت الما 
تصدر عن تصريح أو تعبير عن إرادة ذوي العلاقة . وهي تكون بالكلام 
أو بالكتابة أو بالدلالة . 

أما التصرفات الفغلية » فهي التي تنتج عن الأفعال غير المباحة أو 
المراتٌم واشباهها » كاتلاف مال الغير أو التعدي عليه . 

وان الجر ” معناه لغة المنع 0 ا هو 3 سشخص عن تصرفه 
القولي » فيقال له محجور أو تحور عليه . أو بعبارة اخرى » هو عدم 
اهلية الأداء في العقود وباقي الأعال القانونية . وقد استعملت كلمة الجر 
للانسان. لمنعه من التصرف » واستعملت كلة الحجز للأشياء نع 
التصررف بها . 

وان مسائل الجر في لبنان لا تزال خاضعة لأحكام محل الأحكام 
العدلية مبدثيا 4 ع تعديلات سنشير اليها ف موضعها 1 

واأطجر نوعانت : حكمي وقضائي ٠.‏ فالحجر الحكمي ؟ شمل دن كان 
حجوراً عليه لذاته » من دون حاحة لمكم القاضي . وأم اسبابه في الجلة 
صغر السن والجنون والعته ومرض الموت ( الادة لاههة ) . 

1 اليجر القضائي * »فهو الذي ب 3 القاخي في بعض لا تكرال “ 
كيحجحر القاضى عسللى السفيه ) الميذر ).2 1 على المديون يكناء على 
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طلب الغرماء . 

والمحجور عليهم طائفتان . الاولى تشمل فاقدي الأهلية يتامها » كلمجنون. 
رالطيل غير المتيز .اوالثاتية عسل اقم بالأهلة اضقط 4 الوه 
ا 5 

ل" 
رن الرى افر 4 1 سس )ليان لزو الدور ا أن لنشادن 
ال ع لات للكت قالت اكه 1ه اذا اترك الصف رسال لقا 7 
فهو يضمن ما اتلفه » وان كان غير مميز (المادة .٠+و)‏ . وععناه جاء في 
الثقرة الاخيرة من المادة ١١+‏ من قانون الموحبات اللبئاني انه د اذا صدرت 
لافار لعي :اعون سغار فيو اولي ينتطع المتشان.:ان. غدل عل اللبوااض 
من نيط به امر المحافظة على ذلك الشخص » فيحق لقاضي » مع مراعاة 
حالة الفريقين » ان م على فاعل الضرر بتعويض عادل » . 


الولابة والوصاية 


عا ان اللحجور عليهم لا ملتكون اهلية الاداء بتامها » فقد نص الشمرع 
على تعيين ولى او وصي لاجل «مساعدتتهم على استمال حقوقهم وتادية 
واحباتهم 6 اي لادارة سووهم عنهم ضحمن حدود وشروط معيئة . فاذن » 
الولاية به تو كيل او اذن شرعي التصرف في أمور الغير . 

والولاية نوعان : خاصة وعامة ١‏ . فالخاصة هي التي يتولاها لحد 
الافراد على سشخص معين او لامر معين » كولابة الاب والجد على الصغير 
او كولاية المثولي على الوقف . ما الولاية العامة » فبي التي يتولاها 
الحالى او القاضي باسم المصلحة العامة للاشراف على الولاية الخاصة » او 
لاقيام مقاءها عند عدم وجودها . فبمقتضى الولاية العامة » يكون القاضي 
ولي السفيه المبذر داتئما » وول الصغير عند عدم الاوصياء » ويكون له 


١ (‏ ) النظرية العامة »ج ١‏ ص وه .5١‏ 


ري 


«الدل 


9 الري اوصرة 


حدق تعيين الاوصياء عند عدمهم » وحق مر اقبتهم ُ وعكاسيتهم وعزهم 2« 
واخطاي «الادث ا القار عي باللدزم لقص /التسر فا 0 

وان صاحب الولاية » سؤاء اكانت خاصة ام عامة » يسمى واياً اذا 
كان اك ف الشرع » كالاب فبو ولي الصغير » وكالقاضي فهو ولي 
السفيه . أما اذا كان دعا ف الوصية مع ,قبل الولي 4 جيل الوحي 
انان 10 آذ1 كن معياً من قبل الات قبسي الوصي المنصوب او دحي 
القاي ٠‏ مثاله : للاب قبل وفاته ان يعين ا ختاراً على اولاده » واذا 
لم يفعل فلقاضي ان ينصب وصياً قضائياً . وهكذا » فالوصاية تشمل الولاية 
القضائية ". اي .المعيئلة ..بقوان. قضافي: » .وتشيل :الولاية..الايصائية: ؟. ااي 
المعينة 43 الوصية » وذلك لتفريتها عن الولاية الشرعية العادية المفروضة 
بالشرع " . ولا تكون الوصاية الا” فيا يتعلق بالمال » على حين انف 
الولاية. الشرعية تشمل النفس والمال معأ » يا سنوضح قريباً 

وسترى فيا يلي اهم اسباب الجر او عدم اهلية الاداء » مع بيات 
احكام الولاية او الوصاية المتعلقة مما . وام هذه الاسياب هي طعكا القن 2 

والجنون والعته » والسفه » وعرض الموت . ونحن سنو ضح ذلك » مع بيان 

اهلية المرأة » وبيان بعض اسباب الجر الاخرى . 


)١(‏ عمتمعتقهز ع1اعغة 
1 م ( ع21211ع تطة ع1 11114 
(؟) علدقة1 علاعغسا 


القصل ابرول - الوررب على :الصفار 
٠‏ 
معناهما 
عرفنا. سابقاً..معنى ' الؤلاية «والؤصاية : بوجبه .عام : .. والآن.:نأقي' الىنيحث 
الؤلابة على : الصغار » اي الذين " يدر كو |! :سن البلوغ الشرنعي 1 
فالصغار ينقصهم 'الادراك. والتمييز احياناً : » وتنقصهم «الخيزة دائمداً. . 
فهم لذلك حتاجون الى .من يقوم.مقاءهم أو. من .يساعدهم على..تدبيد 
شؤونهم الاجتاعية. من .شخصية .او مالية . فالقيام على شخصهم. يسمى.الؤلاية 
على النفس :. والقيام .على مالهم. يسمى :الولاية .على المال . 
1 تفرق الشريعة .بين السلطة الابوية ١‏ والوصاية او القبيوتطة:" .موف 
تعتير الولاية شاملة للنوعين . 
وتتكون هذه الولانة بنوعيها في :الاصل اللاب . فسميت “لثالك بؤلانة 
الاب في الاصطلاح الاسلامي » او السلطة الابوية في الاصطلاح الغربي 
ل > انا يكن ان لا تع في شغ 
. فالاب والجد :والقاضي يللكون 'الولانتين . والوصي 'الختار او 
)١(‏ علاعصجعاهم ععسددكتتام ٍ, 


(؟) عاامخدصنه ١,116م‏ قن 


- 3-0 دق 


المنصوب علك الولاية على المال فقط . والاخوة والاحمام: يماككون الولاية 
على النفسن وحدها" ؛ 


نروط الزلاة | اخاكدن الاي ا 


١ 


1 


يشترط في حميع الاولياء والاوصياء » سواء اكانت ولايتهم على النفس 
او على المال » شروط اربعة » وهي المرية والبلوغ والعقل واتحاد الدين . 

فعليه لا تحوز ولاية العبد ولا القاصر ولا اللجنون أو المعتره » لان 
هؤلاء يقعون تحت ولاية غيرم لعجزهم :عن تدبير امورهم . ثمن باب 
اولى » ان يعجزوا عن تدبير امور غيرثم ٠‏ 

ويشترط في الول ايا » إذا لم يكن هو القافي » اتحاد دينه مع 
دين المولى عليه . فاذن » لو كانت الولابة للاخوة » وكان لمولى عليه 
المبيحي اخ مسيحي واخ مسلم » فالولاية شرعاً للأخ المسبحي وحده . 

ولا يشتر طق لوليا أن-الوصي ان بتكون من الرجال ذاه .١‏ تاهالام 
وقرايتها ييا سترى لحن الولاية على النفس عند عدم ااعصيات بحسب قول 
ابي حنيفة 4.:و كذلك: يجوز .تعبإن. النساء ,اوصياء على المال في الوصية .أو 
بح القضاء . واخيراً » لانساء ان يشتر كن في بعض حقوق الولابة .على 
النفس » #فظ الولد اثناء مدة الرضاعة واطضانة » يا ستوضح في 
الفصل القادم ٠‏ 

ولا بد من التنويه بان احكام ولاية الصغار تطبق في الأضل على سائر 
المحجور عليهم » إلا إذا كان ثة حك خاص » فنشير اليه في موضعه . 


سقوط الولابة 
تسق آلولانة اولاً..بتقدان :الوك .. أو :الوصي. احدد .شرزوطها 6 أي 
الطنورن اناك ارك 1617 قر كا السك ما 
وكذلك تسقط الولاية أو الوصابة » ممقتضى قانون العقوبات اللبنافي 


حذواوت 


( المواد. .٠ه‏ سه ) » ,كعقوية للولي أو الوصي اد ار لامكل 
براوح بين ثلاث سنوات وخمس عششيرة سنة » وذلك في الأحوال الآتبة : 

الام حك على الولي أو الوصي بعقوبة جنائية وتبين انه غير 
حدير مارسة سلطته على الصغير . 

انياً ‏ إذا حسيم على الول أو الومي بعقوبة جنائية .أو جناحية من 
اجل جرعة اقترفها يحى الصغير أو بالاشتراك معه . 

انا ل اذا اقترف الصدير حنابه أو جتحة نسينت عن تاوت الرى او 
الوصي في تهذيبه او عن اعتياده اهمال مراقبته . 

وعلاوة على ذلك » نص القانون ذاته على ان تدابير الاصلاح التي 5 
على القاصر توجب تعليق حتى الاب او الام او الولي في حفظه وتربيته . 
ففي هذه اطالة يمارس <تى الكراسة والتربية باسم محكية الاحداث الشخص 
او كك العيلة او مدير الوسيية او ميددير الاصلاحية او مدير المعهد 
التأدبي الذي سل اليه القاصر ( المادة 5999 ) . 


حل اللو ادعام 

ان اهلية الاداء تصبح كاملة اذا ودل الصغير الى دور يفترض فيه 
أنه قد استكمل عقله . وهذا الدور يسمى : البلوغ . فالبلوغ وحده ينهي 
الولاية مبدئياً ٠‏ ولكن توجد ادوار اخرى لها علاقة ممدى الولاية “. وهي 
دور الرضاعلة ودور الضانة في الولاية على النفس »© ودور التمييز قبل 
البلوغ ودور الرشد بعد الباوغ في الولاية على المال »كما سنوضح في موضعه . 

اما سن الباوغ » فقد اختلفت فييا الششرائع والمذاهب ١‏ . ففي 
الشريعة الاسلامية » يعتبر البلوغ الطبيعي حداً للبلوغ الشرعي . وقد عينت 
الله علاماته ( المادة ميو ) . 

وعند عدم ظبور علاماته » يثبت البلوغ بالسن . فالمحلة اعتبرت منتهى 

.ا١١5-‎ 15١١ ص‎ ١ النظرية العامة » ج‎ )١( 
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سن الباوغ مس 0 سنة امل © وأقاقاً زرأ الصاحمين وجمهبور الراك 
ونصت على 'ان من ادرك هذه السن ول يتك لك الباوغ يعد بالغاً 
حك . ولكتها اشترطت السماع دعوى البلوغ سناً لا تسمع قيلها الدعوى » 
وهي السنة الثانية عقرة للفق , والتاسعة: للفتقكت”2 وأ ان 1إرااعتةة ار 
مبدأ سن "البلوغ . واشترطت ان يكون ظاهر حال مدعي البلوغ يتحمل 
هذا الادعاء ( المواد جمه- كمه ٠.)‏ 


تعديلات سن الباوغ 

ان :احكام المجة في مسألة الباوغ تعدلت يا إلي : 

اؤلآًا - 'نصت المادة الثانية من نظام اموال الأيتام على ان حكام 
الشرع منوعون من مماع دعوى البلوغ 0 يتكيلوا الخامسة غشرة .من 
الغدر : “قبهذا اضبحت سن +التاوغ حا خمس عشيرة سنة بقتضى القؤانين 
١‏ 0 معنى للباوغ الطبيعي ©» ولا مخال. للادعاء به » ولا 

ن تأثير لعلاماته الظاهرة قبل هذه "لسن ١‏ 

ك1 - نش فاتك الكاله القت الذى لطي للم عل الإسنبين) في 
لبتان: » انه يشترط في اهلية “الزواج ان نون الخاطب في سن الثامنة 
غشرة فأكثر. » واللخطوبة في سن السابعة 3 جلت سه 
الام قبل هذه السن اذا كانت هيئة الصغير او الصغيرة تحتمل ذلك 
( المؤاد أت ؟) . هذه الن هي موافقة لقول ابي حليفة وابن عباس . 

5 للد نض قالون 'الموحنات "” الاشاى؟ ( ذامادة 116 ) عل ان للقلية 
الالتزام هي تام 'السنة الثامنة عشرة . وهذه السن تطبق ايضاً في مسائل 
التجارة . وهي موافتة “لرأي الامام مالك » وموافقة لرأي الي حنيفة 
مخصوص الذكور ”ا رأينا . 

رابعاً - نص قانون اللحا: الشرعية الجديد على 'انه يشترط لصحة 
الاقرار » في غير مسائل الزواج والظلاق. والنسب © ان يكؤن المقر قد 


لالإم- 


اثم السنة الثامنة عشيرة . 

وعلى سبيل المقارنة » تقول ان سن البلوغ هي كافي عششرة سة 
تركيا » وسوريا ١‏ . وهي إحدى وعشرون سنة في كثير من البلاد الاخرى » 
لا اليا ادر" وانكلترا وذرنا وألمانيا وايطاليا". 


-حن)؛ 


5 المادة ١١‏ من القانوت المدني التركي » والمادة >4 هن القانون المدني السوري . وقد 
المت هنا النشق اسن" الرهد؟ 

)5 المادة عع من القانوثن المدفي الممري » والمادة“الاوى من قانون الحاكم الحسية رقم 0 
لمنذارس قو 2 


خوم اح 


الفصل الثاني 
الور على النفس 
© 

معقى هذه الولابة 3 

الولابة على النفس تشمل سلطات الولي المتعلقة دشخص المولى عليه . 
'ويدخل في الولاية على نفس الصغار العناية بتربيتهم » وتعليمهم العم أو 
اطرفة » وتأديبهم » وحفظهم » وولاية ديجم . 

فالتربية والتعلم هما اساس الولاية على النفس » لانما فرض من فرائض 
الشربعة ٠‏ وإستتبع ذلك حق التآديب » » ولكن سلطة الولي ف 0 
الصغير مقيدة بغابة الثربية والاصلاح . فعليه لا تحوز اساءة استعالها » 
بل هي «تقيدة بالضرورة وبالعرف العام . 

وقد أقرَ قانون: العقوبات اللبنائي جؤاز التأدرب على هذه ,الصورة . 
فنص على ان الفمل الذي يجيزه القانون لا يعد جريمة » كضروب التأديب 
التي ينزهها بالأولاد آباؤمم واساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام 
١‏ المادة 00 

وكذلك بدخل فى الولابة على النفس العنابة بالولد وحفظه . فاطفظ » 
الذي هو <تى وواحجِب بآن واحد > يدخل في سلطات الولي علي النفس 
م ييا 2 زو لكر الدينت ب ملم سقط الولن _اثناء سدق رزائر اة واللعانة © 
إذ هو من حقوق وواجبات الأم أو قزابتها كا سترى . 


2 


وإخيرة: تدخل_ولاية الزواج في الولاية على التقين: ايضا م وسنأني على 


شرحها فها بعك . 
ألرتدب الأولياء 


يعتير الأب » ما له من٠‏ خيرة ومسؤولية » رئساً للعائة في 2 
الشرانع ٠.‏ فهو لذلك علك الولاية على نفس اولاده » ويعتير الولي الأصلي رالارلة 
و كذلك اعتبيرت الشربعة الاسلامية 2 وفاقاً للتقاليد العربية » ان العة اي 
قراية الاب هم اوك. من, غيرم, في هذه الولاية بعد الاب »اي عند عدم 
وحوده او عنك عدم استيفا نه ل الولاية 2 وذلك على حساب برتدب 
الارث والمحب . افاذت >4 باستثناء ما سنقوله عن حق الام ف الرضاعة 
1 كارا كل الت دكا صا 

اولا ‏ الابوة . فيقدم الاب ثم المد الصحيح . وهو الذي لم تدخل 
في نسبته الى الصغير انثى » كالي الاب وان علا . 

ال تان الع الات الح لات ا م ابن م! 
العفين 14م ابن الاخ لاب . 

اك كاري ١‏ مان الى الف 2 الك لان اما لبه العم 
الثقيق 3 ثم اين العم لاب 5 

رابعاً - الام وقرابتها . فعند غدم العصبات تنتقل الولاية على النفس 
الى الام وقرابتها » وهم : م الل كام المد غير الصحيم اي الي الام » 
ثم الاخوات مطلقاً وال 1 . فتقدم الاخت الثقيقة ثم الاخت لأب 
ثم الا او الاخت لأم . وعلد عدم وجود هؤلاء تنتقل الولاية الى 
اولادهم 3 6 إلى باقي ذوي الام 4 كاغّات والاغوال والخالات 5 

)١(‏ قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ( المادتاث ه» و 85 ) ؛ وشرحه للابياني 
راع ويس 15 2 دم« والولجينا (اج؟ عن.ه ) » بوجامم /احكام الصغار 0 ببامش جام 
الفصولين ( ج ١‏ ص ٠م‏ وما يدها ) . 


لاهة- 


واغظاء الولاية للام وقرزانتها. هو بحسب رأي الي .حنيقة الختار لافتوى 
عند المنفين . ولكن قانون العائلة العئافي اخذ برأي الصاحبين ابي يوست 
وحمد في هذه المألة » فحصر ولاية الزواج بالعصبات دون الام وقرابتها 
( الادة 5١‏ ). 

خاظ] "والشير"- أعنذ عدم “الأوآلياء” الكل كؤرين 5نف »*تنتقل” الولاية 
عل النفس الى القاقي او من ينصبه القاضي . 

وهذا الترّتيب في اصناف الاولياء يطبق مبدئياً على الدَغار » ويطبق 
قياساً على الجانين واللمعتوهين المحجور عليهم ١‏ . ففي الخالة الاخيرة » 
تقدم البئوة علق الابوة في ترتيب. الولاية وفاقاً لترتيب العصبات في 
الآرث . فعلنه » اذا كان للمحنون ابن كبير واب » فالولاية للابن . 
وكذلك في مثل هذة: اطال » اذا كانت الولاية لقرابة الام » فتأني في 


استتقاق الزلاية بعد ام الاب البنت ثم بنت الاين ثم بنت 'البنت وهكذا . 


)١(‏ السوط (ج 6 ص ١55‏ ) ؛ والخني (ج؛ ص 5كه). 


- 85 


البند الثاني حقوق الام 

درك مع نشقة «رءرثييخ م دغتيذ إيها كذ 
الرضاعة 1 

لارضاعة اهمية خاصة: في الشرع الاسلامي . فالرضاع من اسباب تحريم 
الزواج » بشروطه الشرعية . وهذا خازج عن يحثنا الحاضر . 

وكذلك للأم وحدها في مدة الرضاعة حق حفظ ولدها والقيام 

صاطه » سواء أقامت هي بارضاع ولدها ام قام يذلك غيرها . وهذا 
كد من -ولاية الأن قِ حفظ اولاده . ومدة الرضاعة حولين كاملين . 

والأم احتى من غيرها بارضاع ولدها في حال الدج » او في مدة 
العدة في الطلاق الرجعي . ولا تستحق احرة على ذلك في هذه اطالة » 
لان نفقتها على الزوج © ولا يجوز اجتاع نفقتين معاً » اي نفقة الرضاعة 
ونفقة الزوجية . هذا . فقلدعن ان الارضاع (واعب عكى الأم ‏ ديانلنةة » 
ولا جيذ عق 'الوالحدد 

غير ان هذا لس يواج قضاء . فعليه » لا تحير الام على الارضاع » 
لاله دمنؤلة الثفقة'» وثفقة' الاولاد :قيب عن الأناء “لا على الاعبات ممبدثياً . 
ولكن ستثتنى من ذلك اذا كان الاب..فقير؟ » او اذا لم يلد الاب 
مرضعاً غيرها » او اذا كان الولد لا يقبل الرضاعة: من غيرها . ففي. هذه 
الحالات » تجبر. الام على الارضاع . 

وتدذلك الام احق من غيرها بارضاع ولدها مد بعد “الطلاق البان 
او بعد. انتباء العدة. في الطلاق الرجعي . ولا ان تطلب الاجرة على 
ذلك » سيب النتباء نفقة الزوجية » ما لم تتكن هذه الاجرة اكثر ما 


لالاو سه 


تطلبه الاجنبية . فحيئذ تكون الاحنبية اق منها بالارضاع . 

وتطيق احكام النفقات العامة على نفقة الرضاعة . فهذه تكون مبدثيا 
على الاب إلا اذا كان لاصغير مال . فحينئذ تكون مؤونة الرضاع في 
مال الصغير » يا متفصل في باب النفقات ١‏ . 
اطضانة ومدما 

ان الشبريعة ' الاسلامية © روإن ياقرت "لق الأن "وقراته في اللرللايلة 
على النفس: ميدئياً » إلا انها تمتاز من .باقي الشرائع يق الحضانة الذي 
اختصت .به الأم وقرابتها وغيرهن من النساء الماضنات . 

ومعنى الحضانة ( بكسر اللاء أو فتحها ) حفظ الولد وتربيته ما دام 
ماع لخدم السام للد اك عم ل ل أك الم لع خا © 
والنساء بوحه عام » هن فر سفقة ةا من الرجال وأقدر منهوم على 
الما" س 

وعند الطحضانة حى لستغني الولد عن حلفة الزماء 2 وقد قدار الفقهساء 
ذلك سبع سنين للغلام » وبتسع سنين للبنت "' . 

ولا يجوز للأب ان حرج بالولد من بلد امه » يلا موافقتها » ما 
ذافث حضاتها . واكذلك لا جون للحاضنة ان تسافر بالصغير من دون 
اذن ابيه مبدئياً . ولكن يجوز للام الحاضنة المطلقة وغير المعتدة ارنف 
تخرج بالولد الى وطنها الأملي بدون اذن الوالد » إذا كان قد حصل فيه 
عقد الزواج » أو إذا كان قريباً من حل اقامة الوالد يحيث يمكنه السفر اليه 
والرجوع مله بنفس اليوم " . 

)١(‏ جامع احكام ثالصغار ( ج ١‏ ص +؛ - م ) ؛ وقانوث الاحكام الشرعية في الاحوال 
الشخصية ( المواد ددم عبرم ( 0 


(؟) شرح الزياعي على الكنز ( ج * ص 48 ) » وجامع احكام الصغار ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ان 
(ع) الهداةءج كص جم اعم . 


لابمةم-- 


شروطبها وسقوطبها 

دشترط في الحاضنة ان تكون حرة بالغة عاقلة » قادرة على تريب 
الولد وصيانته » مأمونة في سيرتما » غير متزوية. باجنبي عن الصغير اي 
بغير حرم » ولا مقيبة في ببت المبغضين له . ومعنى القريب المحرم هو 
ذو القرابة الموجبة طرمة الزواج . 

فعليه 227 الخضالة (إذا فقت أخاضية ااحد هذه الشروطظة» بأن 5-0 
صغيرة أو نونة او معتوهة او عاجزة »او اذا ثبت فجورها او كرما غير 
مر بحيث حشى ضياع الولد عدفظادء او اذا روحت تأحنىي عن 
الولد . وللكن في الالة الاخيرة » تعود المضانة اليها بارتفاع الزوجية » 
وفاقاً أقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع ١‏ 

وتطبق هذه الشروط على الحاضن من الرجال . فلذا لا يجوز تسلم 
البنت الى قريبها الفاسق الماجن 

ولا يشترط في الحاضنة اتحاد الدين مع الولذ 0 له 
وغيرها من إاطافنات اق كحضانة الولد الملم» إلا إذا ١‏ صبح الولد يفوم 
معنى الدين وحْشى عليه ان يألف ع ديه 

0 اشر كن االططات الى سس لس ناد ملز سال اواك 
0 اق الث 6 وعلك فيا علا فواعدا الار لك اندرا ملك 
ل ا 1 
اصخاتا! المضانة 

حق اللضانة يكون مدي لانساء . وللكن عند عدمهن أو عند عدم 
استيفائؤن الشروط الشرعية » تنتقل الحضانة الى الرجال » وذلك كله على الآرتب 
التالي كك 

اولآً - النساء الحارم . وهن النساء اللواقي يتصلن بالصغير بدرجة من 
)١(‏ البح (ج 4س »د )ء ورد انتار زج وص 05م ). . 


8ج سد 


ألقرابة مانعة لازواج . وتكون الام أحق من غيرها في ذلك » ثم تأني 
بعدها باقي النساء الحارم ©» فتقدم الاقرب فالاقرب منهن . وعند التساوي 
في القرابة » تقدم المدلية بالام على المدلية بالاب . فتأفي يمد الام 
الجدات » على ان تتقدم ام الام وإن عات » فأم” ال وان لا 0م 
تأني الاخوات » ثم بنات الاخوات لابوين » فينات الاخت لام » ثم 
الخالات » ثم بنت الاخت لاب » ثم بنات الا » ثم العات © ثم خالة 
الام فخالة الاب » ثم حمنبات ,الاعيات. والاناء . ويكون الترتيب في 
الاخوات والمالات والعات اولاً لمن كانت لابوين ثم لمن كانت لام » 
واخيراً لمن كانت لاب . وهذا على عكس قواع د الارث التي تفضل 
مبدئياً قرابة الاب. على قرابة الام » يما سترى . 

ثانياً - الرجال ؛ الحارم العصبة » ذلك حسب ترتيب الارث © فتأقي 
الابوة فالاخوة فالعيومة . فيقدم الاب ثم المد الصحيح وان علا » ثم 
الاخ الثقيق ثم الاح لأب ثم بن الأ الثقيق ثم بنو الأخ لأب » ثم 
العم الثقيق ثم العم لأب » وهكذا . 

ثالثاً - الرجال الحارم غير العصبة . وه يحسب الترتيب المد لام » 
ثم الاخ لام ثم ابنه » ثم العم لام > ثم الخال لابوين ثم الخال لاب ثم 
الخال لام . 

زابعاً - الاقارب غير الممحارم . عند عدم المحارم من النساء او 
اارجال عل - الترتتب ,' لين اعلاه.., ينتقل سدق ١‏ اسلضانة الى النساء فاارحال 
غير احارم » بششرط اتاد الماضن والمحضوت في الذكورة والانوثة.. 
فعليه لا بق لينات العم او العمة او لينات الخال او اطالة 0 حضانة 
كنار مانا 3 الحق في حضانة الاناث . وكذلك لا حق لني العم 
او العمة او لينى الخال او اخالة في حضانة الاناث » وامما هم 0 
لك كين ا 0 7 للالتيج الحضيؤرنة إلا ابن ع فالاختيار لقساضي > 
إن رآه علطا خا آله وال | لامرآة ثنة ميته 


لاه ل 


كرن ارائة حل اللضانة القنات مذ كورة ملك ترتنيها © ركرك 
ذياكل فَنْةَ حسب درجة القراية الميشة فيها » وتكون عند م ١‏ 
الدرجة ان كان اصلح للتربية » ثم للاورع ثم للأكبر كنات واخين 
لرأي القاضي . 
احرة اللضانة 

اجرة اللضانة هي غير اجرة الرضاعة او النفقة . وهي تستحق للحاضنة 
اذا 5ل2 غثل الأم » د لأم الولنة اذا دكاتت مطلقة وغير معتدة 
لأببه » لا اثناء الزوجبة أو في مدة العدة . ولا ينزع الولد من امه » 
ولوس ونه نف يدو الاخناذا كان الأب معسر] . وتازم الاجرة من 
مال الولد اذا كات له .مال »© والا” فتازم على الوالد . ويدخل في اجرة 
الطضانة .اجزة الخادم .ايضاً . 

وان حق الطلضانة <ى لازم لاحاضنة وللولد مما . فعليه لا يصح 
اسقاط هذا الحق » ولكن يحوز اسقاط <تى الاضنة بالاجرة » لانه .حقها 
وحدها . وكذلك وز المصالحة على هذه الاجرة . 

ويترتب على ذلك ايضاً انه اذا امتنعت اللاضنة عن اللضائة » فلا 
تحبر عليها » الا* اذا لم توجد حاضنة اخرى من الخارم او وحدت 
وامتنعت :هي ايضاً . فحينئذ تحبر اذا 'لم يكن لها زوج .اجني عن الولد .١‏ 


)0 انظر المواد ٠م»‏ - .وم من الاحكام الشرعية » وشرح الابياني (ج كص ه-/ا") . 


لك لالظ ك2 عتوان ول السردا 
© 
حفظ الود بعد اطضانة 

ان طور اطضانة طور خاص بتربية الولد وحفظه مدة معلومة . وفيا 
عذا "دلك] © «تكوق. باقي-سلطات' | الولالة' عا تكله »الى الولي بعن, النفس 1 
فعليه » اذا سقطت الطضانة عن إحدى الاضنات ولم يوجد مستدق” اهل” 
احضانة غيرها » فاولي" الصغير اخذه . ولكن متى زال المانع عاد حق 
اناه 11لا 1 ماله )كا اوجسا [اننا 2 ل سفظت الطضافة عن 
الم ل وا ب الى عن لإارلك م ارالك روي ال يك 
فالحضانة تعود الى الأم . 

د كذلك فدات يطرر الضانة 4 كرد نكا حيط اراد الى لله 
1ك الأ تنم إلى من يليه من المحات الولاة عل اللو 2 انيل" 
يكن احد من هؤلاء يبقى الولد عند الحاضنة حتى يعين القافى من هو 
اولى منها لمصلحة الولد » علا بولايته العامة . ولكن يشترط ان لا تسلم 
البنت إلا الى العصبات الحارم كالأخوة والأشقاء والأعمام » لا الى غير 
الحارم كأيناء العم . وم ادرك الولد سن البلوغ » فان الولاية على 
النفين تنتبي 0 » مع التحفظات الآتبة : 

فالغلام رج من الولاية على النفس بجرد بلوغء اذا كان صاطاً مأمون 
السيرة . فحينئذ » يصبح حراً في الاقامة حيث شاء » بدون ان يكون 
لأحد الحق في ان يمسكه عنده . ولكن إذا بلغ الولد فاسدة السيرة » 


0ت 


فلوليه ان يمسكه عنده لتأديبه وإصلاحةه . 

امنا ابت 4 فانما لير بعد الم 2 للعصيات المحارم 5 فلبؤ لاء حق 
حفظها حتى تتزوج » إلا إذا صارت مسنتة وكانت عفيفة مدركة »© او إذا 
كانت مطلقة ومأمونة على نفسها . فحينئذ تصبح حرة في تعيك محل 
إقامتها وفي سائر تنقلاتها وتصرفاتما الشخصية ١‏ . 
ولابة الزواج 

من فروع الولاية على النفس ولاية الزواج » أي سلطة الولي في الموافقة 
على تزويج المولى عليه . 

وان الأصل في ذلك فى المذهب المنفي ان الولي شرط 2ه زواج 

الصغير 5 ال مون و 0 . ولاولي حق تزويج هؤلاء جيرا ٠.‏ ولكن 
زواج البالغ العاقل ينفذ بلا ولي . 

غير ان هذا الأصل قد تعدل يقانون العاثئلة العئاني ' من نواح 
ثلاث وهي : 

اولاً - حرم تزويج الصغير إلا في احوال استثنائية » وذلك وفاقاً 
مذهب ابن شبرمة ( من اصحاب المذاهب البائدة ) ووفاقاً لرأي الي حنيفة 
بة تعيين سن الباوغ » إذ اعتبر هذه السن كاني عشرة سئة ٠.‏ وحرم هذا 
القانون تزويج ا ونون » وفاقاً لمذهب الشافعي ( المادتان ؛ و و ). فيذلك 
زالت ولاية الاجبار في ا 

8 - ا 1 القانون” ولاية الزواج عل العصيات والقاذي َ( من 
دون باقي الأولياء عل النفن > أي من دون الام وات » وذلك 

)١(‏ المادتات ممم و ١‏ وس من الاحكام الشرعية » و كتاب الاحوال الشخصية محمد بي الدين 
عبد اميد ( مصر ١5+52‏ 2ص ع#ه ). 


(؟) انظر المواد ؛ وه ووو ١امنهء‏ واسابها الموحية المذكورة في مقدمة ذلك . 
القانوث 


2-2-2-2 


وفاقاة لقول الامام عمد بن الحسين .الشبياني ( المادة 5٠‏ ) . 

ثالثاً - إذا .راجعت الخحطوبة التي أمّت السابعة عشبرة القاضي ؛بقصد 
الاستئذان بالزواج يخبر اطاكم وليها بذلك » فاذا لم يعترض الولي او كان 
اعتراضه غير وارد يأذن ها بالزواج ( المادة م ) . وهذه لين هي سن 
الباوغ للينت عند الامام الي حنيفة يا رأينا 5 

فاذن © بعد هذه التعديلات 0 يعد من أهمية عملية لولابة الزواج » ولا 
من فائدة لشرح التفصيلات الواردة يثأنما في كتب الفقه المنفي 


الورريّ على امال 


البند الأول - تنظيم الولابة على. الال 


اصحاب هذه الولابة 

قلنا ان الشريعة فرقت بين الولاية على النفس والولاية على المال . 
وكذلك فرقت بين اصحاب هذه واصحاب تلك . فالولاية على النفس 
كف معينة بالشرع ا ا ا 1 
16 رايا ان عبّنهم الشرع © كالأب, وابلد. والقاضي » 
وشني الواهد متهم 8 “١و‏ تككزن ال لمن اختاره الولي في الوصية » 
ويسسى الوص" الختار » أو لمن عينه القاضي » ويسبى. الوصي المنصوب. . 

والسيب في اعطاء العصبات ولاية النفس من دون ولاية المال انهم 
عادة من الورثة المقربيث . فلا يحوز ان تتناقض مصلحتهم الجتسلة في 
المستقبل مع مطلحة الصغار . هذا الى ان الولاية على المال: تقتضي 
الخيرة والمقدرة الورك وعدم التبذير 4 فلا بد فيها من اختيار وتغيين 
في غالب الاحيان 

واصحاب الولاية على المال مقدمٌ” بعضهم 3 بعض . وترتببهم في 
المذهمب الحذفي واللجلة ( المادة 4لاه ) »2 اللذين لا يزالان نافذين في لبنان 


ل مه» 


عن للك 6 عل ارك انال : 
ار ا ل ل 7 
ثانياً - وصي الأب لحان رهن الذي اختاره الأب وعينه في حال, 
جنانه إذا رمات ,: ١‏ 
ثلث - وصي الوصي الختار . وهو الذي عينه الوصي الحتار 
حياته إذا مات . 
رابعاً ‏ المد الصحيح 6 أي ابو الي الشغير أو ابو الي الأب » وان 
د 6 كت رك ع القن لكا 
غات] لود ال اغارا ؟ وهر" الذي عبنها اخذ فيل وفاته” . 
عادماة 2 ل الذي نصبه وءي اطق + 


حال 


0-6 


سابعاً ‏ واخير؟ القاضي » او الوصي المنصوب من قبله . ويككوتف 
القاضي وياً على النفس ايضاً » إذا لم يوجد من هو مقدم عليه في تلك 
ارده ” 

هذا في المذهب المنفي . ولكن المذهب الشافعي يقدم المد على وعي 
الأب في الولاية على المال . اما عند الامام مالك » فصاحب هذه الولاية 
هو الاب م وعد م الفاضي ا ا 


التفريق بين الولايتين 

نحن نرى ما تقدم ان الولاية على المال مختلف عن الولاية على النفس . 
ففي المذهب المنفي » الأولياء الذين عينهم الشرع على المال تكون لهم 
الولابة على النفس ايضاً + وهم الأب والمد والقاضي . ولكن لبس من 
الضروري اجتاع الولاينين في ذات الولي ان واكدة ا كالدا حدرار لاه 
كر للد ارك عل القن . والكن ل كرك ل الرار كن اك إلا 

)١(‏ قتح العزيز شرح الوجيز ( ج ٠١‏ ص ٠4؟ 55١‏ )2 وشرح الخرشثي علي سيدي 
خليل (ج؛ ص0١؟).‏ 


2 


عند عدم وصي الأن الختار أو وصي وصيه . 

فد راذا" اك اللعحنات الزلايةا عل النفسن 2و حدها )) وكد لتك 
الاوصياء » الختارون او المنصوبون » فان هم الولاية على المال وحدها . 
ولكن إذا تعين أحد العصيات 8 تار اود عدم را 4 كانت اله 
اكات ل القن وعل الان بالن د 

اما القاضي »© فعلاوة على ولايته العامة الدائة » يعتير آخر الاولياء 
عل بلق فى لان عيها ري ال اشمرط , لرلاكه نومار اكات ادن وسيم 
ل 2 لل انر )| ارلا ا لرسا. 6 [رما ]لا 

واما الام » فقد رأينا ان ها الولاية على النفس عند عدم العصبات 
الى أ سل واكدلك ككرن كا الرردى رالرعان عل كال 
ات ا ار كر نك الاك 0 اق ا 
يحوز جعلها مشرفة او ناظرة على الوصاية ١‏ . وهي »© في الواقع م تمين 
هذه الغاية في كثير من الاحيان » اذا أنست منها القدرة على ذلك . 


تعيين الاوصياء وشروطه 

اله شر ل ار لك لسار الأفاء رفن 
المرية والباوغ والعقل 'واتحاد الذين . ولقد أوضحنا ذلك سابقاً". 

واخترط © فرق "ذلك © "الامانه والرستن 0 اذا كن الولي او الوصى 
خائناً او مبذراً ومتلفاً لمال القاصر » عزله القاضي على ما سنوضح لاحقاً . 

ويتعين اصحاب ولاية الملل بالشرع » او بالوصية > او م القاخي . 
وفها إإلي توضيح ذلك : 

رك ا 1 

وهم الاب واد الصحيح والقاضي . فهؤلاء ستمدون حتهم من 
الشرع » وممارسون ولايتهم من دوت قرار قضائي » بشرط عدم وجود 
<< )2311 415 امن الاحكم الشرعية, 


ولي او 0 مقدم عل حسب الترتدت الميين انف ٠.‏ 

8 - الاوضماء ا في الوصية . 

وثم :وضي الاب المحتار ووصي وصيه » ووصي الجد الخحتار ووصي 
وصبه . وأقامة الوصى 3 تتقيد بلفظ مخصوص . 

ل رن ار اللو عت" لالحنا ال ال 
دلالة بتعاطن امور الوصاية 1 تصرف المؤصى اليه لليسع شىء 
مْن تركة: الموصي »> او. بققناء دينه: او باقتضائه »كان تضرفه قبولاً .للوصاية 
وهن اوضن اليه فقعة3 4 وم صرح بالقبول او عدمه ©» قله الخيار بعد 
موت ا موصي 4 ان ا رد الوصاية وان عا قملها . ولكق هن اوصى 
الية فقيل الوصاية ف حماة ا موصي لزمته 4 ولس له الخروج عنها يعك 
هوت الموصي ما لم يكن قد اعطي هذا الحق في الوصية ١‏ . 

3 الرض المعرف من اناف : 

ويشترط لصحة تعيدنه شرطان : الاول لق وحود ودي تار . 

والثاني .ان يتكون القاضي الذي يعينه ذا اختصاص » او. يا قال الفقهاء 
ان يكون التصرف في الايتام 0 عليه فى منشوره. ".. رولا يحوز 
0 0 قضاء ال ع آخر ا اذا ع4 2 0 


0 3 القاضي الذي لسثمك مئه ل 0 ولايته موحود 67 6( 
خلافاً للولي او الوصي الذي يعبن الوصى اختار » فانه يكون عادة قد 
مات ولا يمكن الرجوع اليه . ويتكون التعيين » يحسب الاصول الشرعية » 
بان يتقدم شاهدان الكل القاضي انض ويشهدا لديه بان الولي او وصيه قد 
مات دون ان ينصب وصياً » فينصب القاضي على اثر ذلك الوصي المطاوب . 

»)١؟م-١ه المواد هم؛-ومس ».من بالاحكام التترعية » وشرحما للابيافي (ج ؟ ص‎ )١( 
٠.) 5١5 ص ؛6؟ ) ؛ والزياعي على الكنز زج 5ص‎ ١ وجامع الفصولين ( ج‎ 

(؟) جامع الفصولين » ج ١‏ ص 5١‏ و55. 


تعدد الأوصياء 

رز أن تكوثا الواضانة لومي" واحدةاوه"اكثر بافاذا اتنداذ “الأرطياء» 
الغتارون او المنصوبون »كان اختصاصهم حسب تعيين الموصي أو القاضي » 
وفاقاً لارأي النفي الختار للفتوى . ؛ 

اما اذا لم يعين الولي ذلك » فلا يجوز لاحدم الانفراد بالتصرف من 
دون“ طوافقة "الكمرئ _6دناله* "في يعض الملثائل» الخبر ونوانة*التى :تقتضي "العجلة 
6 ل تراس لبر رام يك امد يا 

واهم هذه المائل هي ١‏ : تحبيز المت © والنفقة على 'القاصر © وجمع 

٠غ‏ المال الضائع » وبيع ما مخشى تلفه » والمطالبة بالدين لا قبذه » والخصومة 

القضائية لطلب حقوق القاصر » وايفاء الدين بحنسه لا بطريق *ايفاء 


العورض »> 00 الهية » 0 0 على مال 0 د على لقص 
الوصية امار 8 معين © وقسمة المكيلات [الزوزلاتك؟ 

واذا اوصى الولي لاثنين فقبل احدها ال لوصاية » ورفضها الآخر ».كان 
لاقاضي ان يرك الوصاية إن اقل وعدم © الإويان يخم اليه 8-5 او 
مشرفاً كر اءوالش نف لسن 6 ف قول الامام الفضلي المفيغ ببه > 
ولكن لا يحوز موصي ان يتصرف بدون رأي مسف راغا 


تخصيص الوصاية 

هل تقيل الوصاية التخصيص 3 اي هل لمكن تعيين وصدي 0 او 
لأمور معيئة من امور الوصابة 9 في المواب عن ذلك فر”ق النقية 'بين 

4 منقولة عن ٠الخانية في كتاب آداب الاوصياء لفنلا فضيل احماللي البكري المطبوع‎ ) ١( 
جامع الفصولين ( ج 5 ص هم - 65خ )؛ وفي المادة باع من الاحكام الشرعية . انظر‎ 
3 0- ١؛ة: ص‎ ١ شرح الابياني ( ج‎ 

(؟) الاشياء التي تباع بالكيل او بالوزت . 

(») آداب الاوصياء (هامش الفصولين »ج١‏ ص ه ع م) »وامادة .م ع ,من الاحكام الشرعية . 


ل اا 

ل ا ل را ا ا ا 
اليم رمات بالمان, وبعض المدرعات .تله إذا ين الفامى 
كا رن ارت ام ع للك ال ار ل لسري 
المدكرر 

اما .وصابة الوصي _ الختار » فانها تقيل التخصيص ايا عند ابي يوسف . 
ولككن ةن 1 ا ال ري 1 
التجمل بلقاي » لو تعين احد وصياً لأمر معين » صار وصياً عاما 
را كاه 

وسبب الفرق .بين اللالتين هو ان القاضي موجود دائماً + فيمكنه 
الور كيز وي لجرو لعزا للق يل رولا" ال مت اذى سما مل فيارد 
ا موصي في الوصاية الهتارة لا تكن الرجوع اليه سيب وفاته » فاقتغى 
عار ا عاسان لام ور الرصاية ككافة . 
الوصي الموقت 

لقاضي ان يعين وصياً موقتاً في بعض الاحوال . واهمها الآتبة : 

اولاً ك5 ودين الك لنفسه مال ولده الصفير » فان القاضي 
د را نضا لقبض من المبيع عن القاصر »م سترى . 

ثانياً < الو ادعى الوصي ذيئاً على 00 اند الما 
خاصاً ير ا موصى عليوم " . ولكن لو عى الوصي يل من التركة 
كن نات دزت عرزل انام 3 0 

وهذا المعنى جاء في قانون اصول المحاكات المدنية اللمناني انه : « إذا 
اقينت الدعرى على احد فاقدي الأهلية ولم يكن له مثل قانوفي » فبحق 
الدة 60ت الاجرال التسمية ودر (الايات رع لل لكو ا 
والادة ١١٠ى3‏ من الحلة . 

(؟) شرح الاياقي »ج ؟ ص مؤ١ا.‏ 


ع7 لا 


مدعي ان يلتمس من رئيس المحكمة تعيين مثل خاص ليقوم موقتاً مقام 
الممثل القانولي ريما يتم تعبينه . ولس لممثل الخاص حى في_التخلي ولا في 
الشوة, بلادفر العا ةبعرز الل ع) .: 
احرة الوصاية 

الولايق ف الأعل لعجاي -- ,لذ لاا ريع الوصي ابعر عل مله 
إلا في احوال ثلاث وهي : 

اولاً - إذا عبن الموصي اجرة لاوصي . 

0 ين الس شرا؛ كن ل ات طال لعي الخلا 

الث اذل رف الوص إن مكائر الومابة, من دون أسرة © كن 
للقاضي أن يعين له اجرة مثل ممله ١‏ . 
مراقبة الأولياء والأوصياء وعاسيتهم 

جميع الاولياء والاوصياء يقعون مبدئياً تحت اشراف القضاء . وهذا 
الأشراف نسمى الولاية العامة . فبمقتضاها » يكون القاضي ولي القاصرين 
عند عدم الاولياء والاوصياء المقدمين عليه » ويكون له دق تعيين الاوصياء 
عند عدمهم » ويملك حق مراقبتهم جيعاً » ومحاسبتهم وعزهم » واعطامهم 
الاذن اللازم لبعض التصرفات . 

وتتقيد الولاية » سواء اكانت عامة ام .خاصة » بمصلحة الصغار . لذا» 
جاء فى القواعد الكلية من المجلة ان « التصرف على الرعبة مبوط بالمصلحة » 
“لامر 67 )1 وعنا انتشيم وحرس لاز الى منط اللفسدالى يد 
ار ار 2 2 رف الو ا مان الررو امش ل 
التعدي او التقصير . 

ولكن هؤلاء يتفاوتون في سفقتهم © وفي درحة الاعتاد عليهم ا 
)١( <٠‏ تتقيح المامدية (ج »ص .هم وهوس )2 والأشباه والنظائر لابن نجم ( ص ٠١‏ 


و ١١١‏ ) » ورد الحتار ( ج ه ص 464 )» وجامع الفصولين ( ج ؟ ص ١8‏ ) وببامشه جامع 
احكام الصغار ( ج ؟ ص 5غ ) ٠.‏ 


كاك حاسبة يعضهم ابسر من محاسية البعض الآآخر . 

وعلى ذلك » اذا ادعى الاب ان مال الدغير قد ضاع او تلف» او 
ادعى انه انفق عليه نفقة المثل وكانت المدة تحتمل هذا الادعاء » فارتف 
الاب مصدق بيمينه » اي ان قوله يؤخذ به اذا عززه بالينين ١‏ . 

و كذلك :يصدق قنول باقي الاولياء والاوصياء بيمينهم » ولا يرون 
على اعطاء تفصيل المساب . ولكن يشترط ذلك" ان يكونوا؛ معروفين 
بالامانة » بوان لا يكذيم ٠‏ الظنذافز 6 وان بيتكون :طساب متعلقا: باحد 
التصرفات الني “هم مسلطون عليها شرعاً . اما اذا لم يتوفر احد هذه الشروط » 
فعليهم تفضيل المساب واثبات اقواهم بالبينة . وكذلك لا يقبل قوهم 
بدون ببنة » ولو توافرت جمبع هذه الشروط » اذا ادعوا صرف مال 
الموصي او القاصر في بعض الوجوه . منها. ادعاء قضاء دين الموصي بلا 
حك » او ادعاء قضائه مين هالهم » او ادعاء ادائهم عن القاصر مالا 
استهلكه او صرفه نفقة » او ادعاء مصروف ارض لا تصلح لازراعة » او 
دفع ديون نتجت عن خسارة القاصر الأذون بالتجارة » او ادعاؤهم دفع 
عبر ازؤج القاصر الميتة » او ادعاؤْهم انهم كانوا مضاربين فها اتروا به من 
مال القاصر " ٠‏ 

وان قاعدة تصديق الولي او الوصي بيمينه هي مستنتحة من القاعدة 
العامة في المذهب المنفي » وفي المجة ان الامين مصدق بسمينه ( المادة 
١‏ 0( ل 18 القاعدة قد تعدلت اليوم ا ب 
إدارة اموال الايتام » إذ “جعل الاوصياء تحت عراقية «ديرية الايتام 
للسنيين » وءراقبة المحاك الختصة لغيرهم . وحمل الاوصياء مسؤولين عن 
أداء الحساب المفصل في كل ما يطلب منهم . يما ان التانرن المذكرر » 
المطبق على تركات المسيحيين ايضأ بموجب إرادة سنية عئانية " » نص على 
)١( <<‏ الادة مغ من الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية . 

)0 المواد ٠ا؛‏ - هلماع من القانوت ذاته » والاشباه والنظائر لابن نجم ( لك 


(*) صادرة في /ا صفر سنة م0 ؟١‏ هالية ء اي م١‏ مبلادية . 


در الات اذا كن اننا فادرا انق لكل اوازر#ر ال ار ليا 
بيع العقارات بالمزاد العلنى وكدلك ؟ بك اماق «الطادكة فن قانون م 
ننسان سنة 140١‏ » المتعلق باخام الروحية المسيحية والاسرائيلية 6 على 
ان الوصي خضع أراقية المراجع المذهية 4 واته يحب تعيان قم لادارة 
اناك الناف 0 قار رك فك طم © الانه دولا نك 

وفوق ذلك » فقد اوجب قانون الملكية اللبناي وضع التأمين المبري 
على جميع عقارات الاوصياء تأميناً لقوق القاصرين وسائر المحجور عليهم . 
ونئص على حواز زيادة هذا التأمين 5 تخفيضه حسب الاقتقاء بقرار من 
الحكية اللختصة ١‏ . وأوضم نظام السسجل العقاري ان تسجيل هذا التأمين 
امبر ي م بناء على طلب الاولياء او الاوصياء او من يقوم مقام وؤلاء » 
او على طلب النلطة المكلفة بموحب القوانين النافذة والمتعلقة بادارة املاك 
فاقدي ‏ الاهلية. او الاشراف عليها » وإلا فبناء: على طلب قاضي المذهب 
للطاثفة التي ينتسب اليها فاقد الاهلية » او القنصل الذي ينمي ١‏ البه :3 , 


سقوط الولاة على المال 

تسقط هذه الولاية بأسباب عامة بميع الاولياء والاوصياء ». وبأسباب 
خاصة ببعفهم . فالاسبابٍ العامة ثلاثة وهي : عدم توافر شروط الولاية 
بوجه عام »؛ وعدم توافر شروط الولاية على المال » والاستقالة . وفها إلى 
توضييح :ذلك , : ك 

اولا كك عدم تواذر شروط الولاية بوحه عام . قلنا ان هذه الشروط 
هي المرية والعقل والباوغ واتحاد الدين . فاذا فقد الولي أو الوصي ‏ احد 
هذه الشروط ©».سقطت ولايته ووجب على القاضي عزله . وكذلك تسقط 
الولاية كعقوبة جزائية مقتضى قانون العقوبات اللبنافي على ما أوضحنا في 

. الادتان عم ىو هم١ من القرار وعسمم‎ )١( 

00 المادة ١؟‏ من القرار م4١١‏ . 


سقوط الولاية بوجه عام . 

ثانياً عدم توائرة فوع ا الى لاية وجل المال » وفي الامانة وحسن 
التصرف ان ل نر ل الى ا ا 
إذا كان _مبذر] متلقاً مال القاصر . عزله القاضي , . ويعتير عنزلة الخيانة ان 


يدعي الوصي عيناة من التركة وان لا يشمكن من ائنات دعوآه . فحلئذ 
على القاضي ان يعزله . وكذلك هو الحم ايضا إذا كان الوصي عاجزاً 
اصلا ٠‏ ولكن إذا كان عحزه يحتاج لك معاونة فقط 4 فللقاضي ان يفم 
الفحيطة الم 

الثاً - الاستقالة .. إذا .قبل الوص الختار..الوصاية فى حياة الموصي /» 
فلس له الاستقالة منها بعد موت الموصي لعدم امكان الرجوع اليه » 
مالم يكن الموصي قد جعله وصياً على ان يخرج نفسه من الوصاية متى شاء " . 
ولكن هذه القاعدة لا تطبق على الوصي المخصوب وذلك لوحجود القاضي 
وامكان الرجوع اليه . 

هذه الاسباب عامة” بللميع الاولياء والاوصياء . وعلاوة على ذلك » 
توحد اسباب خاصة سبعض الاوصماء دون بعص . 

فالوصي الْختار يمكن عزله من قبل الموصي قبل وفاته في اي وقت 
شاء ؟ » وذلك علا بميادىء الوصية العامة التي تيز لاموصي الرجوع عن 
و صلته مق ا 

'وكذلك لقاضي ان يعزل الوصي المنصوب من قبل » ولو كان عدلاً » 
إذا انك مصاحة القاصر تقنضي ذلك . ولا يشترط اثبات خيانته 3 في 


)١(‏ الواد هوءعع وسعءةوه؛4؛ و 4ع: من الاحكام الشرعية » والفتاوى البدازية 
( بجامش الندية ج م« ص وه ) »وآداب الاوصياء ( بهامش الفصولين ج ؟ ص ١6*‏ ) ©» 
وجامع النصولين (ج ١‏ من ١؟‏ ) © والاشباة والنظائر لابن نجم ( ص 505 ) . 

(؟) الادة هم: هن الاحكام الشرعية . 

(») الادة ع غ ؛ من الاحكام الشرعية . 


0 القاضي للوصي المتار ٠. ١‏ وسلية ان القاضي هو الذي عان وصية 
فيمكنه عزله » ولكنه لم يعين الوصي الْختار فلس له عزله من دون 


سوبت مار 0 
سلطات الولاية 


ليست سلطة اصحاب الولاية على المال واحدة في جميع الأحوال . 
فولاية الأب اوسع من غيرها » لا سيا من ولاية الوصي . ثم ان ولاية 
الاثنين تعنى احيانا تثيل القاصر فى تدبير سُؤونه وادارة اموره والتصرف 
لماه ا ساك كاعر ١‏ حي لماكل الك 0 
لاني و سان اللشيوفات يكين شمن 616 رجاه لاس امار ن 

فاذن » ارف اهلية القاصر ليست واحدة في جميع الأعرال» اذ 
تكون احياناً معدومة » يا في حالة الصغير غير المميز» وتكون احياتاً 
نقد 4 ]فى اجالك, الدغار المين يرصن التعر كات الممرة. عرو عقا 
ا ا ل ا ا 

فك سك ناما فى لسن الاسط ‏ آل فى ند فلار[ 
والأوصياء » ثم في مفعول تصرفات الصغار . 


. ) ١8 رد اغتار ( ج ه ص ٠١د و #سد ) » والاشباء والنظائ, لابن نجم ( ص‎ )١( 


3300-7 


اليد الثاني 5 نصرفات الأولياء والاوضاك 
© 

المندا العام 

تقسم التصرفات القولية » من حيث صلاحية اصحاب الولاية على المال 
الى فئات ثلاث وهي : 

اوالآ لجع نأك" الناهة فعا" عقا "انيد لك رزردطت ١١‏ الازلناء 
والاوصياء إجراؤها »ا يجوز ذلك للصغير المميز ولو عارض وليه أو وصيه . 

نابلا شب #النظرفاك اماه حون عهرا 6 "فبنه! الا مان ا إخا زمساء'من 
قبل “أحد: من الاولياء. والاوصياء » ولا من قبل الضغير ولو كان ميزاً . 

ثالثاً - التصرفات الذائرة بين النفع والضرر . فهذه باطة اذا كات 
فيها غين فاحش »© وجائزة اذا كانت من دون غين » ما عدا بعص 
الخلاف بن ١‏ الآآب اووعي اا وسائك الاوتلجا "وا الاوضعك قرو التي 
والشراء والرهن . وسئرى توضيح ذلك فيا 1 00 يذ كر والتطرفات 
الممنوعة على جيع اصحاب ولاية المال » > ثم التعرفات الطائزة » ثم احكام 
البيع والشراء والرهن يخصوص كل من الاب وسائر الاولياء والاوصياء . 
التصرفات الممنوعة 

ما تقدم نستنتج ان التصرفات التي ا عن لكك 
والاوصياء اجراؤها » ولا" اءطاء الاذن لاصغير المميز او غير المميز بان 


6 انظر » علاوة على المواد والمراجعم الي ستذاكرها اثناء البحث : جامع احكام الصغار 
و آداب الاوصياء ( براعش جامع الفصولين ج ١‏ ص ١#‏ - م8" ؛ وج 5ا ص 5١١5-1ه5)»‏ 
والف تاوى اطيرية ( ج * ص-05؟ وما بعدها ) » والاشباه لابن نم (.ص ١١١‏ وما بعدها ) . 


5 


ناشرها ينفة » تشمل. فتين اوهما:.: - 

ايلآ ب" التصرافات امغر اأدوان1 عملا 03 

فعليه » لا لك اصحاب الولاية هبة مال القاصر ».ولا اقراضه ولا اقتراضه » 
ولا الارصاء به »ولا وقفه » ولا اعارته . ولكن يجوز » بوجه. استثنائي » 
للاب مهل موادا والانها للك طقاس ل رت لقيعتين عنا بها رازج قوسي 
ولا يجوز هم جميعا ا الاقرار عن القاصر باي حق من كتوفت كي ولا 
اسقاط ديونه التى له على الغيق, . 

ثانياً..: التصرفات_ الدائرة بين النقع. والضرر والتي . فيها غن١‏ فاحش . 
فبذه ايضاً لا يوز لأحد من الأولياء والاوضياء تعاطيها . 

والغيئ' الفاحش معناه ما لا يتغابن الناس فيه . وقد حددته المجلة بانه 
دغين على قدر نصف العشر في. العروض » والعشر في الميوانات » 
0 "في العقار او زيادة » ( المادة ه55 ) و كتالك هو ربع لعي 

في الدراهم " 

وقد 91 هذه القاعدة قليلا في قانون الموجبات. الثاني » اذ انه 4 
اوجب . لأبطال عقود القاصر. اثبات فين » ولم بشترط كوته. فا فاحشاً 
( الادة ورم )> فقي ذلك مترو كا الى تقدير الفاضي _ وقناعته ا 


سا 


للش 


وهي التصرفات التي يحوز احراوٌها من قيل 0 الاولياء والاوصياء » 
وتشال اما بألي 9 

اول -:التصرفات. النافعة نفعاً محضاً » كقيول الحبة او الوصية . 

١هال* انظر المواد م؟: و .ةغ و »هع و :+ من الاحكام الشرعية » والمادة‎ )١( 
. من اللة‎ 

(؟) ترحعلى حيدر على المادة ١+0‏ من الملة.. انظر اقوال الخنفيين في هذه المألة في النظرية 
العامة للهوحدات والعقود في الشريعة الاسلامية ( ج ٠١‏ ص ١85‏ ) » والبحن ( ج لاص ١59‏ )4 
وجامع الفصولين وبذيله اللآليء الدرية ( ج ؟ ص ١م‏ ) » والفتاوى الخيدية (اج ١‏ ص .)55١‏ 


ثانيا - التصرفات الداثرة بين النفع والضَرْر ». والتي ليشن فيهنا غبن 
فاحش 3 والني ليست من 2 البييع ولا الشراء ولا الرهن . وام 0 
التصرفات العقود الآتبة وهي : 

0 عقود الادارة . فلاولي او الوصي عن الوارة نكال التامرال 
وحفظه ( وابداعه 4 واستئاره 3 وتأجيره 04 والاتحار به بالمعروف المفسيه 
او بواسطة المضاربة . وله ايضا تأجير عمل القاصر . واحكن اذا امتدت 
هذه الاجارة ا بعد البلوغ » فللولد اخيار ينقضها 4 

( ب ) القسمة . للولي او الؤصي اججراء القسمة ما لم تحكن بغين 
فا 
(ج ) الوالة . للولي او الوصي ان يقبل اللوالة بدين الولد » ولكن 
يشترط في الحال عليه ان يكون املأ من المجيل » إذا كاف الدين ناتها 
عن عقد لم يباشره الولي او الوصي بنفسه " . 

(د) الصلح ٍ للولي او الوصي ان يصالح عن القاصر دشرط إن 2 
يبكون في ذلك ضرر ظاهر » اي غبن فالحة/ 17 

(ه) الوكالة . لاولي او للوصي ان بوكل غيره ليباشر جميع ما يجوز 
له "نن "ا التط فت 00 


ولابة الأب في الرهن والبيع والشمراء 

اولآاك عيذ قناز لاقن 

للاب ان يرهن ما له عند ولده » وان .برتمهن مال ولده » او ارت 
يرهنه عند اجنبي ( شخص ثالث ) بدين الولد أو بدين الوالد . وفى 

, . المواد ؟5غ وودغ و دهغ من الاحكام الشرعية‎ )١( 

(؟) آداب الاوصياء » ج أ ص 8508١‏ . 

(*) الختار وشرحه الاختيار لموصلي » ج * ص ١99‏ . 

(:) المادة ٠غ ١١‏ من انلة والمادة «>؛ من الاحكام الشرعية . 

(ه) الادة ١دغع‏ من الاحكام الشرعية . 


الطالة الاخيرة » اذا هلك المرهون بدون تعد 0 الوالد قيمة الدين او 
قبمة الرهن اذا كانت اقل من الدين لا اذا كانت ؛اكثر منه . اما اذا 
هإك بتعدي الوالد » فيضين قيمة الرهن مهما بلغت ' . 

انيا بت اعقود التيع :والشراء .. 

للاب ان يتعاطى فد ارك لسرا كان عر ضرعا عتان] آم دمالا 
منقولاً » بشرط ان لا يكون فيها غبن فاحش بالمعنى الذي عرفناه . 
فان وحد هذا الغين في البيع » كان العقد باطلا .وان وجد في الشسراء» 
نفذ العقد على الوالد وحده لا على الولد . 

وللاب ان يشر ي لنفحه ر تاك الصغير »او ان يشيع اليه ماله » بدون 
غين فاخن . وك ان الدوك هر طرق العقد » على ارف ينصب القاضي 
رصيا نخاضا موقا" لقبضن| الثين باس الصفيل”. ' و كذ لك ,الاب ان الببيع 
مال "احد ولديه الصغيرين. من الآخر " 

ويبرر هذه الصلاحيات الواسعة ما 3 ذ للاب عادء من عدن 
الاهتام باولاده وكال سفقته 2 5 1 لاستعال. هذه 
الفدخات أن كرك إلا علا ا 37 على حفظ. لمال » او ان 
كرث على الاقل مشتور الخال . 

اما اذا كان فاسد الرأي سيء التدبير » فلس له بيع عقار ولده الصغير 
الا" اذا كان خيراً له ل ا 0 
فان باعه اقل من ا م يعد 


الباوغ " ٠‏ ولعن_ هذا تعدل » يا اناه بقانون' الموجبات ت اللبناني الذي” 


اوجب_اثبات_الغن لطب الايطال . 


.) 1١١98 - ١١+ المادة باوع من الاحكام الشرعية » وشرحها للابياقي ( خ »ا ص‎ )١( 
ورد الحتار ( ج؛‎ »)١4* ص »*4) ودرر الحكام (ج ؟ ص‎ ١ (؟) النظرءة العامة ( ج‎ 

ص 6؟ ) » والبدائع ( ج هص ه»١‏ - بمام1 ) » وجامع الفصولين ( ج ١‏ ص ٠) ٠١‏ 
(*) الادة ع ؟؛ من الاحكام الشرعية . 


ولابة الوصي اختان ف الرهن والببسع والشعراء 

اؤلآ' - عند الرهن ولالاريان. 

لبس للوصي الختار » خلافاً للاب » ان برهن ماله عند القاصر » ولا 
ان برتهن مال القاصر »6 ولكن له رهنه من شخص ثالث بدين على الميت 
الاللاعرنا القافار ااواعليؤنفق11” واله» ايف أتذ"” وهل 'وتكفيل "تأمينب]» للدين 
المطلوب لميت او للقاصر ١‏ 

اذا 1اعترد البح وال" 

للوصي احتار ان يتعاطى هذه العقود بدون/ غين فاحش . ولكن لا 
يحوز له بيع عقار القاصر » الا لأحد المسوغات/الشرعية الآتبة وهي " 

0( وحخود-.دن على 'الملت "لمكن ابفاواة :الا بهذا البييع ولك 
وفاقا للقاعدة الشرعية ان لا أرث قبل وفاء الديون . 

( ب ) وجود وصية_مرسلة » اي خاصة " غير مقيدة بجزء عام من التركة » 
مع عدم وحجود عروض او نقود كافية لتنفيذها . وذلك لان الوصصمة 


سالشرعية مقدمة على_الارث . 


(ج) زيادة مصروفات العقار على غلته .. 

(د) كوت العقاز ايلا الى اراب » مع عدم وجود تقود الصغير 
را والعيساك 

(ه) حاحة الصغير الى النفقة » مع عدم وجود تقود او عروض . 

0 خوف تسلط ذي غلبة على العقار 8 

(ز) وجود خيرية في البيع توازي ضعفي قيمة المبيع . 

ويكذلك يجوز للوصي الختار قرا ماك اليتم لتقسسم دع كان 
نفسه لليتم » بشرط وجود الخيرية . وهي بخصوص العقار التضعيف اي 

(١)الادة‏ .+ع من الاحكام الشرعية . 

(؟):المادتات ٠ه‏ و1.مهغ من القانوث نفسه » والمادة ٠١‏ من. نظام اموال الايتام العّان .. 

() عع اماع تضم عستا لخ 


لاوم لدم 


ضعفا القيمة في الشراء » وهي التنصيف اي نصف القيمة في البيع. وهي 
في د "ال! الترل القراء إرادة نصف القيمة » والبيع بنقصان ثلث القبية » 
ا ل ل 

وهنا نا نري . الفرق_ .بين ولاية الأب وولاية وصيه الختار » إذ لا ترط 
رخ لو اس رم و ا اك 

ولا بد من الملاحظة اخيراً ان الوصي تكون له الولاية على مال 
الصغار . وتكون له ع صفة منفذ الوصية فها يتعلق بمجميع الررثة » 
اانا ام صغاراً . وسترى في بحث الوصية بعض احكام الوصي بوصفه 
تنخطن ا رن . 

وبالخلاصة » نرى ان الوصي الختار هو كالأب إلا فى مالل يلم 
العقار » وشراء مال اليتتم لنفلة أو بيع مال نفسه لليتيم » ورهن مال 
النامكل عند انقلئها والمتكلن ؛ 
ولابة اقي الأولياء والأوصياء ١‏ 

اولآ - وصي الوصي التار . 

لنا ك0 الات كروي الرمي غبار ميديا ٠.‏ وهر سير دما فى 
الث ركتين » اي تركة الأب وتركة المي » وهذا حتى ولو خصص الموصي 
0 

ثانياً الجد ووصيه التار . 

ان ولايتهها كولاية وصي الأب ايضاً » باستثناء حتق بيع اموال 
التركة » سواء اكانت من العقارات ام من المنقولات . فها لا دكات 
الببع لأنفاء ذين الميت اا لتنفيذ الوصية 6 بل: على اصحابٍ الثأن مراجعة 
القاضي ليأذن بالبيع . ولكن يجوز لما بيع اموال القاصر لقضاء دينه . 
ل ا ل 0 


لم - لكف 


الك - التادى _واإلرحي المدرت ين رفك 
0 القاضي اللا ا فلن كار 
وَاحذ . وهو آله لا حكيةه ان يسيع مال نقفسه للقاصر ولا ان يشثري 
لنفسه سيئاً من مال القاصر . وكذلك رأينا انه يمكن تخصيص ولاية 
وعي_الثامي © وان لأ علك عن تمن أرطي "تار لو 1ذ1! احي "دالت 


في قرار تعيينه . 


# ليم ده 


البند الثااثك - تصرفات الصغار 
9 


ند 


ما مر معنا في البند السابق يتعلق بالتصرفات التي يتعاطاها الاولياء 
والاوصياء عن الضفار . وللكن أيجحوز لاصغار انفسهم تعاطي بعض التصرفات؟ 
ونا هر الار الاك 2 لكلا هذه ارات 9 

لأجل تقدير اهلية الاداء عند الصغير » لا بد من بحث الادوار الختلفة 
الي العا ال لحان افير عون "على التخابيم جندناً » فصفيراً غير ميز » 
فصغيراً ميزآ » فصغير] مأذوناً » فبالفاً » 6 ' . وفها بلي تلخيصن 
«منعول تصرفات كل من هؤلاء . 


اطنين او الل 
لا مكرت انين ابد املد للاداء .. و اكدلك ل مكرك اهلا لوجر 
اطقوق عليه . ولكن دكرن اهلا لوجوب الحقوق 0 
وبعيارة اخرى 4 لعمير انين علزلة المولودة ف كك ما العود 2 
كا جاء في الامثال اللاتبنية " . وتطبق هذه القاعدة في مسائل الارث 
والوصية والنسب . مثلا لو مات رجل واءرأته امل » فالجل بعد من 
الورثة . و كذلك تصح الوصية له يا سترى . 
١‏ ) النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية » ج »اص م١٠١‏ وما بندها . 
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لا 


يما ان الادراك او التمبيز شرط لوجوة الرضى اللازم ف العقود وسائر 
التصرفات القولية » فان جميع هذه التصرفات الصادرة عن الدغير غير لير 
باطلة لانتفاء الرضى » وذلك سواء اكانت مضرة ام نافعة . 

لذا نص قانون الموجبات اللمناني على : وان تصرفات الشخص الجرد 


المدلى الخديد في مصر ( المادة 0٠٠١‏ ) وصورنا ( المادة )01١‏ . 

فاذن » على الولي او الوصى ان يتعاطى امور الصغير غير المميز » 
وان يقوم مقامه في اجرامًا جيعاً » ضمن المدود المعينة ع دون 
د د ا ا 0 

وقد عرفت الجلة غير الميز بانه « الذي لا يفهم البيع والشراء » اي 
لا يهلم كون البيع سالاً لامك والشراء جالباً له » ولا يز الغين 
لتر كان 3 العشرة "مخمسة © من الفن"البسير ”© ( “اماد 
)اه 

فحن نرى ان هذا التعريف غامض » صعب التطبيق » لانه. لا يعنين 
ا محدودة للتمييز . الذلك > قات بعص الترانين > او مشا فاسرية 
الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ( المادة 44؛ ) والقانون المدني 
الالماني ( المادة ٠٠١+‏ ) » قد حددت سن التمييز سبع سنين . اما قانون 
امواتي لبان لل مجه كر ار ال 


الصغير المميز 

تعتير اهليته ناقصة » لان ادراكه ناقص . فلذا اجاز له الشرع والقانوت 
بعض التصرفات دوت البعض الآخر . 

فجلة الاحكام العدلية اتبعت تفصيلا عملياً » اذ قسمت التصرفات القولية 


الى قلات 'فكات': 

الروك فيه ا فاك الثافه يش] عنا ء كتول آلمة ان الك 
فهذه صحبحة © ولو لم بأذن بها الولي ولم يحزها . ش 

والثاننة فئة التصرفات المضرة ضرر] عضا » كاعطاء الحبة او ابراء المدين 
من الذن. افيله باطة © ارات ااخارها الال .او اذن ا : 

والثالثة فئة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر » كالبيع والاجارة 
وسائر عقود المعاوضة . فهذه تنعقد موقوفة على اجازة الولى » فان اجازها 
صحت »© وإلا فلا ( المادتان باكة و ١5ؤه١‏ ) . 

والولى في الخالة الثالثة عخير في اعطاء الاجازة أو عدمها » مقتضى الجلة. 
ا ل لت اك الى الريك ككدو رمك لمتس. 
فعليه » للولي ان يرفض الاجازة في عقد البيع مثا » ولو كان الثمن فيه 
أكثر من من المثل » لان عقد الببع من العقود المترددة بين النفع وا 
في الاصل ( المادة 59و ) . 

اما | قانون الموجبات الاناني » فقد نص على _ ان تصرفات_ الممين قابلة 


الابطال_بناء. ع لوقاو طلسدولة لس يرة تاكن شرطانيات 


وقرع النينٍ الغبن في لعقد ( المادة 0١+‏ ) . ولا يشترط ان يكون الفين 
ينا إرالام ‏ 014 ) . فاذن » تعتبر قاعدة المحلة المتعلقة بالتصرفات الدائرة 
بين النفع والضرر ملغاة في لبنان . فهذه التصرفات لم تعد موقوفة على 
اجازة الولي » بل على وجود الغبن أو عدمه » الذي يقدره القاضي . 
وهذا موافق للقاعدة اللاتشة القائثة ان معاملات الصغير تبطل لا للصغر 
بل لغين ١‏ . 


ع 
الصغير المميز الماذوت 
عا ان التصرفات الدائرة بن النفع والضرر الى يتعاطاها الصغير الممين 
ذرية) كناقع10 متفتاملعطة] 500 01 11أتة امتمتتو صما «تداتاختادعم ممم «دمم كل 


دوم ل 


تتوقف على إذن الولي عل اجازته © فقد جوزت الة للولي ان بأذن 
هذا الصغير بتعاطي التحارة والعقود المتتكررة » يما يجوز له ان سيطضلل 
الاذن » ولكن دشترط اعلان الاذن واعلان إبطاله للناس . وعلد 
امتناع لوبي » يحوز للحاكم ان يعطي هذا الاذن ( المواد مده و سو» 
و هلاه ) . 

وفوق ذلك » نصت المجلة على انه « لا يتقيد ولا يتخصص اذن الول 
بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء . مثا لو اذن الولي الصغير 
لين رباد اسي] ككرن 52141] آل ال لان ل رقي لاحتنا 
ذلك الاذرن ما لم حجره الولي . وكذا لو قال بسع واشتر في السوق 
الفلائية يتكوت مأذوناً في كن مكان . كذلك لو قال بع واشتر المال 
الفلائي “ فله ان ليع ويشتري كل جنس من امال » ( المادة ٠١لاو‏ ). 
وهذا شييه با رأيناه من عدم حواز تخصيص ولاية الوصي التار في 
المذهب النفي . 

و عي ركزة ‏ الاذن مذاعك كران بأذلالة. الغلاب :اأفارا رلى #أزرلي 
الصغير المميز يديع ودشتري ولم عنءعه وسكت » يكون قد اذنه دلالة » 
( الادة ربوو) . 

اما اهلية الصغير المميز امأذوف »2 فأنها كأهلية البالغ في الخصوصات 
الداخة تحت الاذن » اي التى يحوز للولي تعاطيها بنفسه . فعليه تكورتف 
عقود المأذوث الدائرة بين النفع والضرر » كالبيع والشراء » صحيحة 
( المادة بباه ) . أما ما كان خارجا عن صلاحية الولي » كالابراء والهية » 
فلا مكن للأذون تعاطيه . 1 

ولا بدت من الملاحظة ان قانون التجارة العئافي » ثم الابناني » لا يسمح 
بالاذن للصغير على هذه الصورة . بل يحب عام الثامنة عشرة من العمو 
لأجل تعاطي التجارة . فعليه » لم يعد اليوم من وجود لاصغير المميز 
الأذون في القانون اللبناني . اما في تركيا وسوريا » فيجوز اذن الصغير 


متى بلغ الخامسة عشرة » ويجوز ذلك في مصر بعد بلوغ الثامنة عشرة ١‏ . 


«المالغ والراشد 

رتفع اميحر عن الصغير بالباوغ 3 وتصبح اهليته كاملة . ولكن 3 
تدفع اليه امواله إلا بعد ثبوت وسده ..... ومعليى الرسشيد او الراشد في 
“الحلة هو الذي 2 يتقيد عمحافظة ماله ويشوقى من السقه والتبذير « ) المادة 
4ه ) 7 اما اذا بلغ الولد غير رشيد © فلاقاضي ان حر عليه للسقة . 
كا سترى في بحث السفيه . 

ولم يكن الرشد في المجلة محدداً بسن معينة » بل كاف يثبت باقرار 
الوصي » او عند انكاره » بقرار القاضي . وقد كان هذا التفريق بين 
'الباوغ تالخد 8 للنزاع وللصعوية ف المعاملات 5 لذلك ادن قانوت 
الموجبات .الليناني بالغاء هذا التفريق 6 ويجعل نام الثامنة عشرة ع للبلوغ 
والرامّد 88 3 وككدالك هو ا في القانون المدني التركى ( المادة 1١١‏ ( 
والسورري اباك 5 ١‏ 


١‏ (١)انظر‏ المواد؟ ١‏ من القانوت المدني التركي » والمادة ١١‏ من القانوت السوري ؛ والادة 
١١ +‏ من القانوت الممريءوالمادة الاولى من قانون المحاك الحسية الممري رقم وه لسنة .١5:49‏ 


الباب الثالك 
الجنون, والعتم 


و 
سبب اطجر 
لا تال مسألة اللنون والعته في : لبنان خاضعة لنصوص بلة الاحكام 

العددلية »> ولأحكام الشريعة الاسلامية انا تنظ للمذهب اطنني 1 
ففيهها بقع الحجر على الجنون والمعتوه » حفظاً لمصالطهما وقياساً على 
الصغيز » داعي وحدة العلة » وهي نقصان العقل والادراك . وهذا .وهذا المجر 
بت عليهوا_حكماً ' » اي بقتضى الشرع ومن دون حاجة ع فاق -. قضائي 
وهذا معنى ما جاء في الجلة ان المجنون والمعتوه حجور عليهما لذاتها ( المادة 
اوه ) * وذلك خلافاً لاقوانين الفرنسية والمصرية والسورية وللمذهب 
المالكي . ولا تفع الحجر عنبما الا” بالافاقة ١‏ 

والمجنون معناه عديم العقل » وهو » يا ورد في الجة » على قسمين . 
احدهما المجنون المطبق » وهو الذي يستوعب جنونه جميع اوقاته . والثافي 
هر الحدوت _غيرا المظيق 6 وهو الذى_ يكرك عدرناً فى. بض االاررفات + 

و ِ 

ويفيق ف بعضها الآخر ( الادة ييو) . 

اما المعتوه » فهو ناقص العقل لا عديه . وقد عرفته الجلة بانه « الذي 
012 0ن التعل ع قار ا رام الطال طايه لمرمياد ل رض لي اك 


انظر ايضاً المادة ١١‏ من القانون المدني السوري » وامادة ١١+‏ من القانون المدفي المصري * 
والمادة ؟ع من قانوث المحاكم الحسية المصري رقم 9ه لسشة ١5.1‏ . 


اختل سشعوره » نحيث يكون فهمه قلبلا » وكلامة مختاطاً وتدبيره فاسداً » 
آلاذة م35 ). ١‏ 
اثر الحجر 

أن الحون او العدره امحدور عليه يقع تحت ولاية وليه . وان الولي. 
فى هذا الباب هو نفس الولى الذي عرفتاه في مسألة الصغار . 
واشترة 2 1ك عن قفشل > نز تشرفات لمن ضر" المير :3 
فهو مثله لا تصح تصرفاته ابداً حتى ولو اجازها وليه او كان فيها نفع 
له . فعلى الولي ان يتعاطاها بنفسه عن الجنون ضضمن المدود والشروط 
الشرعية . وهذا الحم يجري على تصرفات المجنون المطبق وعلى تصرفات. 
كرك 2 الطو اد 1 حال 1ر4 ولككن بصرفات ارت طن 
المطيق | فى أحال «الافاقة إصحيجة كتصيزقات الغاقل ( المادتان وللة-وا٠هية‏ ) . 

اما المعتوة »فهو ناقص الفهم .والاهلية كالصغير المميز ( المادة م0رو) ١‏ 
فاذن » تكون تصرفاته القولية معتبرة » اذا كان فيها تفع ع لسر 
ولو عارض با الولي . وتكون غير معتبرة » اذا كان فيها ضرر. محض 
للمعتوه » ولو وافق عليها الولي . وتتكون موقوفة على اجازة وليه » اذا 
كانت دائرة بين النفع والضرر » وكانت خالية من الغبن الفاحش © كالبيع 
مثلا » فاذا اجازها الولي ووافق عليها صحت ونفذت » والا” كانت باطلة . 

وتجب الملاحظة هنا ان حي المعتوه المعطوف على حم الصغير المميز 
قد تعدل ,حتفا تمدن حَِ هذا الصدغير مقتضى قانون الموجبات والعقود 
اللبناني » اي ان إيطال تصرفاته لم يعد جائز الا يحالة اثبات الغين 
( المادة ووم )»يا اوضحنا فى باب الصغير . 

6 سرض ادال الحنوت والسرء اما مخفريس لاه حر مالتلن + 
قبي ايشا اكالولاية على , الضغار ب6نءمد تنا لاو اكدلك» عالف ١‏ قاتون':العائة 
العان فى ماده الثاسي امدعب الحشن في مالقا زواع الختوته 81139 + 
ونص وفاقا لامذهب الشافعي على عدم جه هذا الزواج 5 


الياب الرابع 
امير على السفير 


ع 9 
عبد الحجر 

من المسائل الحلافية في القوانين مسألة الحجر على السفيه » اي المبذر 
عن للق به . أيترك هذا حرا يتصرف فى امواله ومصاطه 9 دشاء 7 
أم. حجن عليه , وقنع, تصرفاته ١‏ المضرة يه.2 في ذلك «ذعيت الشرائسم 
د 

ففي القانونين الرومافي والالمافي ( المادة 5 ) » بيحجر على المذن 
وينصب عليه قم " 2 لينوب عنه في التصرفات المضرة عصلحته . وفي 
القانون المدني الفرنسي ( المادة #وه ) » يجوز للمحكية ان تعين ناظر؟ 
ان 2 2 لعل الاد ات على اندر راع ل ا لت لي 
نارق القاارن الالكينى ٠‏ تل سر اللي عن الس طن 

وكذلك اختلف الفقباء في هذه المسألة . فقال ابو حنيفة بعدم جواق 
الحجر على السفيه « لان الحجر تصرفة على النفن © والنفس أعظم خطراً 
عن امال » *. 
(10) انظن في.تفصيل هذا الننك النظرية النامة للموجبات والتقود؛ دبج اص ,ا1١٠‏ وما بعدهاء 

(؟) «#مغوسيه 

(ع) ‏ عستمعتلسز لتعقصمء 


(5) البدائع » ج لاص ١٠,٠١‏ 5 


اوه - 


غير ان الرأي السائد عند الفقهاء المسامين 'لم. يقئل. بهذا" الرآي ٠‏ فصاحيا 
الي حنيفة » ابو يوسف وتمد بن الحسن » وباقي اتمة المذاهب قالوا ,انه 
حجر على السفيه » لو ظهر سفبه بعد بلوغه ورشده » وقد استدوا في 
ذلك الى ادلة مأخوذة من مصادر الشرع الاسلامي المعروفة » من قرآت 
وسنة واجماع وقياس . 

ولانانشك فيان اج :اطوات ١‏ من االرائ الاوؤل :“اذ لاه يحسك" ارد" 
ينظر الى المبذر بحد ذاته » والى ما ينتج له من تضييق على اطرية » كا 
لو كان يعيش منفرد] . بل ينبغي ان ينظر اليه كفرد من المجتمع »وان 
نظا المكها عبط يك مل عظر "لالاستئارك من كانكة (من ماكز لله 
#صلحة المبذر نفسه ومصاحة عائلته تستدعيان وجوب الجر عليه » يم ان 
واجب الهئة الاجتاعية ايض .ان تحافظ على الضعفاء من .افرادهاا': 

فلذا احسنت المجلة باتباعها رأي الصاحبين » ويقولها باحر على السفيه . 
.ونحن نستعرض احكامها في هذه المألة » لانما لا تزال مرعية الاجراء في 
أبناكت عند جميع الطوائف مبدئياً » ولم تتعدل الى الان لا بقانون 
الرعاك ارك ع ار لطر ال دك 
اكه 

الذذه انضاء النهة ااهل لاالاسمى ا ررنا! كيل 'ى "الافتال؟ انناف ١‏ 
« السفيه اكتفيه » . اما في الشرع » فالسفيه مكنا ادق مرييك الجلة » 
د هو الذي يصرف ماله في غير موضعه » وبذو في مصارفه ويضيّع 

مواله ويتلفها بالاسراف ٠‏ والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطامهم 
2 يعرفوا طريق تارمم وتتعهم بحسب بلاهتهم وخاوت قالوهم يعددوت 
ابما من السفباء » ( المادة ووو ) . 

امخض نت كاكرف لملا ال ارد ع9 


«جلم اورف لال "يزخ جؤجعة ماروالا سراف هو حرفه في موضعه 


ولكن بقدر زائد على ما ينبغي . وقد أى الفقباء يذلك الغفلة » وهى 
عدم الاهتداء الى التصرفات الرامحة يسبب الساطة والبلاهة ١‏ . فمن ذلك 
نرى ان تعريف السفيه في المحلة تعريف واسع » يشمل كل من كانت 
عادته الانقاق عن غلر ,وسّد. .. : 

فاذن »ان عدم الصلاح في المال هو سبب الجر على السفيه . فعليه » 
فان المْجلة ومن اخذت عنهم من الأمّة » خلافاً للامام الثافمي » لم يحوتزوا 
الجر يسبب الفسق وعدم الصلاح في الدين . فقد ورد في اف اهار يلا 
حجر على الفاسق بمحرد فسقه » ما لم يبذر ويسرف في ماله» ( المادة مده ) » 
نري 0 لل > ل 2 ل يليان ينكد ونه 1 2101 لك 
لم يكن فيه تبذير او اسراف او غفلة » بالنسبة الى حالة اللاعب 
وثروته المالية . 

ومن امثلة الحجر في هذا الباب <؟ صدر عن المحكمة الشرعية السنية 
العليا في بيروت " » قضى بمموجبه بالحجر اسفه على رجل ثبت للمحكمة 
انه لا يتعاطى علا ولا عمئة وانه باع عقاراً له وصرف قُنه » وانه 
بسيط يتصنع الانوثة بترتيب شعره وثقب اذنيه وتغيير صوته وارتداء 
ملاس النساء . 


نوع الحجو وشروطه ِ 

أن الشفيه م حارفا (زللسعريت والمشير الا انس عند الح وري 
عليه لذاته . بل لا بد" من حي القاضي بالحجر عليه . و كذلك لا برتفع 
المجر عنه الا* يحم القاضي ابضا .. وتحكون الولاانة ,عل لا السفه ‏ اجتعورو 
لاقاضي . ويحوز هذا طبعأ ان ينصب وصيّا عنه يما في باقي الاحوال » 
وكا يفعل في معظم الاحيان (المواد غمهة و ٠وه‏ و لاحو ). 
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(؟) بتاريخ . » كاتوت الاول سنة »ع١‏ برقم 5ه . 


00 


ود حي عن م كن عام عع أنه لو" كان"احد 
الناس يغين في , بعض التصرفات خاصة » فانه لا بحجر عليه ححراً خاصا 
في ذلك النوع من التصرفات ٠.‏ بل سل الحجر جميع التصرفات المضرة » 
0 

ولم توجب الج حضور السفيه وقت الجر » بل اوجبت ابلائه قرار 
الحجر ونشيره على الناس © ولا يعتبر نافذ ال من تاريخ النشر ( المادة 
اومن قي الواقع ٠»‏ تقضي اصول الخاياك الجديدة بدعوته » 
والا” كان له » وفاقاً لاسادىء العامة »2 حتى الاعتراض على كل قرار 
يصدر يغيابه . 

و كذلك اولعب "نظام " السعل' الفقاري "اللتتاني ' تلجيل "الا حكام 'القاضية 
بالحجر في ححيفة عقارات اللفيه المدونة في السجل العقاري » وذلك حتى 
تكون سارية على من بيتعاقد معه من الناس ١‏ 


أثر لمجو 

لا اثر للحجر على معائلاكت السفيه السابقة ا 0 . فإذا قالكك 
المج بان « تصرفات السفيه لني تتغلق بالمعاملات القولنة 1 بعد الجر 
لا تصح 43 ولكن تصرفاته 5 قبل قبل المخر اكتفكر نات سانكما لناسل «( ) المادة 
كان ( : وهذا سْليه بالمندأ الحديث الذي يقول ان الاحكام التقلفنفة 
بالأهلية انشائية ” » لا اعلانية ؟ 

وقد نص القانون المدفي المصري ( المادة هد ) والسوري ( ١١١‏ ) 
على انه ١‏ 6 اشنا من هذه القاعدة » بحوز ابطال التصرف السايق لتسجيل 

)١(‏ المادة و من القرار م١‏ » وامادة + من القرار +ه١‏ » الصادرن في ١٠١‏ آذار سنة 
5و١‏ » واحتهاد حكمة الاستئناف اللبنانية في قراري الغرفة الختاطة رقم 4 تاريخ لااحزيرات 
سنة ١945‏ ورقم م١‏ تاريخ »م شياط سنة ١568‏ . 


(؟) تتاستاقصم 
(؟) كتدسماء06 


داه ل 


قرار الحجر إذا كان نتيحة استغلال أو تواطؤ . ويجوز ذلك ايضاً في 
لغارة اونانان الثاذى الما لكك اك لا الات قواعنا ا الملكد ين الفا يق 
والدعوى البولصية . 

وان السفيه المحجور عليه لا يحكون عديم الاهلية في التصرفات 
والعقود . بل تكون اهليته ناقصة فقط . وهو بمقتضى المجلة يعتبر في المعاملات 
كالصغير المميز ( المادة .وه ) . فاذن » تكون عقود السفيه معتيرة 
دون اجازة القاذي إذا كان فيها نفع بحض » كقبول الحية والهدية . 
وتكون غير معتبرة ولو اذن با القاضي إذا كان فيها ضرر محضص » 
كاعطاء اهبة مثلا . 

اما إذا اجرى السفيه الحدور عليه احد التصرفات الدائرة بين التفع 
والضرر » كالبيع والاجارة وما شاكل » فيا انها تكون نافعة او مضرة 
يحسب ما إذا كان احد العوضين فيها زائد] أو ناقصاً بالقياس الى العوض 
الآتغر » فبي تنعقد يحسب الله موقوفة على اجازة القاضي . فان رآها هذا 
مفيدة اجازها » والا فلا . فان اجازها نفذت » وارتف َس بحزها كانت 
باطلة واعتبرت كأنا لم تكن . 

وتحب الملاحظة هنا ان حي السفيه المعطوف على حي الصغير المميز 
قد تعدل حيّاة بتعديل حي هذا الصغير مقتضى قانون الموجبات الابناني » 
اي ان ابطال تصرفاته لم يعد جائزا الا يحالة وقوع الغين ( المادة 555 )» 
كا اوضحنا في باب الصغير . 

فعليه » جاء في ال انه لا يصح اقرار السفيه الحجور عليه بدين لآخر 
قطلفًا :ه لننا: الى ذلك امن لخر ر بالحض نو لاننا يعفر ىى النائن الى هل عق 
افيه » فتؤدى من ماله . وكذلك ينفق هن مال السفيه عليه وعلى 
من لزمته افقتهم » يحسب العرف والمعتاد » من دون تبذير أن اس لقم 
ولكن اذا استقرض اللسفيه المحجور عليه دراهم وصرفها في نفقته » فلا يحيز 


ووكذكايات وماد حقو )كل : 

هذا في المعاملات المالية التي تقع تحت الجر . اما المعاملات الني له 
تقبل الفسيع » كالزواج والطلاق » فلا تأثير للحجر عليها مبدئياً في المذهمب. 
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. 5١ الفتاوى الحندة » ج ه ص‎ )١( 


ووت 


ازيااية الل استن حلت همير او كيذ الي اللندا؟ "اما امرض 
الجسم » .فلا تأثير له مبدئياً على هذه الاهلية » الا" يحالة ما يسمونه 
عرض الموت . 

ففرض الموت » بتعريف الجلة » هو « المرض الذي يغلب فيه خوف 
الموت » ويعحز معه المرض عن رؤية مصاطه الخارحة عن داره ان كان 
من الذا كون » وبعحز عن رؤية المصالحم الداخلة ف دارة .ازت كان من 
الاناث » ويموت على ذلك الحال قبل مرور سئة »> سواء الكان صاحب 
فاق ام لم يكن 5 وان افتد عر ضه » ومضت عليه ا وهو على حال 
واحدة » كان في ّ الصحيح » وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح » 
ما لم نشتد مرضه ويتغير حاله . ولككن لو ا عرضه وتغير حاله وناك 
قبل مضي سنة » يعلد حاله اعتبارآ من وقت التغيير الى الوفاة عرض 
موت » ( المادة هوه١‏ ) . 

فشرط هذا المرض “وفاقاً لهذا التعريف هي ': 

ال ا لا ا ور م ا 0 3 

. وها بعدها‎ ١*8 لزيادة الايضاح والتفصيل » راحم النظرية العامة » ج ؟ ص‎ )١( 


اد عل إإراة فاحل ) الا” .اذا كان للعاد حلاف ,ذلك .. 

انياً ‏ خوف الهلاك الغالب . فيدخل في مرض الموت الى المادة 
وذات ١‏ اطنب. مثلة 4 لا (اطرك" والإرض ‏ والرطك | وتسظل رفن اقناساًء يفلا 
حالة المحكوم عليه بالاعدام » او الخارج للمبارزة » او حالة المرأة المامل 
5000 الطلق. بها ١‏ . وسبب القياس هنا وحدة العلة » وهي خوف 
اهلاك الغالب . : 

ثالثاً - بشترط ان لا يطول المرض بدون اشتداد اكثر من سنة . 
فاذا زاد على ذلك © يعتبر 1 107 تاريخ الاسحداه ١‏ فالمفلوج 
والمسلؤل مثلا » لا يعتبران في نحالة عرض الموت إذا طال ”ترضها:١كثر‏ 


من سئة ولم يشتد يوماً. بعد يوم . ولكن يعتير مرض موت من 
تاريخ الاشتداد » إذا كانت المدة بين تاريخ الائتداد الاخير والموت 
عازن الك 


ان ردن ! امرك عر كاك الج الى لتك دكا تكرت لاحك © 

فانه مخشى من المريض ان يحري تصرفات مضرة بورئته أذ ذا سه 
ذلك ا لز رك رما من للق به عمرن) أعليه ٠‏ لمراننا 000 
الاقرارات وعقود التبرع وما لاون ما » مق كانت مضرة بالورئثة ١‏ أ 
الل 3 0 اد الذي 0 : 

لا سها 6 الآتية وهي : 

ا شفي المريض اعتبرت يع عقوده وتصرفاته التي اجراها 
في عرض ال موت صحبحة » يا لو احراها في حال الصحة . وذلك لزوال 
العلة التي أوحبت الجر » وفاقا لاقاعدة العامة « إذا زال المانع عاد الممنوع » 

. 40 - البحر الرائق لابن نجم » ج 4 ص ”٠غ و45‎ )١( 


باو - يكذ 


( الادة وم ) . 
نل ١لا‏ إتاثير مرض الموت على التصرفات غير المالية » لدم 
الضرر منها على الورثة أو الدائنين > الآ آذا كان لهذه التصرفات تأثير 
1 مالي . فزواج المريض برض الموت صحيح » بشرط ان لا يزيد المهر 
فيه على مهبر المثل . و كذلك يصح طلاقه » ولكن المطلقنة في عرض 
الموت ترث زوحها إذا مات وهي ف العدة . وسيب ذلك منع المريض 
عن الطلاق بقصد حرمان زوحه من الارث ١‏ . ودذلك وفاقاً لاقاعدة الشرعية 
الي ستراها في كتاب المواريث 2 وهي انه « من سعى في نقض ما تم 
من حبته فسعيه مردود عليه » ( المادة ٠١٠١‏ ). وهذا من نوع منع التحايل على 
القانون المعروف في القانون الحديث . 
“كا لاريضن عرض الموت غير بمنوع من التحارة ولا من تعاطي 
عقود المعاوضة التي فيها ليك للعين كالبيع والشراءة شرط ان لا تكون 
لمصلحة الوارث ولا ان يكون فيها غبن . فاذا كانت لمصلحة الوارث او 
أن ]كد » اعتبرت عنزلة عقود التبرع كم سارى .. 
رابعاً - يمكن للمريض مرض الموت تعاطي العقود التي فييا تَليك 
للمنفعة فقط » سواء أكانت بعوض ام بغير عوض . فعليه » يجوز له 
اعارة امواله وهبة منافعها . و كذلك تصح الاجارة والمزارعة ما ولو كانت 
باقل” من 1 الثل . وسبب ذلك ان امنافع في المذهب المنفي لا تعد 
مالاً متقوماً مبدئياً ' .. فلا يعد التبرع ا في مرض الموت هضرا بالغرماء 
والورثة الذين تعلق حقهم بعين التركة . 
اك بدزر للمريض أن يتعاطى عقود التبرع التي فيها ليك ناعين » 
اذا كان لا يوحد لامريض ورثة » وكان لا يوحد عليه ديون او كانت 
١‏ مقر لم ١‏ ليق الفصولين ( ج ؟ ص ٠:5‏ ). انظر خلاف 
هذا الرأي في المحاباة في الاحارة ا المادة ١ده‏ من قانوث الاحكام الشرعية في 
الادوال الشخصية . 


ورعودإنه إزائدة عل الدرت جر نعليه 6 لوا دفي احم ل د ا 
كك )اولان "لكا اتن اترككته يكبي لا 
وارث » فالحية صحيحة . وسيب ذلك انه لا يوجد ضرر من تصرفه على 


اء ديونه » ومات ولنس له 


اليد ا ناير شرفت اجراء بالرمية المسار دي عزنا امل ,قوق 
الدائنين او من قواعد الارث . و كذلك يصح في مثل هذه الخال اقرار 
المريض بدين او بعين لمصلحة شخص نالك ؟ 

واللاصة » ان المريض لا يعتير محجوراً عليه بوحه عب 000 
عقود التبرع واشباهها التى فييبا مليك للعين © وفي 0 ا 3 
وإدلك عند :وجوه وارنة 6 لاف !ذا كانتا البرك إلا تفي بجميع الديون 
ونحن نفصل ذلك بامثلة هن عقود التبرع وهن الاقرار . 
عقود التبرع 

تشيل هذه العقود الهبة والابراء من الدين وبيع الحاباة » اي البيع 
اقل من عُن المثل > والكفالة والوقف ١‏ . وقد اعتير الفقهاء عقود التبرع 
التي بحرما المريض في مرص موته سييهة بالوصية َ( واعطوها هن ثم نفس 
الم بوحه عام . 

وما ان الوصية وفاقاً لمذهب النفي » لا 'تنفذ الا” بعد ايفاء' 
الديون » ولا تحوز لوارث ال باحازة بائي الورثة » ولا تحوز لغير الوارث 
اه من ثلث المال » كا سترى في كتاب الوصية » لذلك فان الشرع 
رك يا ل اند نات الاريض التبرعية " . وهذا من 
ناب القباس © لسيب وحلده العلة _» ,وهى الحافظة على حقوق الورثة 

)١(‏ لوقف المريض احكام خاصةءانظر في تقصيلها : النظرية العامة للموجبات والعقود ( ج ١‏ ص 
لكي عي 7 ) » والفتاوى الخانية (عبامش الندية ج عصم؛*) » وجامع الفصولين ( ج ؟ ص 
#غ؟-ه:؟ ) » والفتاوى الطرسوسية ( ص ٠١١‏ ) »ء والفتاوى الفندية ( ج ؟ ص و#*؛ - 
؟غ؛ ) ء والمواد ممم من قانوت الاوقاف الذرية اللبناني الصادر في ١٠١آذار‏ سنة غ5١‏ . 

(؟) البسوط ١‏ ج مداص أو وداع)ء واغمداية (ج ع ص .)١5١٠‏ 


والدائئين » وسد الذريعة » او منع الاحتبال على القانون ”ا يقال في. 
الاصطلاح الات ١‏ 

وخلاصة "هذه القواقد ما بأفي ‏ : 

اول - لا يجوز تبرع المريض شيء » ولأي كان » اذا استغرقت 
ديونه جميع امواله . فلغرماء في مثل هذه الال حتى ايطال التبرع . 

مثاله » نصت الجلة على انه « اذا وهب من استغرقت تر كته بالديون 
مواله لوارثه او اغيره وسامها ثم توفي » فلأصحاب الديون ابطال اغبة 
وادخال امواله ف قسمة الغرماء » ( المادة ٠م‏ ) . 

كلك "ىق بيع اللحاياة “ لاغرماء ان كلنوا 'الفتري كال التين الى 
0 نن الثل » فآن” 0 شأ كان هم ايطال البيع (المادتان مورو ١5.4‏ ) . 

ثانياً ‏ لا يصح تبرع 2 لصلحة احد الورثة الا” باجازة الباقين 
بعد وفاة المريض . وفوق ذلك قالت الج ان البيع بثمن المثل لا يحوز 
لاحد الورثة الا باجازة الباقين ( المادة وام ) . وسببه وجود الشبة في 
مثل هذا البيع » واحيّال التواطؤٌ بين المريض والمشتري » للاحتيال على 
القانون بقصد حرمان باقي الورثة من حتهم الشرعي . 

ثالثاً لا يصح تبرع المريض اصلحة الاجني ٍ اي لغير الوارث ) 
الا اذا لم يحاوز تلق لاه ناذا رفك ال شنا زر 0ف عل تلك 
التركة > فلا تحوز هية الزيادة الا” باجازة باقي الورثئة . وكذلك اذا باع 
شيئاً » بيع عاباة » وكانت الحاباة تزيد على ثلث التركة » كان للورئة ان 
يظلالبو | المسشارئ بدفع الزيادة » وان لم يفعل كان هم حق 
كا الك د لاا ا ل الك 7" 
ولا بد من الملاحظة اخيراً » انه ا كن بوع الريش برض الوت 
يعتير علزلة الوصية المستثرة » فالوصية الظاهرة تنفد وفاقاً لاحكام الوصية 
العامة » ولا تأثير: رض ال موت عليها.. 

وهذا ما اقره الاحتهاد اللبئافي » حيث جاء في احد قراراته : «١.‏ إن 


وو[ سد 


عرض المووت لا يفقدد المريض ,ريده > فلا مكن ان , يعتيرم جمل, الايصام 
للدي مي ب طن اريت بي لأس لاصيا ار ايف ف اكفريذك 
الاقرار الوارد في رادو ايا ارت منزلةة الوصيية ائز ذلا رينطيى رعذ بالمدل_ عن 
القضية التي تديار عل إوكله 16لا . 
اقرار المريض 

اذا لم يكن للمريض دائنون او ورئة غير زوجه »كان اقراره صحيحا . 
اما إذاكان له دائنوث او ورثة » فانه خشى أن يضر هم ويلدأ الى الوصية المستترة 
بواسطة الاقرار بدين 1 بعين لمصلحة من يرغب في الايصاء افا 
لأحكام الوصية اكت ضري أكلة لاقرار المرض في مثل هذه الحال 
م الآتية « 6 عا لى احكام الوصية »؛ وهي ' 

اولا ان_ديون_الصحة _مقدمة على _ديوت امرك © وم ذلشوان 
المديون المستغرقة تر كته بالدين تقدم ديونه التي تعلقت بذمته في حال صحته 
على الديون التي ازمته باقراره في ل درل تيك 
الصحة من 5 2« ثم تؤدىق ديون امرض من الزيادة . ولكن تكد 
كديون الصحة الديون التى تعلقت بذمة المريض باسباب_معر وفة غير 1 
كا 1 | 6 «.؟٠‏ ) . بفهذه توفى بايضا كديون الصحبة 
2 

ثانياً لا يصح أقرار المرئض أصلحة الوارث » 'إلا باحازة باقي 
الورثة بعد الموت »> أو بتصديقهم امقر ف اك حياته . وستثنى من 
ذلك الاقرار بقيض الامائة من وارثه » أو باتلاف وديعة معروفة للوارث » 
ار كه لصم ار الااتع جز او كك نايك 
)١(‏ حك بحكمة استثتاف جيل لات المؤرخ في 4/ه/؟ ه رقم ع 4س ( النثرة القضائية البنانية 
لأمواءض 54م) .وهذا المبدأ ايضاً اخذ الاجتاد الفرنسي فيقضية طبق فيها الشرع الاسلامي » 
وذلك بقراز محكمة التميبز »غرفة الاستدعاءات » الصادر في ١ع/1/د»‏ ( المترجم في حلة الحامئ » 
جعدق وصاكع). 


ل و.وؤ - 


/اه٠‏ و لها ) . 

ثالثاً .اث اقرار المريض في مرض موته بدين أو عين اصالحة 
ا ا يصح إذا كان "كدق امقر ظاهراً » فعندئذ لا يعتبر 
اقرارة إلا امن ثلث ماله ٠‏ اما ]ذا كإن كذن امقر غير ظاهر » فالاقرار 
صحيح 1 المادة 0 )- 


حجر المحتكوم علمهم 

قلنا ان الفقباء أطقوا يمرض الموث حالة امحكوم عليه بالاعدام . وسْبيه 
بذلك ما نراه اليوم في قانون العقوبات اللبناني من احير القانوني على 
امحتكوم عليهم يعقوبة الاشغال الشاقة أو بالاعتقال . وسبب ذلك منع 
المحكوم عليهم من الترفيه عن انقسهم » أو من محاولة استعمال المال للهرب » 
فضا عن انهم في الواقع عاجزون عن إدارة اموالهم . 

لذلك نص قانوت العقوبات على بطلان جميع تصرفاتمهم وعقودهم ©» 
ما عدا المقوق اللازمة لأسخاضهم » وفوض امر القيام عنهم بذلك الى وعي 
يعين هذه الغاية ( المادة ٠ه‏ ) . 
تأثير قانون الوصية لغير المحمدبين 

سنرى فى كتاب الوصايا ان قانون الوصية لغير المحمديين الصادر في 
٠+‏ آذار 5 قد عدال القاعدتين الشرعيتين انه لا وصية لوارث ران 
لا وصية لغير الوارث باكثر من الثلث » الا باحازة الورثة . فان هذا القانون 
أباح الوصية اوارث او لغير الوارث ©» نشرط ان لا مس ذلك الحصة 
المحفوظة لبعض الورّثة » يا سنرى في له . 

وبا ان احكام الوصية تطبق بالقياس على تصرفات المريض برض 
الموت »2 فان قانون الوصية لغير المحمديين يكون ضناً قد عدّل احكام 
تصرفات المرنض الذي ينتمي الى احدى الطوائف غير الحمدية : وبالتالي 


 إوإلال‎ 


اصبحت عقود التبرع والاقرارات الصادرة عن هذا المريض صحيحة » سواء 
اكات اوارث ام لغير وارث »> بشرط ان لا تزيد قممتها على. المصة 
امحفوظة لبعض الورثة » مقتضى قانون الوصية . 

ولعن القاعدة التى تقول ان لا وصية قبل وفاء الديون بقيت من 
د لد ل سل ساك ليلا ل لاز لعشم 
باطلة » اذا كانت تركته مستغرقة بالديون » وذلك لميع الطوائف المحمدية 
وغير المحمدية . وكذلك لا تزال ديون الصحة مقدمة على ديون الحرض لاجميع . 

هذا الى ان قانوت الموجبات الابنافي قد اقر ايضا الدعوى البولصية 
ودعوى الصورية لاجل حماية الغرماء ف احوال الاحتيال والتواطؤ » وذلك 
صوص تصرفات المرض والصحة على السواء » حيث اصبحت احكام 0 
لوزت ١‏ كاي ار مان #اطديدة. لشن الا ؟ 

ولايد امن الاشارة اعشين] الىلان (القائوت مدني التوري. را الاقذ 
بام ) ابقى احكام مرض الموت » واعتبر تصرفات. المريض المقصود بها 
التبرع مازلة الوصية . 


5-5005 


اهلية الموأة بوجه عام 

ليست الانوثة يحد ذاتها سيباً لاحر في المذهب اللنفي وفي معظم 
المذاهب الاسلامية . فأهلية المرأة كأهلية الرجل ؛ وها في مالا من المقوق 
والواجبات ”ا له في ماله » لا فرق في ذلك ينها ابد ١‏ . 

وعقتضى قانون العائلة العئاني » لافتاة التى أت السابعة عشيرة من عمرها 
ان تراجع القاضي للاستئذان بالزواج > ثم على القاضي ان يخبر وليها » 
فاذا لم يعترض الولي او كان اعتراضه في غير له » فلقاضي ان يأذن ها 
بالزواج . واذا انكرت الفتاة البالفة ان ييكون لا ولي وزوجت نفسها» 
فلس للولي ان يعترض على ذلك الا" اذا كان الزواج يمن هو دون الفتاة 
كفاءة ( المادتان مو وغ )2. 

ولس لازواج تأثير في اهلية الزوجة مبدئياً » ولكن” له تأثيراً من 
حيث سلطة الزوج على زوحته » وما ينتج عن ذلك من واجبات متيادلة . 
ولأخل ببانمدئ هذه الطلطةلء ”لا بد من التفريق بين السلطة الزوجية 
او ولاية الزوج على نفس زوحته » والسلطة الزوجية على مال الزوجة 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك النظرية العامة الموجبات. والعقود. في الشريعة الاسلامية » ج ؟ ص 
يب سين( د 


غ8 - 


الساطة الزوحمة او ولابة الزوج على نفس زوحته 

من القواعد التي بننت عليها العائلة في معظم القوانين القديمة والمديئة » 
ومنها الشريعة الاسلامية » قيام الرجل برئاسة العاثلة » وما يتفرع عن 
ذلك من اشراف على افرادها وتعبد لمصاحهم . ومن فروع هذه القاعدة 
فى الشريعة الاسلامية رعاية الرجل ازوجه » وفاقاً للآية القرآثية « الرجال 
تلمران "لعل الننافة ٠‏ د اوامكطدن ارائة تراز الطيؤاية بللا ناي اللفانرين 
اذيك "بالجاقلة الووشة 5 

ومن نتائج .هذه السلطة الاحكام الآتية : 

الاك واجب الزوحة ان 8 تقم مع زوحها . 

ويشترط في قانون العائلة العئاني ان يكون المسكن جرفاء اخترنا 
ادا ان. لا 'سكن الزجل في هذا المسكن بدون واقلهاق و جه الك د 1 

0 من اقاربه او اهله حتي ولا والدته » عدا ولده الصغير غير المميز ( المادة 

«0) . ومعنى المسكن الشرعي المنزل الذي استكفى شروط الحكن 
والذي يلبق يذلك كسب حالة الزوحين المالية ومنزلتها الاجتّاعية :8 وهذا 
المسكن الشرعي يدخل في معنى النفقة » على ما سترى في باب لاحق . 

ثانياً ‏ واجب الزوجة ان تذهب مع زوجها إذا اراد السفر الى 
بلدة اخرى 
]رق اشتطن| لذ هيا قرا ان ,«لتكورن. ذلاكظ. حلت مها فق القفبن 
لمسافة لا تستغرق ثلاثة ايام بالسير المتوسط ١‏ . ولتكن قانون العَائلة 0 
ل بيعين المسافة » بل اشترط ان لا حول دون السفر مانع ( ( الادة ونا ) » 
تاركاً تفسير هذا المانع الى تقدير القاضي . وكذلك نص القانوت المدني 
الفرنسي على "هذا الواجب من دوت تقييد ( المادة ١م‏ ) . وهذا معقول 
بالنشكة" إل التوؤراةا المطليعا؟ ورا واسبائل» إلنقن-. 

اوسرامي الاعةال. 


. انظر المادتين ومء؟ من انوت الاحكام الشرعية‎ )١ ١ 


- 526 


غلى الزوجة ان تطيع زوجها فيا هو مباح شرعاً » وذلك في قانون 
«العائلة. العئاني ( المادة س* ) » يا في القانون المدني الفرنسي ( المادة «*:رو) . 
ولكن لا تحبر الزوجة على اطاعة زوجها فيا كان غير مباح شرعاً » 
كه لتر ا جتن لد الخرام بإرا اكاك اذ رليك اللي اولان كر 
تعدياً على حقوقها الشرعية » كارغامها على اعطائه مالها او على التبرع به » 
اف علا التضرف تعن اشكيل دن 

رابعا حت الزوج في الاشراف على زيارات زوجته وتقبيدها . 

ويستثنى من هذا الى الاحوال التي يباح فيها لازوجة الخروج من 
“بنتها رغم >انعة الزوج » كزيارة والدها وحارءها ١‏ » أو كذهاب المسبحية 
ا ل ري 1 

خامساً ‏ تأثير الزواج على التابعية . 

تألعذ ١‏ الزوجة 'تايعنة "زوجب 6< وفاقا«الكثير المن' القوانية! المضزية 14و منها 
القانون اللبنافي . فبمقتضى القرار رغ ١١‏ الصادر في ١‏ كانوت الثاني 
سنة 5م9١‏ » تصبح المرأة الاجنبية التي تقترن بلبنافي لبنانية » وكذلك 
المرأة اللبنانية التي تقترن باجني تتخذ تبعبته بشرط ان تنحها قوانين 
زوجها الوطنية تابعبة زوجها ( المادتان ه و 5 ) . 

اما الشريعة الاسلامية » فليس فيها نص شبيه » لانها لم تتعرف الى 
اختلاف النسيات والتابعيات . ولكنها أجازت المسلم ان يتزوج مسامة 
من غير مذهبه » أو ان يتزوج غير مسامة من اهل الكتاب ( أي مسيحية 
أو هودية ) » من دون ان تكون الزوجة بحبرة على اتباع مذهبْ زوجها 
أو ديله . 

سااساً - تأثير الزواج على الاسم . 

تأخذ الزوجة اسم زوحها في كثير من القوانين الاجنبية . و كذلك 

)١(‏ المادة 7٠٠؟‏ من الاحكام الشرعية . أجاز القانون الفرنسي ارجل صراحة الاطلاع على 
عر اسلات زوحته في كل حين . 


الأو[ د 


هي تأشذه عملا بالعرف الحديث في بعض المدن العربية . ولككن الشرع أو 
القانون لا يحبرها على ذلك . لاا بل ان العادة العربية القدمة كانت ان تكنى 
الزوجة بام ابنها » كأم قاني وما الشها 

لنابماً مرحق_التاديك > 

0 القاداكا الاو رديه الغرب © .قدعاً وحديثاً © الغيرة على العرض 
والانتقام لكل تعد عليه . وقد نظر قانون العقوبات العثافي واللبنافي الى 
هذه التقاليد واعتبر الدفاع عن العرض بمززلة الدفاع عن النفس »2 طآا 
سترى في باب الموارث . وكذلك جوز بعض الفقهباء التاديب الحفيف 
عدا رتككاب| اازرونجة #العضية" لن حدها/ اأواعلتيوت فكونافا ( :1 ولتكن علياً 
ل 5 الا في الاوساط الجاهلة 

لذلك لم ينص قانون العائلة العئاني على هذا الى » بل على عكس 
ذلك نص على ان الزوج بجير على حسن معاملة زوحجته »> وعلى انه اذا 

3 اء معاملتها ونتج عن ذلك شقاق ونزاع كان لازوحة ان تطلب التفرقة 
5 الطلاق القضائي ( المادتان خلاو ١.‏ ). وسدب ذلك ان السلطة الزوجية 
وذعت » لا لصالح الزوج » بل لصالح العائلة بقصد تأمين الانسجام فيها . 
لذلك فبي مقيدة بواجب الاحسان في استعالها »> وفاقاً للآبتين « وجعل 
بس مودة ورحمة )» « وعاشروهن بالمعروف 1 
الشلطة الزوجية من ناحية مال الزوجة 

ببنا كانت الزوحة الغربية الى وقت غير بعيد قثا لعو سنة ان 
في انكلترا وحتى سنة مم9١‏ في فرنسا » لا تملك اهلية التصرف في مالها 
ا ا ا 0 
البلاد العربية تتمتع عرفاً وعادة ووفاقاً للشريعة الاسلامية باهلية تامة دون 


8 الادة 9 »؟ من الاحكام الشرعية‎ )١( 
4 ١و (؟) الروم ١؟ ء والنساء‎ 


لالبلا.وؤ سم 


ان يتتعمو الجاع ,مهار يها قال عن عاك ملالا لاستةافك ' أ كو فنا 
فيه ما يحق. للرجل في ماله 'من. حق «التصرف والتعساقد » سواء اكانت 
متزوجة ام لم تكن » لأن الزوج ليست له ولاية على اموالها » ولأرنة 
الازوتة تحددذاي | ال رهن شيا عير ٠‏ وذلكزق حيتت اللنامت 
الاسلامية » باستثناء المذهب المالكي الذي لا يجوز لامرأة التصرف بامواها 
بغير عوض الا باذن الزوج " . 

ومن. الطريف ان تذكر ان قانون التجارة اللبنافي الجديد نص على 
«ان المرأة المتزوحة » مها تكن احكام القانوت الشخصي الذي تخضع له » لا ملك 
الاهلية التجارية الا اذا خصات على رضى زوحها الصريح او الضمني » 
) المادة ١‏ ) . وسدب هذا التقبيد يعود الى زات تعاطي التحارة حير 
الزوجة على ترك بدتها الزوجي بصورة داثّة » فيقتضي .له موافقة الزوج . 

ولم تكتف الشريعة باعطاء الزوحة استقلالها القام بالتصرف باموانها » 
بل انها اجازت لها التصرف في مال زوحها بأذنه الصريح او برضاه الضمني . 
فعليه » يجوز لها ان تنفق من ماله دون تبذير وفق ما جرت به العادة » 
كا يكون في أشياء اليت. من طعام وما شاكل . و كذلك يجوز لازوج 
ان يتصرف. .فى امزال زوحته باذنها الضئى .> !إؤ لكن اغلة: مالها تكون لها 
اذ [ [ 1[ 1 1 1 1 1 1 
رادت عل ارابك . 


)١(‏ مسمعلط كع سملتدص عه 
(؟) النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ؛ ج ؟ ص 03١‏ . 


0 ل 


الباب السابع 
اساب ارى لكو 


اعتبرت الششريعة الدن واللستكر من اسياب عدم الاهلية عق نقول 
كلمة سريعة عن كل منهما . 
الددبن 

ان المديون بتصرفه على غير هدى او غير امانة او باقراره بديرن غير 
صحيحة » يعرض حقوق الغرماء الى الضياع . لذلك نظرت القوانين 
والشرائع الى هذا الخطر واتخذت الاحتياطات والوسائل الخحتلفة لفظ 
حقوقوم “ومن هذة" الوسائل انواع المحز الحتلفة » وحس المديون في 
بعض الاحوال. » وحى اقامة الدعاوى لابطال بعض العقود . وهذه كلها 
خارحة 0 ا 

مده اران ار 1ت 70 انك اردان تولك الفالكين 
ال ار ال 0 كن رك ريق عر تدرف مز كل #المكاء! بماء 
على طلب. الغرماء ( المجلة وهو ) . يعني انه يجوز ان هنع المديون من 
التصرف بامواله بناء على طلب دائنيه وجب قرار من المحكمة الحتعة . 

واسباب الحجر فى الجلة اثنان . اولما الاذلاس الْقيقي اي استغراق 
اموال المديوت بالدين . والثافي الماطلة والائقطاع عن الدفع ( المادتان 


١ ولت‎ 


0 

ولا شك في ان احكام المج لم تعد مرعية الاجراء من هذه الناحية 
بعد صدور قوانين الافلاس التجارية » التي اجازت المحر باعلان افلاس 
التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية . اك لم تعد هذه الاحكام 
نافذة بعد صدور قانوت الموجبات والعقود » الذي اعطى الدائنين في 
انائزر ايلك الزكنان ف رعفينة + لق عرد | المديرت > لتحيل | يعترقهير 
بواسطة الدعوى البولصية » والدعوى المباشرة » وغير المياشرة . 

لذلك لا نرى بحالاً لتفصيل احكام الححر على المديون الواردة 

في الجة ١‏ . 

ولا بد من_الاثارة الى _ان قانون_الموجبات_اللبنافي » خلافاً للقانو نين 
المصري والسوري ' » لم يقر في المسائل المدنية_نظام لاع ا ة؟ َ الذي 
هو سُبيه بنظام الافلاس التجاري » وشبيه باصول انلة المتعلقة بالمدبوت 


الحجور عليه . 5 
السكر 
اذب الكل ف المذهب المنفي ا تأثير له فى الأهاية “اذك تصح 
تصرفات السكران وعقوده جمبعاً ا ا في ب المستتسال والكم 
50 ان تكرن اللشكر سيب حرم عطوون: أمبت ا اذزاتكان لسيلب 
اح > كالشرب لتدازي, او يتأثين الاكراء او 0 ع 
0 السكران غير معتيرة . 


لذلك 1 تذاكر الجلة السكر بين اسياب الحجر 1 وبهذا المعنى جاء في 


.١١4-١4م ص‎ ١ انظر النظر ية العامة للموحبات والعقود في الشريعة الاسلامية » ج‎ )١( 

(؟) المواد و٠‏ 4 من القانوت المدني الممري » و .ه١٠ ٠56‏ من القانوت 
الماني السوري . و كذلك هو الأمر في القانوت المدني الاسباني ( المادة ١51١#‏ ) »؛ والقانون 
الانكايزي . 

(؟) عستتقهمءة04 


اوهو[ - 


قانون الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية اقدري باشا انه « يقع طلاق. 
السكران .الذي سكر بمحظور » طائعاً تار » لا مكرهاً مضطراً » 
اناده 14 )7 

عدا و لدف الف 1 فى اده الشافى 2 فمبير انكافات 
اكاك عر لارية ا 1 الكل فزي در لمعة غيم الجاللات : 
وهو قول معقول موافق للنظريات القانونية العصرية ولمبادىء الشريعة 
الاسلامية » المنية على الحديث « اما الاعمال بالنيات » . 

وقد اتبع قانون العائلة العثافي هذا القرل في «ألة الطلاق ©» فنص 
على ان طلاق السكران غير معتبر ( المادة 0 


ع 


ال سكن وس 5 ا ٍ 
و اا لاسي الحا “لخن 
خوط ١ه‏ كوا ابعر اليك رم لقيو . ني أذ الت لجتبه, 
مياه 4 اشر كدري أو ا ار او“ القيدبة! 1 7 
ارايخ العار ان الى يوه م 4 
0 داك ) كي اله فتكي لي اليا بطر 0 
0١ 7 5390 0‏ ) الك لفل كما مديات ومر عل طرخ كتاكت 11 ل 
0 (0) انرا د ذل سابرت إل اي 26 +10 41ج مهل مسرن 
١ 10‏ 520 20 كنت عي الاعر في للزائرت اشن الا0 1 كلانه 17 الغا 0 
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القسم الثاني 


الوصية 


البات اترول 
امام عام 
© 

الوصية بتعريف الفقهاء ١‏ > « تّليك مضا فال ؟ما"-ثقد "امات" نطق 
التبرع » " . فبذا التعريف يتألف من ثلاثة عناصر وهي : 

اولآ ‏ الوصية ليك . 

ويشمل التمليك العين اي حق الملكية » او أيشيل المنفمة أي حق 
الانتفاع " , ويقع على الاموال المنقولة وغير المنقولة . 

ويبدو ان كلمة التمليك لا :تشمل 'الوضية" بالابزاء مَن ' اللائن :أو :-بابراء 
الككندل او !ابنا جين" الران © عن وكين" ان "أذلك كاق سرع 10 رلك "لحن 
قانون الوصية المصري الجديد باستعال عبارة « تصراف في التركة » بدلاً 
كا كلك 1 


)١(‏ امم مراجم هذا البحث في الذهب الحنقي : المسوط ( ج07" ص ١‏ )»2 والهداية 
(ج؛ صهم ٠.٠.٠ - ١‏ )2 شم القديي رجه ص ٠6‏ 3 والزياي على الكنز ( ج - 
س ١8١‏ )» والبحر الرائق ( ج م ص #.؛ ) » والختار وشرحه الاختيار للموصلي ( ج * ص 
١‏ ) » والبدائع ( ج لا ص ٠م‏ )» ومع الانبى ( ج » ص 54١‏ ) » ورد الختار لابن 
عابدين ( ج ه ص لاذه ) » والفتاوى الهندية ( ج 5 ص مه ) » وبامثها الخانية ( ج * ص 
0 ) والبزازية ( ج » ص ه4: ) » وتنقيح الفتاوى الحامدية ( ج ؟ ص ”م )»والفتاوى 
الخيرية ( ج ؟ ص 5١؟‏ ) » وقانوت الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية لقدري باشا (اللواد 
.مه - ا مهه )» وشرحه لابياني ( ج كص 59؟- "١6‏ ). 

(؟) الزيلعي »ج دص ؟١١١ا.‏ 

(؟) غتمتكتا 

(4) الادة الاول هن القانوث رقم ١١‏ لسنة 5ع ١5‏ » والمذكرة التفسيرية لهذا القانوث . 


لد ه١1‏ - 


1 يرك ارم الات ل 0 رار 

ومعنى ذلك ان آثر الوصية مؤخر لا بعد وفاة الموصي . وهذا يفرق 
الوصية عن الهبة التي هي مبدئياً ليك بين الاحياء . وهذا الفرق يجمل 
رجوع الموصي عن الوصية غير مقيد بشرط » ويجعل قبول الوصية غير 
معتبر في المذاهب السنية إلا اذا ضدر بعد موت الموصي . 

وقد التق قانون الموجبات البنافي بالوصية الحبات التي 'تنتج مفمولها 
بوفاة الواهب » فنص على ان هذه تعد من قبيل الاعمال الصادرة .عن 
منشيئة المرء الاخيرة وتخضع لقواعد الاحوال الشخصية الْختصة بالميراث 
( الادة ممه ) . 

الثاً ‏ الوصية قليك بطريق التبرع . 

ومعناه انها من التصرفات الششرعية التي تكون مبدئيا من :دوف 
عوض » اي انها من عقود التبرع لا من عقود المعاوضة © على الرغم من 
جواز تقييدها باداء عرض او يشرط مباح يا سترى . 

اما الغرض المقصود من الوصية » اي سبب الوصية في الاصططلاح 
الحديث » فهو عمل الخير » مقروناأ احيانا صلحة خاصة للمودي . 


احكام الوصية في لبتان 

كانت الوصية في العبد العثاني خاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية » وفاقاً 
لامذهب المنفي . ولا تزال كذلك في لبنات يخصوص المسامين السنيين . 
اما اق “الطرائف "6 فاتها. لم اتمتفظ هذ الالتكام ال متم ١‏ يض تفيل 1. 

راكد ركه الاكاع لي الع ادي ارت لف 

اللا جلا ببعية .قل دناه البيرجيت 

ومعناه ان الوصية لا تنفذ إلا من اموال التركة الصافية الباقية بعد 
وفاء ديون الميت »> وسببه ان حتقوق الدائنين تتغلق باموال ا موحي : 
وانهم مقدمون في الترتيب والاستحقاق على الموصى لم . 


2- اواك 


فلذا اعتبرت وصية المديون الذي استغرقت ديونه جميع أمواله موقوفة 
على زاكر ها و فادا. أحاز وهل عحع و نفدت ولالا رركت لإ 

وتطيق هذه القاعدة بطريق القياس على تصرفات المريض عرص الموت 
ومن ألى .به..: 'فقد زأينا ان المحلة. تعتبر, تصرفات هذا المريص . التبرعيبة 
باطلة اذا كانت التركة مستغرقة بالدين » وتقدم ديون الصحة على دبوت 
المرض » أي الديون الثابتة باقرار حاصل في عرض الموت ( المادة 159 ) ٠‏ 

2 ررس آرااكة قاد 'أن كازها الزرن * 

اي ان الوارث لا يجوز ان يستفيد من الوصية الا“ إذا قبل يذلك 
باقي الورثة ٠‏ وسببه "ان "الارث حق لازم »وان قواعد الميراث إلزامية . 
فلا يحوز لامورث تغييرها او خالفتها عن طريق الايضاء لمصلحة احد الورثة . 

ان كلا ارط تدر 6 انل لعير الؤارات 2 اناكتر ام اتلك التركة 
.الا باخازة الررثة . 0 و ا ا 

وسدبه رغبة الشارع في تأمين حصة عفوظة لاورثة لا تقل عن ثلثي 
الو أرما ' يقيلوا م دتخفيص هذه الخصة باجازة الوصية بعد موت 
المورث ٠.‏ 0 

رلك © اسن عراف لاني جني لانعا اشكار الا . 

عد انرا لقان للا وال ظين حل ككل السدق الكإن . 
وكذلك لا تزال القاعدة الاولى منهبا تطبق على جميع الطوائف وامام 
جميع الحاكم اللبئانية . 

ألا "التواعك القلاق "الأخورى) © :هقد “تفذلت) كلبكقا از يقسم منها عند 
على وصية اهل الشيعة » وعن صدور قانون الوصية لغير الحمديين المؤرخ 
في 4 آذار 0 8 4 وصدور قانون الادوال الشخصمة لاطائفة الدرزية 
المؤرخ في ٠4‏ شباط سنة م94١‏ »> كا سنفصل فيا يعد . 


تاوالت 


ل ايم 

يشترط لانعقاد الوصية وصحتها ونفاذها الشروط العامة المطلوبة لباقي 
العقود . وهي تتعلق بالرضى اي الايحاب والقبول » وبالعاقدين اي الموصي 
والموصى له واهليتهه) » وبالموضوع الموصى به » وبالشكل اللازم . 

فنحن نبحث في الباب القادم في هذه الشروط مع التفصيلات الخاصة 
بالوصية » ثم نبحث في باب آخر في آثار الوصية . 


ان خشداة 


الاب التا 


بشروط الوصية 
الفصل الأول - الرضى 
© 


الرغى معنا ارتباط الايجاب بالقبول . ومعتاء في الوصية صدور 
الايصاء من الموعي » وقبوله من الموصى له . وفيا بلي ايضاح ذلك » 
مع بيان احكامه . 


الايجاب والرجوع عن الوصية 

الايجاب في العتود هو العرض الصادر من احد المتعاقدين لاجراء 
انفد . وهر فى الورصية صدور الأ نقناء امن الموض ») ١‏ 
9 ولا بشتوط فق الايجاب لفط معين صوص . كفي فيه كل عبازة 
تدل على قصد الأيصاء » كأوصيت” ووهيت” وملّكئت . وتكفي الاشارة 
ممن كان عاجزا عن النطق »© كالمريض او الاخرس . وهذا من فروع 
القاعدة العامة الواردة فى المجلة وهي : «١‏ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 
لا للالقاظ والمبافي » ( المادة الثالثة ) 202035 

ولاموصي ان برجع عن ايحابه اولاً ما دام الموصى له لم يقبل » وذلك 
قياساً على باقي العقود . وله ان برجع عن ايحابه ايضاً حتى وفاته ولو 
)١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقؤد في الشريعه الاسلامية »ج * ض 58 و48 ٠‏ 


-9114- 


اعلن الموصى له قبوله » لأن القبول غير معتبر قبل الوفاة . وان حق 
ال يستتبع حق التعديل والتغيير +7 وهذا المعنى نص قانون الوصبة 


7 ؛ الاساني لغير الحمدين على انه د حق الو ان يعدل أو غير ا 


3 كلا شاء» ( المادةالثالثة ) . 

-: الرجوع ع 1 يكاملها او بقسم منها . ويتكون صراحة 
راو دلالة 4 اي بصورة صريححة او ضنية ٠‏ واستلتج الرجوع دلالة مذن 
"ككل نعل "ندل أعل/قصد”الرابيق ريوع عشن ,وصيته ١‏ ...ويف منزلة 
> 75" الرجوع الضمني هلاك الموصى به او استهلاكه في بد ا موصي ؛ اث التعر كك 
ال ا ل ا 0 
ومن امثلة الرجوع الضمني ايضاً ( بالدلالة ) » في المذهب الذفي » 
الفعل الذي ا ١‏ سم الموصى به و يغير معظم صفاته » كصئع السبيكة 
يكم أ سهااء 8 ابضأ .زنادة. عل على الموعى دنه لا مكن تسلييحة 
إلا به » كخباطة الثوب ونسج الغزل ١‏ . ولكن اشترط قانون الوصية 
ا محري الحديد ف هاتين الالتين ان تدل القرينة و العرف على ان الموصي 

يقصد بذلك الرجوع عن الوصية ( اللمادة 59 ) . 
ا اما <دحد الوصية » أي انكار وجؤدها » وتحخصيص الذار المودى بها » 


مجع ا - 


آل اه » فلا تعد عا غن الوطيق" 


التجوال 

اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط القبول لصحة الوصية . اك الامام 
مالك ان قبول الموصى' له اياها شرط في صحة الوصية » قياساً على الهبة 
واتاررا العقود . وقال الامام الشافعى 0 الوضية تازم بايحاب ا موصي وحده 
قياساً على الدب 3 وان فيل اموق له ليمن 0 لصحتها 8 


. المادنات ععه و ده من الأحكام الشرعية‎ )١( 
. (؟) الادة هه من القانوت ذاته‎ 


موا 


اما المذهب المنفي 5 الحنببي ١‏ » فقد فراقا في المسألة .. فاذا 
كان الموصى لهم غير معينين » كالفقراء والمساكين » فتكون الوصية 
صحيحة لازمة » وتازم الورثة . بعد موت الموصي من دون حاحة الى 
قبول 2 أي ان مشدئة ال موصي وحدها كافية للالتزام قُ وده الحالة 5 
ولتكرا إذا كان +الموعئ ٠ل"‏ معينا “م فرعيؤلككا لتفاذا الوعية “قبونها ابغذ' موت 
الوفن سن الموصى له »> أو كن أعثله شرعاً إذا كات من فاقدي الاهلية 
غيرا "اين ١‏ 

وككون القيزل: مراحة© او دلاله 6 من أمثلة'القبل' دلالة.© او 
القبول الضمني »> تسم الموؤصى له الموصى به » او تصرفة به تصرف امالك 
اللحفه او هيه لآخر . 

ذا 6ق بويق دفن خرك الرفل للك اترمفة". 01 “ذا “مات 
١‏ ل ال ا ان 
عنزلة القبول دم » ويدل المودى به في ملكا وزثة المودى 0" عله 
بالاستحسان في المذهب اكنفي : اما في باقي المذاهب السنية » فان الورثة 
يقومون مقام الموصى 5 مات قبل القبول او الرد . وهذا اخذ قانون 
الوصية المصري الحديد ( المادة «١‏ ) . 

ار الداناد اكرات الم ري الذهب 
ا ل سار شم 
الايجاب الا ببوته . ولكن المذهب المفري » الذي يطبق على ال 
الشيعة ف لئان » قد جوز ذلك قبل موت ارا م 
١‏ (1) اط اليك لابن رهد راج ؟ سس ةالوم )» والهداءة ( ج ؛ ص ١5١‏ ) * والخني 
لان قدامة ( ج ذا ص -). 

(؟) وكذلك هو الحكم في الوقف . انظر الفروق للقرافي (ج؟ ص ١١١‏ )2 والنظرية 
العامة ( ج 5 اص ٠) ١‏ 


(») الحداءة ( ج ؛ ص و١‏ )» والعروة الوثئقى ( ج * ص ..؛ ) » والادة *غه من 
الاحكام الشرعية » والغني ( ج 5 ص هم و ومغ.)ء والببعة ( ج ؟ ص ؟١*‏ ). 


0 


الفصل الثاني 
صل الوصة 


1 55 


وصصة ا 2 بيني ينب ا (يرات. 1م حار 
الوصية عند حمهور الفقهاء في الشرع الاسلامي من العقود الرضائية » 
الى؛ يكف الراقئ ود الالفقافها. »رمن زدوث .أن تكنى شكلد يناعا 
فلذا تصح وصية المسلم السني والشيعي في لينات » سواء اكانت شفهية ام 
خطبة . ويمكن اثياتما عند انكار الورثة بالبيثة الشخصية » اي لشهادة الشهود . 
ولكن على الرغم من ذلك »© فان كتابة الوصية من الامور المستحبة 
لانها احفظ' لها :وأخوط بار ١‏ فيها '., وقذ, تقلت" المذ كرة, التفشيزية. لقانون 
الوصية المدري عن علي بن عبد السلام التسولي اللي انه قال بان الاشهاد 
على عقود التبرع قراط في صحتها افافيد رايت ف كتابه الببحة شرح 
التحفة لابن عاصم ان الاشهاد شرط لصحة الوقف . 
لذلك نص قانون الوصية المصري المديد على انه يشترط في الوصية ان 
يصدر ما إسهاد رمعي او حرر بها عقد عرفي يصدق فيه على امضاء 
ا موصي او ختمه او يكتبها يخطه ويوقع عليها بامضائه . فاذا لم تتم الوصية 
على هذا الوجه كانت باطلة ١‏ . 
محالم الشرعية " . وفي مثل هذه الال » تعتبر الوصية المسجلة نافذة من 
)١(‏ المادة ؟ من قانوث الوصية الممري » والمذكرة التفسيرية » والغني ( ج” ص 41١‏ )» 
والهجة (ج ؟ ص "58 ). 
)١(‏ المادة ١6‏ من المرسوم الاشتراعي ذيالرقم ٠6١‏ الصادر فيغ تشرين الثاني سنة؟5ع5١»‏ 
يتأن تنظي امحاكم الشرعية السنية والجعفرية تنظيا جديداً . 
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دون 52 . ولكن ,التسميل اختياري » ووز :داثاً .ائيات_الوصنة_الثفهية :| 
او الخطية العادية بدعوى وفقاً للاصول . . 


وصة الدرزي 
هذه الوصية ضع لاحكام قانون الا<وال الشخصية لاطائفة الدرزية الصادر في 
4م شباط سنة 1444 . وهي فيه على نوعين : الوصية المسجلة » والوصية 
غير المسجلة ( المواد مه - ه١١‏ ) . 
7 فالوصية المسجلة هي التي تسحل امام قاضي المذهب ام امام دم 
شخي العقل 2« 3 امام من بنتديه القاضي من رجال الدين . وتسحل 
الوصية في سحل القاضي » ويوقع ا موصي امضاءه في السجل محظور شاهدين 
على الاقل » ويوقع الشبود امضاء عاتهم اذا كن الموصي 00 و ل 
مصادقته بوضع يصمة اهامه في السجل » بعد ان يتلو عليه القاضي مضمون 
الوصية يحضور الشهود . 
ويحوز ابقاء الوصية مستورة بوضعها في غلاف تمه الموصي بالشسع 
الامر يحضور القاذضي ويخاتم المحكمة » ويوقعه مع القاضي واربعة شهود » 
ثم ينظم القاخمي عضراً بذلك في سحل الوصايا . وبعد وفاة الموصي »© يفتح 
الغلاف ضور ذوي العلاقة » وتتلى الوصية بحضورهم ©» وتسجل في سجل 
الوصابا » وتفظ لدى القاضي » ويعطى لذوي الثأن صورة مصدقة عنها . 
والوصية المسحلة وحدها قابلة للتنفيذ بلا َّ من القاضي . أما الوصية 
غير المسحلة » فلا تنفذ الا بعد صدور حك القاضي بصحتها . وعلى الموصى 
5 يراجع القاضي يطلب الم بصحة الوصية في مدةإستتين| من تاريخ 
9 ا موحي لم يفعل سقط حقه بالمطالبة بالوصية . ولا تسري 
احكام هذه المدة يق القاصر والغائب والممتوه . 
0 كان الموصى فى بلاد احئبية » يعمكنه المصادقة على وصيته لدى 
لمرجع الرسمي الختص في تلك البلاد . ولكن لا تنفذ الوصية في لبئان 


- 


الا اذا أعظيك الصمغة التنفيذية 00 بن قاذني المذهت الدرزي » وفاقاً للاصول 
المتبعة لتنفيذ الا<كا م الاجندية في الارا فى اللدنانية ٠.‏ 


وصية غير المحمديين ١‏ | 

خالف قانون الوصية اللمناني الصادر ف السابع من آذان. سئة وبروو 
الاحكام الشرعية المتعلقة يصفة الوصية الرضائية » فدهل وصية اللبئانلي غير 
ا همدي من العقود الشكلية » التي يحب لانعقادها اتباع الشكل المفروض 
ييا : 0 هذا القانون 1 جميع الطوائف المسيحية والييسودية . 
ولكنه لا يطبق على الطوائف الاسلامية » التي تبقى خاضعة لاحكام 
الشريعة الاسلامية ولاتقاليد المختصة بكل طائفة منها والمتعامل ها من قديم 
الزمن ( المادة الشابعة ) . 

ولا بد من الاشارة الى ان كمة غير حمدي مترحة عن استععال بعص 
المستشرقين » وهي مغلوطة . والأصح انِ يقال غير مسلم » لأنه لا يوحد 
دين مدي ولا طوائف سمدية في الاسلام » حتى يجوز القول بالاديان او 
الطوائف غير المحمدية . 

وقد نص هذا القانون على ان الوصية الخطية المنظية وفاقاً لاحكامه 
هي وحدها النافذة . فاذن تعتبر جميع شروط القانون الشكلية ضرورية » 
يحيث اذا فقد احدها اعتبرت الوصية باطلة . ولا يمكن اثباتها بلبينة 
الشخصية » أي بشهادة الشهود » حتى 5 وجد في القضية بدء بدنة خطية . 
ولق هذا سار :وَاتمر 'اجنباة القضاء “اللبنائي ٠١‏ 

اما شروط تنظ الوضية » فتتعلق باللمأمور التختص » وبالتجيل »© 
وحذور الموضي والشبود » وبالتوقيع والتصديق . وفها بلي توضيح وجيز 
لكل من هذه الشروط'. 

ل اخصا؟ 

» :؛؟/م/؟٠ ومنه ا الاستئناف في بيروت : الغرفة الاولل رقم م ؟ تأريخ‎ )١( 

والغرقة الثالثة رقم 5غ تاريخ اكه ؛ » ورقم 58 تاريخ ؟؟/عه ع ٠.‏ 


0 


يصدق على الوصية في دابل الجيوزية! الللنانية, :الكاتت:الغدل أ او > 
رئيس انة عحتكمة نظامية » او مطران الطائفة المنسوب اليهيبا الموصي . 
وستثنى. من ذلك رجال الدين » اذ ان وصيتهم لا يجوز التصديق عليها 
الا امام الرئنس الرونحي » وذلك وفاقبا “للمادة المادية عشبرة. .من قانون 
م« نسبان سئة ١46١‏ » الصادر بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية لاطوائف 
المسنحلة والاسرائيلية : 

اما في خارج الجهورية اللبنانية » فان وصية اللبناني يصدق عليها وفاقاً 
لاحكام قانون الوصية اللينافي » او للأصول المستعيلة للتصديق على 
الصكوك الرمعية في البلاد التي تنظم فيها الوصية .١‏ وهذا لمكم الذي لم 
برد في قانون الوصية » بل في قانون م١‏ شباط سنة ١945‏ » بطيق 3 
باب اولى على اللبئافي المسلم الذي تحوز وصيته من دون شككل خاص 
كا دأينا . : 

كا تين الرمفة 

للموصى الذي يعرف القراءة واللكتاية ان يطلب التصديق على وصيده 
من دون ان يطلع احداً عليها » وتسمى حينئذ بالوصية المستورة . وله 
إذا شاء تسجيل وصيته يحرفها » فيطلع عليها عندئذ الأمور المختص والشهود . 

انا ال فييك ساني رضف حرفا » لايشعل التركه مويمانة 
يغهم مضمونا ويقصد انفاذها بملء مشيئته واختياره . فذلذا لا تصح وصية 
الأمنخ مستورة ابد 3 

ناذا مون الر مين والشرراد :: 

على الموصي. ان يكون حائثراً عند تسجيل الوصية . فلذا لا تصح 
الوضية بالوكالة . وكذلك يحب ان بحضر على ذلك اربعة شبوه على 
الأقل من اللبنانيين الراشدين الذين لا منفصمة هم من الوصية . فاذتف 

)١(‏ بعناه قررت محكة التمبيز الفرنسية» الغرفة المدنية » تاريخ ١7‏ نيسات سنة #«ه؟١»‏ اعتبار 
وصية الابنافيالنظمة في فرنسا وفقاً لاقانوث الفر نسي صحيحة (غازيت القصر اليومية عدد 5١/م/*ه).‏ 


هلا - 


0 تجوز شهادة الاجني ولا الصغير ولا من كانت له منفعة مبناشرزة من 
الوصية » كالموصى له أو المقر” له بدين . 
وكذلك اخترط قانون الكتاب العدل ان يكون الشاهد متنتعاً يحقوقه 
المدنية وان لا يكون من الازواج أوا قدب بأ الفروع عا و20 
المصابيت بعاهة اليم واكك . ولكن اقانون اللبناني »خلاقا " اللفانوا رك 
المدني الفر نسي ( الادة ملاو ) »> ل ينع شهادة باقي الأقارب والأضبجار 
والورثة يسيب قرابتهم أو مصاهرتهم أو صفتهم الارثية » ان لم يكن لهم 
تن لوك الوق بسكل الفنا كارا الاعبا د اماق" 
رابعاً - التوقيع والتصديق . 
تتلى الوصية المسجلة يحرفها على الموصي قبل توقيعها امام الشبود . 
ثم يوقعها الموصي أمام المأمور والشبود يوضع امضائه . واذا كات يحهل 
التوقيع » فاث المرسوم الاشتراعي رم ورم الصادر في ٠‏ كانون الثاني 
سئة م4وة اوجب ان 8 طابع اصبعه » وفاقاً لقانون الكتاب العدل . 
ثم يوقع الشبود ويصدق الأمور على الامضاء بعبارة مخصوصة " وردت في 
- قانون الوصية ( المادة الخامسة ) . 
اما اذا كانت الوصية مستورة » فلا زوم لتسجيلها يحرفهبا » بل 
تكتب عليها عبارة التصديق الخصوصة » بعد ان يستثبت الأمور المام 
الموصي بالقراءة والكتابة » وبعد ان يقرر امامه ان له قام المعرفة 
يمحتوياتها » وذلك سيب عدم جواز الوصية المستورة للأمي تك قلا 
هذه هي الشروط الشكلية اللازمة لصحة وصية اللبناني غير المحمدي . 
(0) الادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم+ "“الصادر بتاريخ ب كانوثالاول سنة. ١.4‏ 
(؟) قرار حا بيروتالنفرد رقم ١١١5‏ الصادرفي ٠/١/5‏ ه ( النثرةالقضائية» هود 
ص مه؟) » وقراره رقم ملالاو لا؟ الصادر في <؟ اب سنة 01١555‏ 
(») هذه العبارة هي : فرة...سجل...صفحة... انني أصدق صحة خم الموصي فلات الموقع 
بيده امامي انا فلات واءام الشبود فلان وفلان وفلات وفلان في صك هذه الوصية المسجة بتاريع هذا 
التصديق الواقع في يوم.٠.شبر ١‏ ٠.ستة...‏ بعد أن تايت عليه.٠٠‏ أمضاء المسجل... امضاء الشبود ٠‏ 


فعليه تحوز في لبنان الوصية المتبادلة بين شخصين او احكثر » حتى ولو 
*نظتّمت هذه الوصبة في صك واحد » وذلك خلافاً للنص الفرنسي . وعلى 
هذا :سار 'الاجتهاد اللبناني ١‏ » على , اعتنار».ان. الوضية المسادلة غَين_منوعة 
بنص القانون ولا مخالفة للنظام العام . 


» قرار حكمة الاستثناف اللبنانية رقم ؟١٠ الصادر في 5 / " / هع ( النثرة القضائية‎ )١( 
ه./1١؟/‎ 5# الصادر في‎ ١١١١ وقرار حا م بيروت المنفرد رقم‎ ») :5١ ص‎ ١؟4ه‎ 
.) النشرة القضائية » ١هوطرا ص مه؟‎ ( 


ك إل الت 
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العاقدان هما الموصي والموصى له . وفيا يلى بان الشروط المطلوية 
من كل منهما . 


الوامي 

ما ان الرمة شن الات الم ]معنا غارفا امن 
دوك عرض © افاعا لا تطج الا اذا كان الموصي بالفاً » عاقلا » مختار؟ » 
اهلا للتبرع » فعليه لا تحوز الوصية من الصغير والمجنون والمعتوه والمكره 
وا محجور عليه . وفها بلي توضيح ذلك ': 

ارلا الصغيق 

وهو لا علك اهلية الايصاء» سواء اكان ميز] ام غير ميز ام مأذوناً. 
ولا تحوز وصيته حتى ولو علتها على البلوغ » او اجازها وليه . وكذلك 
لا خرن لئسا ابن اولان !د ااوضاف فإدرنا ع 2 لان اكفاك 
المضرة منوعة عنهم جيعاً . ولكن تصح وصية الصغير الممين في مسائل 
تجبيزه ودفنه فقط » بالنظر لاغرورة . وتصح وصيته في المذهب الشافعي 
في وجوه الخير 3١‏ . 

وكذلك اشترط قانون الوصة لغير المحمديين ان يكون الموصي راشداً 


)١(‏ احداية »ج ؛ ص لحلاء 


جا 


اك ا 

ثانياً ‏ غير العاقل » كالمنون والمعتوه . 

0ه بواسطة وليه . و كذلك نص 
القائرن المصري الجديد على انه تبطل وصبة العاقل بحنو نه 0 لكا 
متصلا بالموت ( اللادة ١4‏ ) . 

1 

وهو ااضغوط عليه بدون <ق بحيث يفسد رضاه او اختياره . فهذا 
لا تصح وصيته » لانه لا يملك الرضى الضروري لانعقاد الوصية وسائر 
التترد الاك قات 2 

رابعاً ‏ المديون الذي استغرقت ديونه جميع امواله 

فبذا لا تصح وصيته الا إذا ابرأ الغرماء ذمته » او اذا اجازوا 
الوصية . وذلك لان <تى الغرماء مقدم على الوصية . 

اما السفيه ال حدور عليه » فوصيته صحبحة استحسانة في المذهب المنفي » 
لق و ل لون 0 
الوصية المصري » فقد اشترط لصحتها إذن" ا مجلس ا حسبي ( المادة 3 

واخير؟ لا تأثير مرض:الموت في صطة م 
شرحنا في له . 


الموصى له 

يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية » والوجود حين موت 
الوم »اوم قثل الموعي © وعدم صنةة الوازت © ذلك تع 
التفصيلات الآتية : 

اولاً - وحود الموصصى له وقت الوصية . 

هذا الشرط مطلوب في الموصص له اذا كان معيناً . فعليه » يجب ان 
يكون هذا حياً حقيقة او تقدير] وقت الوصية . ومثل الحياة التقديرية 


5 د64 


فشكي اليو 1 جنها فرق اله وكيية ب لزنا بن قد ادر 
المعنويين الذين يحق هم قبول التبرعات . 

اما إذا كان الموصى له غير مُعين » كالفقراء او الابتام مثلا من دون 
تعيين آخر © فلا يشترط وحوده عند الوصية . وسببه ان الوصية فى هذه 
الكالك لذ رس عدا أ رن مسقي ازاك ار الفاء الفا 0 دن 
أشتراط اقول © جز قطلنا" الها . د 

01 لكت 6 الوح الال ار 7 

مله ؛ ذا ماك الى كيل 2ك ال لل ا , 
على ما اوضحنا ام ف معرض الكلام عن شروط قبول الوصية . وقد 
نص على ذلك قانون الوصية المصري حراحة ( المادة ؛١‏ ) . 

ثالناً عدم قثل الموصي ' 

لا تحوز الوصية لقاتل الموصي » وفاقاً لقاعدة الكلية الواردة في الملة » 
« من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه » ( المادة 9 ). ولكن 
م كد وإ اسووره كوم وماد و الكل 1 سر 
اك ال" خين الررلة الرفت آنا 151 كل اقل تنا 1 كم ار 
ووقوع الموعي فيها » أو إذا اجاز الورثة الوصية » أو إذا لم يكن 
لقوعى ذارث غنر القاتل 2 أو إذا كن 'القاتل صغير] "أو نون" ©" فلا 
00 :. 9 في باب المواريث الفرق بين المباشرة والشي © 
وبين العمد و 

وقد 0 0 المصري الجديد هذه اد اع فاعتير أن التتبل 
الذي بطل الوضية هوب التتل. حمند] » سواء أكان مباشرة ام تسببا ؟ 
وشواء أأجاز الورثة الوصية ام لم يحيروها » واعتبر الوصية للقاتل خطا, 
صحبحة ( المادة ١‏ ) . و كذلك اعتبر قانون الاحوال الشخصية للطائفة 
الإرزية ان القتل عمد أو قصداً وحده ترم الوضى 2 من الوصية 
( المادة يؤل 0 : 


وساب 


رابعا عدم صَنة أل رارك وقت: موت الموصي 1 

إذا كان الموصى له وارثا لأمومي » فلا تنفذ الوصية إلا باجازة باقي 
الورثئة بعد موت الموصي . ولكن إذا كان الموصي مليئاءً أي غير مفلس » 
اث الرس ل الزارت الرضد اقم الرمنة لتاقن دون أن بكرقف 
9 اجازة بيت المال . وسترى في الفصل القادم ان صفة الوارث لم تعد 

كن ار 0 0 الاك إلا عد ال 1" 

3 هي شروط الموصى له . وفيا عداها » ع الوصية لأي 0 
وبوحجه خاص 06 ان يكون الموصى له حنيناء » أو غير عن ارخالناً 
لدين الموصي 3 لتابعيته . وفها بلي توضيح ذلك 7 

اد > زرك 4 لسن ان ال 5 

يشترط ان يكون الموصى له موحوداً وقت الوصية . فعليه فان 
الوضية اجئين لا تصم إلا إذا ولد حياء لأقل من ستة ابر من وقت 
الوضية . ولكن إذا اقر الموصي بآن أم الموصى له حامل © أو إذا كان 
زوحها ميتاً وهي في العدة حين الوصية » فالشرط لاستحقاق انين للوصية 
1 ف دن دن ذه الوعة ف الاك الأفك / نتافم 
الوفاة في الخالة الثانية . وقد جعلت المدة سئنة واحدة لا سنتين موحجب 
القانون المصري الجديد ) المادة مع ) شتا الطلدك المذاهب فى هذه 
ام ا 5 

اك ارده لقن أو عن معنن 7 

الرحنة لفك اشكرت التحصل أو سحاو معي 06]ر لات دك 
كأماكن العبادة والمدارس والمصالح العامة او الخيرية . فتصرف الوصية 
عندئذ على عغارة هذه الاشياء ومصاطها وفقرائها . ووز ان تكورتف 
الودية أيضاً لمهة غير معينة » فتكون الاعمال اليك أو “لفتوّاء مخ دوت 
تحديد . فعندئذ يصرف الموصى به في وجوه الخير العامة التي لس فيها' 
ليك لشخص معين . وفي هذه اطالة الاخيرة لا بحث القبول لآنفتلناة 


-0-- 


الرضهة 5 دترا , 

#لثاّ ‏ الوصية مع اختلاف الدين . 

لين اختلاف الدن سيبا لاحر مان من الوصمة 6ك هو سيب للحر مان 
من | الارث ...فعلبه, تحوز الوصية مع اختلاف الدين او الملة او المذهب 
بين ا موصي والموصى له . 

رابيا و5 الومتا مي أستلاف الايفية 1 

لبى اختلاف الدارين او التابعية مبدئياً مانعاً للوصية » الا اذا كان 
ا موصى له » من أهل المرب »© فحينئذ تكون الوصية له باطلة ١‏ . وهذا 
شْبيه با نراه اليوم في القانون الدولي من احكام تمنع المعاملة والتعاقد مع 
الاعداء أثناء الحرب . 

و كذلك أحان ” فاتورة "الملكلة "اللتانلى الرعيه الاعدى الاشككة فى 
العقارات' يشرط معامة امثل » أي يشرط ان محيز قانونه الوطني الوصية 
للبناني ( المادة وسم ) " . ففي هذه الطالة » تثيت 1 
الاجنى اذا أبرز مك الوصية » او القرار الصادر من السلطة القضائية 
-. 

ويطيق نفس المدأ أيضاً في سوريا » وفاقاً لقانونها المدفي الجديد 
ب( المادة بام ) ٠.‏ 


» والجامع الصغير محمد بن الحدن ( مبامش كتاب الأراج‎ » ) ١9٠ المداة (ج »ص‎ )١( 
.) ١156 سن‎ 

(؟) انظر المادة و من قانوت الوصية المصري ٠‏ 

)ع المادة هم من القرار الصادر في ٠٠‏ آذار سنة 5؟وذر. 


الات 


الووضوع او الوصى ب 
٠.‏ 

شمروط امو ص به 

يحب ان تكون الموضى به قأيلا للتملك يعقد من العقود بعد موت 
الموصي . فعليه يصح ان يكون عينا » اي مالا م » او ان يكرن 
منفعة » أي مالا غير حسي . ويصح ان تكون العين عقار او مالا منقولاً 
كس يصح ان تتكون المنفعة لمدة معلومة او مؤيدة ١‏ 

وكذلك يحوز ان يكون الموصى به مو<وداً ؤقت الوضية »او ا 
مستقيلا يشرط ان يون قابلًا للتمليك بعقد من العقوه حال حياة 

موصي 6 فْ الوصية يشير النخيل مثلا . ولكن هذا الشرط قد 'الغي 
بالمادة غ4 من اصول الحايات المقوقية العئاني ثم بقانون الموجبات والعقود 
اللبناني ( المادة مم١‏ ) »> اللذين اجازا التعاقد على الاشياء المستقبلة من 
غَيوا [تقبيد: ةاومكتنببات اولى » ان' لا يشترط وحود الموصى به حين 
الوصية » اذا كان غير معين عيناً او نوعاً . 

ولكن قانوت الموحجبات والعقود اللنانفي قال يعكس ذلك في عقد 
ليوا تدر بعل فلكه. لز عرد ف سي الي يمن ااال بارنررتش لو المبة 
امؤال الواهك المشقبة .6 ,ائ الاموآل الى لآ يكون له حقى التصرف 
فنها واقت الهمة ( المادة ده 1 1 

لات اكيم الوسيه نر ملا ا 33000 ان يكون 


. الادتةت رعه وعسه من قانوت الاحكام الشرعية‎ )١( 
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في الايصاء تَليك شيء حرم » كوصية المسلم ار ا 
ويحوز تعليق ا بالشرط او تقبيدها به » اذا كان الشرط جائراً » 
2 كد تصح الوصية وتحب مراعاة الشرط . أما اذا كان الشرط فاسد] » 
ل رون ا 


نصاب الوصية 

ا ل ا ا ارك 
رين "نطاب الوم 007 لدان الشترعى ار لقان ا الريك لا اف 
أما الغاية من تحديد هذا النصاب © فهو الالتفات الى مصلحة الورثة 
والمحافظة على حقهم في حد ادنى من التركة . 

ولاجل تحديد هذا اللاصاب » لا بد من التفريق بين حالات اربع 
وهي : وصية الليء الذي لا وارث له غير الموصى له » وصية غير الليء» 
وصية المليء لاحد الورثة » وصبة المليء لغير الوارث . 

ذاحكام الطالتين الاولى والثانية عامة مع الوصايا . وفها يلي توضيحها : 

ازالا الك رةه اليم الذي لا وارث له غير الموصى له 

إذا كان ا موصي ملكا » اي لا تستغرق ديونه جميع امواله » وم 
وع الا وار عدار كان الي له هو الوارث الوحيد »© فان وصلته 
تصح ماله كله او بعضه أن دشاء » ومن دون حاجة لاجازة بيت المال 
اى الدولق بن 
تجا اميتي بلي . 

وهو المديون الذي تزيد ديونه على جمبع أمواله . فهذا يأ قلنا س 
لا تصح وضيته إلا بابزاء ذمته من قبل الغرماء او باجازتهم -الؤصنية .اما 
إخادكات الديون لا تستغرق جمبع امواله » فان الوصية تنفذ مما يبقى بعد 

)١(‏ رد انتار ( ج ه ص همه ) » وجامع الفصولين ( ج ؟ ص + ) *؛ والاشباه لابن نم 


(ضم؛١‏ ) » والنظرية العامة (ج؟ ص لا١؟)‏ » والادتات م وغ من قائوت الوصية المصري . 
(؟) عاطتصهمكتل غنتامسدي 


5 


وفاء الديون » من الشروط المسموح را اا 

هاتان المالتان حكمها واحد لمع الطوائف اللبنانية . اما اللالتارن 
الياقيتان » وها تتعلقانت بوصية الليء ء لاحد الورثة او وصيته لغير الوارث » 
فحكيها #تلف في لينان باختلاف طوائفه المتعددة . 
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية الصادر في ؛؟ ا 


ففي 
بك يواتف عر الرفةة واناك 17ت 0 ارت 4 يكامل اليك او 
يقسم منها » من دون تقبيد او محديد ( المادة م4١‏ ) . 

0 عند باقي الطوائف الحمدية وغير المحمدية » فالوصية مقيدة ينصاها 
الشرعي او القانوفي . ولا بد لاجل تحديده من التفصيل بين وصية المسم 
سنى © ووصية المسلم الشيعي » ووصية غير الحدي : فالأوكى تخضع 
المذهب النفي » والثانية لمذهب العفر ي © واثالتة كار رت 7الرضيم 
اللبناني ٠‏ 0 يلي بيان موجز فكل :ذلك . 
النصاب في المذهب الحنفي ( 


لكل تحديد نكا ب الوصية في فى هذا 0 » لا بد من التفريق ببن 

ما اذا 0 الموصى 1 5 ام :/ حكن 
ففى الطالة الأول أي في الوصية _ د الورثة » تطبق القاعدة 

الشرعية المينية على الحديث اك 2 لا وصية لوارث إلا اراي بحلبين 
الورنة 39م فالوصية تعتير موقوفة على إحازة الورثة . فاذا أجازوها 
0 1 تكن . اما إذا أجازها 
بعض الورثة وردها الآخرون ء( فانما تقد بقدر حصة ال جيزين فقط 

ويشترط ان. تصدر الاجازة بعد وفاة الموصي في المذهت الحنفي 03 ل 

)١(‏ روي هذا الحديث بالفاظ اخرى . مثاله : « ات الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلاوصية 
لوارث » ؛ « لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة » » الخ . انظر البخاري: بشرح العيني 
(ج:دا ص #«مومع)» ونيل الاوطار للشوكافي ( ج + ص 6" نقلا عن الدارقطني وا كثر 
الكتب اللتة ) . 


كك 


0 


عبرة للاجازة الصادرة قبل ذلك . 
ويعتد” بصفة الوارث اوقت دوت ا موصي 1ت الوصية ٠.‏ ومعنى 
ذلك آنه لا ينظر في تعبين الورثة الى يوم م تنظم الومية الا 
وفاة الموصي . فعليه إذا فط رجل مرا 3 ثم وغييخا! 4 اودقيت 
زوحته حتى وفاته » كان نفاذ الوصية متوقفا على إجازة باقي الورثة » ولا 
عيرة لكونا 0 تكن وارثة يوم الايصاء ١‏ وسيه ان لأموصي ان يرجع 
عن وصيته متى شّاء » وان الوصية لا تازم إلا بالوفاة وبقيول الموصى له 
بعد الوفاة : 
واطالة الثانية هي وصية المليء ع لغير الوارث . وهذا ' الاخير يقال له في 
0 الشرعي( الأحي 2 آي الاقني” عن الو ا ٠‏ فهذه الوصية تصح 
وتنفذ فقط من _ثلث التركة بعد وفاء الديون . فهذا 7 نصاب الاك »في 
الشريعة الاسلامية فى في هذه الخالة . ولكن بحق لاورثة ان يميزوا الوصمة 
0 8 ا ا ا ا 1 
من اخازها ,من الورثة علاوة عل الثلك. . واختريلانآنق الاقازة رإن تصدرا 
بعد وفاة الموصي, ,في المذهب المنفي > , ولا عيرة,للاجازة السابقة للوفاة . 
النصاب في اللذهب المعفري 
هذا المذهب يطبق ف لبنان على اهل الشيعة الامامية . ففيه ٠‏ تصح 
الوضبة .للوارث ك ولغير لل الوارت من نصاب ثلث التركة بعد وفاء الديون 
وتصح بالزيادة على ذلك ١ع‏ بشرط اجازة الورثة ٠‏ وبهذا احذ قانوت الوصية 
ا محري الجديد الصادر في ؛؟ حزيران سنة ١١65‏ ( المادة بس ) > وذلك 
استناداً الى الآئة الكرعة : « الوصية للوالدين والاقربين تالمغروف » 5 , 
وتصح الاجازة في المذهب اللعفري بعد موت الموصي أو قبل " 


)١(‏ اطداة عاج عاص جوقرء 
(؟) سورة البقرة » 6 
(؟) العروة الوثقى »ج ٠‏ ص م٠‏ . 


مال 


وهكذا » من نرى ان المذهيين المعفري والمنفي اتققا في تحديد 
النصاب بالثلث »© وفي توقف نفاذ الوصية بالزيادة على اجازة الورثة . ولكن 
الذاشين اخجلنا باك قال الأول © احلافاً للثاي © حزان 'الراصية الوارك” © 
وام كاردا وك كو ف ا 
النصاب في قانون الوصية اللبناني 

قلنا سابقاً ان وصية الطوائف غير المحددية في لبنان ضع لقانون الوصية. 
لغير المحمديين الصادر في 0 آذار سئة ١999‏ . وهو ينص على جواز الوصية 
اراركت آر لقو رارث © تقرط ان ارين فا عل "اطي اافيرظ» 
عضن الررثة". 

وقد كانت الغاية التي قصدها الشارع من هذا القانون ما يأقي : 

اولاآً تغبير النصاب الشرعى اق الرصية ا , 

ا 

ثالثاً - اعطاء الموصي المق بان يعدل احكام المواريث الشرعية » 
وذلك ممنحه <ى الماواة في الارث بين الذ كور والاناث والزوج والزوحة 
والام والاب » وحق تنزيل. اولاد الولد مقام بيهم عا ستمونه حى التبثل > 
ل رار 

وهكذا ورد في الاسباب الموجية لقانون الوصية : « ان الغفرض من 
هذا القانون هو ايحاد وسيلة مكن كل لبنافي من غير الطائقة المحمدية ان 
يتمتع بحق مقدس ... وهو حرية التصرف المطلقة يطريقة الوصية بكامل 
تردردانة من امدرل رغير كتترل © لكعليا بعد مونه نضيا ان لشاء > 
وارثاً كان أو غير وارث » مع تليكه حق المساواة بين الذكور والاناث 
من اولاده. » كك اال يستهات؟ به 6 وهو أن ينزل ان ابنه عنزلة 
بيه المتوفى ©» ويجعله شريكا مع اولاده في تر كته » مع حق حصر كاءل 
هذه التركة في الاحياء بعد وفاته » من الاولاد ذكور]ً أو اناثاً » والزوج 
والزوجة » والأب والأم» إذا شاء» . 


اوسا 


فلذا نص هذا القانرن في مادته الاولى على انه : « لكل لبن_افي 
اسن ان يوصي بجميع موجوداته من منقول وغير منقول »> لمن دشاء 
رارناً كان ار غير وارث ©» إلا إذا توفي عن اب أو ام أو زوج أو 
زوجة أو اولاد ذكوراً كانوا أم اناثاً . فان هؤلاء المذكورين » ولكل 
مم موردل »سا ابن حكن لومي انط لاع رات 
عد او 2 

وقد فر“ق هذا القانرن بشأن نصاب الايصاء ببن اربعة احوال وهي : 

اولاً جاعدم وجود احد من اصحاب الحصص: الحفوظة . 

وم الأولاد والزوجان والوالدان . فعند عدم وجوده احد منهم » 
بحق للموصي ان يتصرف في وضيته"] لشاء من. دون "فبد"ولا قرط > 
أي بأي مبلغ كان وصلحة أي مشخص كان . 

ثانياً عدم وحود اولاد ولكن مع وحجود احد الزوجين او 
الوالدين . 

في هذه اطالة مخصص من تركة الموصي قبل تنفيذ الوصية » عشرون في 
امقر زوع" إى الزوعة "وغل ” عقر 3 الات كرفي الس لين 
.بعد موته . وهكذا نرى هنا المساواة في المصة المحفوظة بين الزوج 
والزوجة » وبين الاب والام 8 

ثالثاً وجود اولاد مع عدم وجود احد الزوجين او الوالدين . 

فعندئذ خصص من تركة الموصي حمسون في الماثة » توزع على الاولاد 
بالتساوي بين الذ كور والاناث » او تعطى بكاملها لمن كارف حياً منهم 
عند موت الموصي . 

رابعاً - وجود اولاد مع احد الزوجين او الوالدين . 

في هذه اطالة » تكون المدة الحفوظة عششيرة في المائة لاحد الزوجين » 
وتمشة أي الال لتكل من الزالدق > وثلاتين في ألا للاولاد توزغ ينهم 
كا في الغالة السابقة . فتكون المصة الحفوظة خمسة وثلاثين في الماثة إذا 


دما 


وجد ولد او اولاد مع حدم او جدتهم » واريعين في المالة إذا وجد 
ولد او اولاد مع والدهم او والدتهم أو مع حدهم وجدتهم » وتكون 
سين ف الكاه إذا وحد ولد ل اولاد مع والدثم 5 والدتهم ومع 
حدم وجدتهم . 

لي ال ع د يجيه م ا 2 
نصف التركة اي خمسين في المائة . فعليه » يتراوح نصاب الوصية عند 
البنافي غير الملل بين الخسين في امال كحد ادنى والاة في آكآنه كحد 
أعلى 
١ن‏ اداه إن أن لدي كه اد روي ل اللي كك 
ره اصحاب اطقص المحفوظة لد اورت عا 0 على عب اعرف ال 
ل يمس ذلك حصة الأخرين المحفوظة . 


تطبيق نصاب الوصية في الهبة 

تختلف الحبة عن الوصية بانها تبرع ببن الاحياء » خاضعة لقواعد عقود 
التبرع العامة »© وهي مله الصفة خارحة عن بحثنا 8 

غير انه لا بد في هنا بالمعرض من التساول عا إذاا كانت. افيه تخضع 
دون قيد » ام انه حرم عليه تفذيل احد ورثته على الآخرين ف الهبة 
> حرم عليه ذلك في الوصية . 

في هذه المألة ذهيت الشرائع مذاهب ثلاثة . فالمذهب الأول ترك 
'أطرية لمالك بان يتصرف ف أمواله كيف 00 بلولاء بصورة الوصية ام 
بصورة الهية ؛ وهذا مذهب القانوت الانكليزي جاجع 

والمذهب الثافي يشبه الهبة بالوصية من حيث تقبيدهما جميعاً بنصاب 

0 0 » كتاب القانوت الانكلزي »2 :دآ طدتاهه8ظ ؟ه علده8 عط ,رمطدع ل 
الندث ؛ معسورءص ولام . 


وسو 


معين . وهذا متبع في فرنا وألانيا وتركيا ١‏ . 
والمذهب الثاالكث يفرق بين المة والوصية ©» فيترك التبرع بالهية حرا 
ام » على حين يقيد الوصية بنصاب معين . وهذا كان كا في عرف 
ابالات فرنا الثمالية قبل صدور قانون تبوليون "> وفي هذه البلاد قبل 
صدور قانون الموجيات اللبناني » كما سترى . 
وكذلك اختلفت المذاهب الاسلامية في هذه المسألة . وسبب اختلافها 
برجع الى تفسير الحديث « اتقوا الله واعدلوا في اولادم » الوارد مناسية 
هبة الورالك الاكيد 1 دون الآخرين . فقال داود الظاهري انه لا 
يجوز تفضيل أ الأولاد عنى_ الآخرين 1 ٠‏ وقال 'احدبئن نكن 
ان العدل في الهية اعطاء الذكر ضعفي حصة الأنثى . وقال الامام مالك 
ان التفضيل جائز شرط اك الا هب الرخل بعص ا(ولاذة جميع 13 
دون الآخرين 0 الرأي الختار ف المذهسين امنفي والشافعي » فيرى 
التفضيل مكار فا ال لان 0 
فعليه » فان محلة الاحكام العدلية » المدونة على المذهمب اطنفي 1 تقيد 
حرية الواهب باي قيد ولا باي نصاب معين . فكانت الهبة فيها تختلف عن 
الوصية من هذه الناحية . وقد بقي الامر كذلك في لينان حتى صدور 
قااران الرحات ترد ل ل لل ا لان 
ار ل ا ف 1 ا 0 
فيه » وانها عند تحاوزها هذا الحد تكون معرخة للتخفيض . 
غير ان القانون الجديد لم يعين حد النصاب في الهبات . فتجاه هذا 
نار الراك لو تيه من ,القالوت المدني القرنسي » وم#. “5 وه؟8؟ وما بعدهما من 
اواق كا ري يسو اد 
؟) كولان وكابيتات ( ج * ص 7٠٠١‏ ) ؛ وليفبر عرطع؟مرة » قانون المواريث القديم 
ا قعل أذه21 معاعمة1 زج ناص 25 ؟ وما يدها ) . 
(؟) العيني على البخاري ( ج ٠١‏ ص ١4*‏ - ه6١‏ )»2 والنووي على ملم ( ج ١١‏ ص 
هد - 54 )» والقوانين الفقبية لابن جزى(ص 107م)» وانحلى لابن حزم (جدرقم ١585‏ ). 


ساو؛ؤ سد 


الغنوض » ذهبت الحا اللبنانية مدة طويلة مذاهب مختلفة في اجتهادها . 
فبعضها طبق نصاب الوصية على الحبات يطريق القياس » وبعضها رفض هذا 
التطبيق . وذلك الى ان عرضت القضية على محكمة توحيد الاجتهاد في 
2ك" الاسشاف . فقررت هذه » بقرارها الصادر في اول كانون الاول 
سنة ١9410‏ »> أن نصاب البة ال منجزة اي بين الاحياء هو نصاب الوصية 
امحدد في نظام الاحوال الشخصية لكل طائفة من الطوائف_اللبنانية ١‏ . 
وقد صدر هذا القرار بتوحيد الاحتهاد با كثرية الآراء .ها يدل على 
ان الرأي م يكن 6 عليه . ونحن نرى انه من الصعب ازاء النصوص 
الحاضرة التوسع بالقياس والذهاب الى ما ذهبت اليه اكثرية المحكمة . 
هذا الى انه اذا قبلنا بهذا القياس » لكان من اللازم المنطقي اك نعتبر 
الهبة لأحد الورئة من دون اجازة الباقين باطة عند السنيين © قياساً على 
تحريم الوصية لوارث . ومن مساوىء هذا القرار انه كان مازماً للمحام » 
وذلك حتى صدور المرسوم الاسُتراعي رقم لا الصادر في ١‏ نيسان سنة 
ه١1‏ "الذي الغى هيئة توحيد الاجتباد » واعتير جميع القرارات الصادرة 
عنها قبل هذا التاريخ ص اجتهاد عادي لا يتحتم التقيد به . 
وهكذا رجعت المألة الى اجتهاد الحا مرة اخرى . وبالفعل قررت 
محكمة التمميز مؤخراً انه الى ان يصدر قانون يعين مقدار الخصة المحفوظة 
والتصاب في الهيات » يحب اتباع القاعدة الشرعية التي تحيز الهبات خارج 
عرض الموت دون اقل تحديد او تعبين لخصة تحفوظة » وذلكَ لمصلحة كل 
الورثة أو لبعضهم دوت بعض ؟ . وهذا الاجتهاد موافق للرأي الغالب في 
الأعاة اللش 2 4 
)١(‏ النثرة القضائية اللبنانية » م54١‏ »ء قسم القواتين ء ص 55 . 
(؟) الجريدة الرحية » ه96١‏ »)ص .31٠١١5‏ 
(*) القرار رقم و الصادر في ١١‏ تشري الثاني سنة «ه؟١‏ . 
(4) قرارات محكة الاستئناف : الغرفة الثانية ( رقم ٠٠‏ تاريخ ١٠١ه]ه‏ ؛ ورقمع ١‏ ١تاريح‏ 
]| ) » والغرفة الثالثة ( رقم 7 تاريخ م؟/*/<؛ ) ٠‏ 


ولك 


كل 16ل 22 د الاك اللشتري ا اسان يبن لكأل ك0 
وضع نص واضح صريح فيها ع لاجل منع البالبلة في المعاملات » 
والتردد في الاجتهاد » ومن ثم لأجل الحافظة على حقوق الناس وعلى 
الثقة اللازمة في مثل هذه الامور البوية . 
الوصية (بالمتاقع 

كا تحوز الوصبة بعين الشىء او رقبته ١‏ » كذلك تجوز باائفعة . 
واتكزة المممنة ليذ لشلراة لا بول . وبكل حال تنتبي المنفعة بوفاة 
للع وا 

وتشمل الوصية بالمنافع السكنى او الثمر او الغلة او بعض او كل 
هذه اطقوق . فمن اوعي 2 بالشكعن : لول التأجير 00 أوءدي له 
بالغلة ليس له السكنى . وإذا اوصي بالثمر من دون تحديد آخر » كارت 
ل ا ا لي 
من دون تحديد » فان ذلك بشمل ما وجد وقت الوفاة وما سبوجد في 
لفقل سا عاوواتي مم١‏ الا أل “الشافة وا روا من لخاننا ' اران 
الاستعال العربي في القديم . ولا سك في ان الاصل اليوم ان يرجع إلى 
نية الموصي » عملا بالقواعد العامة » وعملا بالقاعدة الكلية التي ءرت معنا 
3 ورور مدر .ف السسامة "لازا ارا" للها ل راي وك 7 

وتصح الوصية بالمنفعة لشخص وبالعين لشخص آخر . وفي هذه اطالة 
تقع مصروفات التصليح والضرائب على الموصى له بالمنقعة » وذلك وفاقاً 
للقاعدتين الشرعيتين ان « الغرم بالغنم » وان «م الخراج بالفمان » ؟. 

اما حساب نصاب الوصية بالمنافع » ففيه تفصيل . فاذا كانت قيسة 

)0 66 هم - عناص 

)0( الجامع الصغير ( امش الخراج » ص ١١‏ )»2 والمواد م#هه وههه- لاههمن 


الاحكام الشرعية . 
0 المادتات الم وهم من اغلة » والمادة مهه من الاحكام الشرعةء 


0 


العين الموصى بنفعتها تخرج من ثلث مال لموصي » أو من النصاب. 
القانوفي » فتنفذ الوصية بكاملها . اما اذا كانت قيمة العبن اكثر من الثلث 
أو النصاب القانوفي » ففي المسألة قولان . 

القرل الاول يرى ازوم تقويم الى ونسيتها الى مجموع مال الوصي . 
ولكن هذا القول صعب التطبيق جملا » لا سيا إذا كانت الثفعة لمدة 
غير معينة كحياة الموصى له مثا . أما القول الثاني المنثى به في المذهب 
الحنفي » فيرى ان الاصل في الاموال المنفعة » ويقدر المنفعة بقبمة العين 
نفسها 5 فعليه ذا كانت المنفعة هي الغلة 0 4 ول كن مودي فال 
آخر » فان الغلة تقسم اثلاثاً الثلث للموصى له والثلثان للورثة . وعلى كل. 
لبس للورثة بيع الثلثين مدة الوصية١‏ . 

ولا سك في ان القول الثاني لا مخلو من الاجحاف » إذ لا يعتقفل 
الا تكو الله لفن فى الي .فنا فدرة فون ردي الخري 
الجديد المنفعة بقيية العين إذا كانت لمدة تزيد على عشر سنين أو كانت 
مؤبدة أو لمدة حياة الموصى له أو مطلقة من دون تحديد؟ . وفيا عدا 
ذلك » فتقدر قيمة المنفعة بان تقوم العين >قوقها الموصى ما »© ثم تقوام 
من دون الافعة » فتكون قيمة الوصية الفرق بين القيمتين . وهذا القرل 
الاخير مأخوذ عن المذهب الشافعي . 

9 عدم جواز بيع العبن ما دامت الوصية بالمنافع نافذة » فقد تعدل. 
ضنأ بقانون المللكية في لبنان » إذ اصبح ذلك جائر » واصبح حقى, 
الانتفاع من اللقوق العينية التي لحا قواعذها الخاصة " . 


. اللمادة ع هه من الاحكام الشرعية » وشرحبا للابياني‎ )١( 
. مئه » والمذكرة التقسيرية‎ +٠ المادة‎ 0 
. ع الأدة عه من القرار ومومم‎ 


سياد 


لضن . 


ان الوصية في الشرع الاسلامي من العقود الرضائية » الني يمكن اثياتها 
5 طرف 147 ]اقلا الما . قاذا الك الرريية الرعية 2 قعل الأوسن 
هم اثيات ذلك بدعوى غادية أمام الحا الشيرعية » والحصول على حم 
صالح اند . ولككن إذا *نظدّمت الوصية في المحككية الشرعية » يأ 
حصل غالبا » فلا لزوم لمثل هذه الدعوى » لان <<ة الوصية الشرعية 
المسجة تنفذ من دون دعوى » ويحب على من يدعي بطلانها اقامة 
الدعورى يذلك : 

اما في قانون الوصية اللبناني لغير االحمديين ( المادة ؛) »© فان الوصبة 
المصدقة وفاقاً للقانوت تعتبر سنذ] رممياً معبولاً به بلا دعوى ولا حم . 
وإذا كان لأحد الورثة أو لغيرم من اعتراض »© فعليهم هم إقامة الدعوى 
الابطال الوصبة امام الحا العادية . وان هذه الدعوى لا توقف التنفيذ 
مبدئياً » إلا اذا قررت الحكمة توقيف التنفيذ . 0 


.منفذ الوصبة 
ان الموصى له » أي صاحب المصلحة » هو الذي يملك صلاحية تنفيذ 


-خ06- 


الوصية في الأصل . ولكن الموصي يعين احياناً وصياً. تكون له صفة” 
الرصي . على الورثة 2 » وتكون له صفة منفك الوصبة. لهبة. القاصرين 
والكارة من الورثة بو الأوعئ. يهم سراي انا لان تسر لال 
الوصي على الصغار » وبيان العقود الني يمكنه تعاطيها » ولا ترى الوا معأ 
لكرار ذلك 

م ار ل ديون المت اولآ» ثم ينفذ الوطلة واقاقا لارادة 
الموصي. وللأحكام. الشرعية . واذا كان ذلك يقتضي بيع +اموال التركة او 
بعضها » فانه يبدأ بببع المنقول . فان لم يكن الثمن كافياً لاداء -النايون 
وتنفيذ. الوصية » فانه. يبع من العقارات بقدن الباقي » وليس لله ان يبع 
ما زاد على الدين او الوصية ١‏ . ولا بد من الاشارة الى .ان صلاحئة 
الودي. او منفذ الوصية مقيدة بغايتها ولا يجوز ان تتعداها ' . 


استحقاق الموصى هم 

تنفذ الوصية بقبول الموصى له . واذا كانت. كلها او: بعضها. موقوفة 
على إجازة الورثة فانها تنفذ بهذه الاجازة . ويكون مَك الموصى. له معتبراً 
حينئذ من قبل الموصي © لا من قبل الورثة الجيزين .. ويكون:التبلك 
من وقت وفاة الموصي ولو قبل القبض والتسم 1 

واذا كان الموصى به قدراً محبولا يتفاوت دين القليل والكثير 0 
كاطزء, اق السهم او النصيب غير المحدد » فان للورئة وحدهم ان يعينوا 
مقدار ا موضى به ا يعطوا الموصئ له ما يشاؤون ٠.‏ واذا َس يكن 
الموصى ورثة » فيكون صف البرة للمودى له والاصف الآخر ليت امال 

٠ الادة ع« هع من الاحكام الشرعية‎ )١( 

(؟) في الاجتهاد الفر نسي لا تجوز الخصومة المنفذ الوصية في دعوى النفقة ( محكبة التمييز » 
١/50‏ /. ع و ء خلاصته في بحلة الحامي وا قم فاص ه). 

(») الابياني زج 5 صام؟)» والمادة ه؟ من قانونث الوصية الممري » والادة وغوه 


من الاحكام الشرعية . 


»)١١« حا‎ ١4ه‎ 


وا ان للوصية نصاياً محدوداً يا ذكرنا آنفقاً » فان تحديد هذا التصاب 
يستوجب بعض التفصيلات احياناً » لا سها اذا تعد الموصى لهم » او اذا 
هلك بعض الموصى به المعين بنوعه . ونحن نوجز فها يلي احكام كل من 
مده الأخرال كه : 


تعده الموصى لهم 

اذا يعلد | الموضى لهم وكات مجموع الموصى به لا يزيد على الثلث او 
عل النصاب القانو في 4 او كان اكثر ولكن احجاز الورثة الزيادة » وكاك 
حصة كل من ا مودى هم معيئة 2 فان كلا هنهم يأخذ م 0 له به من 
دون خلاف . 

ولكن الملاف ينشأ اذا كان مموع الموصى به اكثر من النصاب 
الشراعي او -القانوفي ولم بحر الورثة الزيادة. . فحينئذ لا بذا من ' التخفيض 
يحيث لا يزيد المجموع على هذا النصاب . ويصيب التخفيض الموصى لهم 
حسب التفصيل الآني 0 

اولآً ‏ اذا استوى الموصى لهم في الاستحقاق فان النصاب الشرعي او 
امام بنهم بالتساوي ٠‏ 

ثانيأ اذا َس ستووا ف الاستحقاق وم زد وصية احدهم على النصاب 
الشسرعي او القانوني » فان هذا النصاب يقسم بدلهم قسمة متناسية » على 
قنون حق 16 ملوم : مثلا لو اوصى زالثلك لزيد 4 انا سداس 00 2( 
فان ثلث التركة يقسم بينهما هكذا : ثلثا الثلث اي ”تسعا التركة لزيد »> 
وثلك #الثلت اي “لسع التركة لعمرو : 

ثالثاً - اذا كان لاحد الموصى لما الثلث ولثافي اكثر من الثلك » 
فان الثلث يقسم ايض قسمة متناسية عند الصاحبين الي يوسف وجمد كأ في 
اطالة السابقة . ولكن ابا حنيفة قال ان الزائد على الثلث يعتبر لغو] 

. المواد مؤه - ١هه هن الاحكام الشرعية » وشرحها للابياني‎ )١( 


وات 


فبقسم ثلث التركة مناصفة بين الموصى الحا الا” في بعض المستثنيات » 
كلوصية بالدراهم المرسلة ١‏ اي غير المقيدة يجزء عام من التركة »او 
كالحاباة اي البيع بثمن معين اقل من عن المثل . ففي هذه المستثنيات » 
يقسم الثلث قسمة متناسبة ايضا بين الموصى لحم على قدر حصة كل منهم ٠‏ 
ولا سك في ان تطبيق النصاب القانوفي في هذه الالة يثير الصعوبة نفسها 
في التفسير 4 

وفي حالة تعدد الموصى لهم المعبنين وموت احدهم » او فقدانه احد 
شروط الاستحقاق » فان حصته توزع م بلي : 

يك ل ال 0 مبعا "ا وذااغيز و عوالاوقك» الارقاء 
فان الثلث الموصى به يكون بكامله لباقي الموصى لحم » بشرط ان يكون 
الموضي عالمأً بالوفاة وان لا يستعمل كلة بين . اما اذا استغئل أَهَلّذه 
بان قال اوصدت بثلث مالي بين زيد وعمرو » او اذا كاث الموصي غير 
عالم بالوفاة » فا باقي الموصى الهم لاا يأخذون الا” حصتهم من" الثلث 
الموصى به . 

ثانياً - :اذا كان الموت: ايا فقدان شراط الاستمتاق :نينا حضل بان 
تاريخ الايصاء وتارييخ موت الموصي » فان الموصى لهم الباقين لا بأخذون الا 
ل ال 

ثالثاً - اذا كان الموت قد حصل بعد موت الموصي © فاك اورثة 
لومي ايت الاق و اميه + أن استشاق المزمى ب امل (مسلن 
تاريخ وفاة الموصي رن 


هلاك رمش الو مى به المقان ينوع 


نسل حلا الدوء عد الوه بعال موت اللرتي + نبل بد اتساب 


١0)‏ ( انانف فاوانة كوقافا كن 


خسان وه 


الشرعيإ.ناو.«القاتوقي الغ كام إموالبالمؤاصياوة الى ذلك التؤتغ الممين 8 

الجواب:عن. ذلك؛ يستوجب تفصيلا . فاذا كان:النؤع الموصى. به من 
الانواع غير: القابلة للقننمة » يا لو اوصى احد .بثلث. دوابه او بثلث نوع 
آخن من الاشاء. المنفاوتة:» ‏ وهلك ,ثلثا: هذا النوع » ذللموصى. له اثلث 
الئاقي: فقط.. . 

اما اذا كان النوع الموصى به من الانواع القابلة لاقسمة » م لو اوصى 
بايش ادن صف اوباغيمه عاو انوع ,]نهر رمن بالانشياء المشلية 6ي ,وهلاك ‏ ثلثل هذا 
النوع » فللموصى له جميع الثلث الياقي اذا كان لا يحاوز ثلث باقي جموع 
التركة.. وقد خالف في اطالة الثائية الامام زفن تاميذ الي حنيفة فقال فيها 
من 8 الحالة..الاولى ..١‏ .وبقوله اخذ. قانون.:الوصية المصري الجديد 
(الادة ئة) . ْ 

اما اذا كانت :الوصية بقدار. معن من الدراهم وكان للتركة دين من 
نوعها. وعين. » اي .مال: غير نقدي » فان الموصى له إأخذ الموصى ببه .من 
ثلث العين[ المواخودة! اذ[ كاك كافيا © وال" كان له بان باهذ تلدى ميا 
يحصل ,من. الدين ختى : يستوفي كامل : المودى. به . 


)١(‏ الابياني عج مك ص م.م. 


جرع ويت 


القسم الثالك 


9 0 1 قزم ال 
و 97 م 0 بيد وه 5 ب 1 م 3 انا أكية + 


ا ا 0 00 2 5 قي ايام ع قباد يا لينف 0 
0 0 1 اغيم الاو 3 يي اعد ليت ارد المي ! 00 
5 الا ا ش 0 

0 3 ا تشانا 
اراسي لاسي : 
الب المين' 277 جه وا ا ناي 0 


2 ا الك 07 


بيد 


النفقة هي المال الذي يقتضي انفاقه على العيال . واهم اسبابها الزوجية 
والقرابة ولا تكون المصاهرة ابد سدا للنفقة ف الشرع الاسلامي : 

ثم ان القرابة نوعان . الاولى القرابة العسودية أو قراية الولاد . 
وتشمل الاصول أي الآباء والاجداد وإن علوا » يا تشمل الفروع أي 
الززا لالد الإولاة وان أسناواا؟. ««التائكة قراة" ارات "أو قرابة 
ذارى ا لارتاء اهارو تشمل؟ الأفاريقة اذا رجن لعن تعاراد الات لال لشكواد 
والعمومة واطؤولة . 

فأقسام النفقة إذن هي افقة الزوجة © ونفقة الفروع » ونفقة الاصول » 
ونفقة المواشي 31 ل ل 7 1ل توه 
كان * 


!10 ام تادز هذا انعا ل المذقب االلنقي “ارد اعتار راج ١‏ عن 178) , أوالكا تع 
( ج ؛ ص ١٠١‏ )؛ والمسوط ( ج ه ص ١٠١‏ ) » والبحر (ج ؛ ص ١١‏ ) » والزيامي 
( ج» ص ٠ه‏ )» وامتار وشرحه الاختيار ( ج ؟ ص .6 ) » والحداية جع ص #م)» 
والفتاوى الندية:(ج ٠١‏ ص ده ) » وجامع احكام الصغار ( ج ١‏ ص 8" ) » وجامعالفصولين 
( ج١‏ ص 48 )»2 وقانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ( المواد 1٠‏ - ه٠5‏ 
وهوم - وذغ )2 وثشرحم| للابياني جا ص8؟؟-١م؟5‏ وج 5٠5‏ ص١م-5١١ا)ء‏ 
وقانوت العائة العهافي ( المواد ود وعف- رءرءو5ودوءه١-‏ 4و١‏ )2 وكتاب 
الاحوال الشخصية نحي الدين عبد اميد رص «56 - 55؟ ) . 


-١ 6١ 5-5 


معنى هذه النفقة ووحوما 

تحب النفقة في الشرع الاسلامي لازوجة على الزوج »2 ولا يعكس . 
ومعنى ذلك ان من واجب الزوج الانفاق على زوحته » ولكن هذه 
لا تحبر على الانفاق على زوحها » مها كانت الاحوال » +«حتى, ولو كانت 
هي غلية » وكان هو فقيراً عاجزاً عن .الكسب .. .وذلك ف جميع 
المذاهب الاسلامية » إلا في المذهب الظاهر ي البائد . ففيه ثب نفقة 
الزوج المعسر على زوجته الفنية » بالاستناد الى الآية الكرية « ولن مثل 
الذي علميون بالمعروف 23 

نكال ننه ارو الشكن بالظيام بالكارة - ارلقء فرحا عابيا 
معنى المسكن الشرعي في باب السلطة الزوحية . وتشمل اانفقة ايضأ اجرة 
الخادم اذا كان الزوج موسراً . ولكن لس للزوجة اجرة على تيئة 
طعام العائة » بل ها ان تطلب اجرة على ما تحضره من طعام باءر 
زوحها. للبيع " . 8 

وتجب النفقة يمجرد انعقاد الزواج عقداً صحيدأ » ولكن لا تحب بالعقد 
الياطل او الفاسد . والزوجية اقوى اسباب النفقة . فهي. تحب على الزوج 
)١( ٠‏ انظرةانحى لابن حزم زج ٠١‏ رقم )١90‏ » وفلسفة التتريع في الاشلام (ص630).. 

(؟) انظر المواد ه١١‏ و ١م١1‏ - م١‏ من الاحكام الشرعية ٠‏ 


١‏ حت 


لزوجته يا قلنا » ولو كان هو فقيراً او ريا عاجزاً » وكانت هي غنية 
الكله. 21 ] 3 قالش ام زضيار المدوتفق بالتييك زاغتلاف. الدين 
ع تملسف نا الاعذار المائعة للنفقة . و كذلك لا تأثير لصغر السن 
عليها » فالزوج الدغير حبر على داعا في المذهب المنفي » مع العلم. باف 
قانون الغائة العثاني ‏ منع زواج الصغير » يا ذكرنا .في باب اام انار 
ور ق2 ذللك. اسض؟ النقت و إرار دواري حيو اقيق فال رمت #ااهلزكا 
ما لم يطالبها الزوج بالنقلة وتنع ناعن ذلك بغير حق لان لمك 


حق »2 ما لى ل عي' الزوج لك رك 5 » فالنفقة تبقى واجية 
على الزوج. ١‏ 
تقدير النفقة وتحصملها 

عدر البنقة بالتراغى او نتشياء القاضى _ . وحد الكفاة هو الال في 
ا 0 ارلا اك و الك لطر ود رمك إل 
اشعار المميثة » والى اختلاف هذه الاسعار, باختلاف الزمان والمكان . 

رلك مجر الأعرقه” حتاف العلا "الك 72 واختلافة اليشكة 
والاخوال + "فهل 'ننظن "في ذلك الى حال الزوج وحده » ام الى حال 
ال ال لل ضكر #الى لالكلة إفرلات - 

القول الأول ».وهو للامام الثافمي وللفتيه الكرخي الْنفي »© يرى 
انه ينظر. الى حال الزوج وحده . وبهذا القول اخذ القانون المصري » 
إذ نص على ان "زنقة" انا لزوكة؟ قدر" عل زوائيكا. ميلك حال" الرواع "ضرا 
او عسر؟ »© ها كانت حالة. الزوحة " 

اما القول الثاني » فهو للامامين مالك واحمد بن حتبل ولفقيه الخصاف 
)١(‏ امادة ١>‏ من القاتوت ذاته» والمواد 5< وه" و من قانون العائئة المئايء وجامع 
الفصولين ( ج ا ص 5ه ). 

(؟) جام الفصولين » ج ١‏ ص 84 . 
ليم 


م) المادة ١١‏ من القانوث رقم ه؟ لسنة 1١959‏ . 


ساروا - 


الحنفي » ويرى ازوم اعتبار حال الزوجين في تقدير رس رن 
وح © انترك لقادى تكرة القديا الكزفيد لات رقد لادذ ذا القر ل قاررن 
الأحكء «الشروعانة ا الأحويال الشقسة لالقدرى الاشزير السادتان نياو 
6 00 

واخذ به ايضا قانون العائة العئافي » اذ جاء فيه ان « النفقة تكون 
لازمة الأداء بالقدر الذي تراضى عليه الزوجان او يمك الام . ويوز 
يدها ا وتقلمها. ,رتعيرد لسار كان تبدل ع لكا ورا ل انارو عن امن نلك لسر 
والبسر »او اذا تحقق انها دون حد الكفاية او زائدة عليه » ( المادة وو ) . 

واذا لم تدفع النفقة او لم تعين رضاءً بين الزوجين » فلازوجة ارك 
تراجع القاضي لأجل تقديرها وتنفيذها . وقد منحها الشرع والقانرن. . 
ران عله دعل حشلا أه) الى 2 وار كاك اسن 000 
الزوج الموجود عند الغير » وق طلب التفرقة . ولحكن تطبيق ذلك 
ختلف باختلاف الأحوال » وهي حضور الزوج الموسر » وحضور الزوج 
المعسر » وتغيب الزوج . وفها يلي تفصيل وجيز لهذه الاحوال والوسائل . 


حضور الزوج الموسير 

اذا كان الزوج حاضراً وقادرا وامتنع عن الانقاق على زوجته » 
فقانون العائلة العئاني يولي القاضي حق تقدير النفقة وإلزام الزوج بدفمها 
سلفأ للأيام التي يعينها ( المادة 54 ) . 

وقد ترك هذا القانون للقاضي ان يقدر المدة » على حين ان المذهب 
الحنفي عبن المدة يشهر لاطعام وبستة اشبر للككسوة ١‏ . 

ولازوحة ان تحصل هذه النفقة يحجز اموال الزوج وبيعها جيرا » "أ . 
ا كم ان تطلب حيسه حتى يدفع »© وذلك وفاقاً لاحكام الشريعة 
الاسلامية » ولقانون اصول الحاىات المدنية اللبناني ( المادة وءم المعدلة ) . 


. 54٠ ص‎ ١ الاختيار شرح التار » ج‎ )١( 


ل ةا 


حضور الزوج ا معسير ! 

الاعسار لبس "عدر في نفقة الزوحِةٌ . فعليه نص قانون العاثلة العئاني 
على انه اذا كان الزوج عاجزاً عن الانفاق » فلقاضي ان حك بالنفقة ديتاً 
عليه . فاذا كانت الزوحة موسرة » بقبت اللفقة دينا لها يذمة الزوج 5 
واذا مات كاث لها حى استيفاء هذا الدئن من تركته . اما اذا كانت 
معسرة » فلقاضى ان يأذن لحا ان تستدين على حساب الزوج . 

فاذا طلبت الاستدانة بمن تحب عليه نفقتها من اقادبها لو لم تكن 
متزوحة »© فعلى هذا ان يقرضها » على انك يكون له حتى الرجوع على 
الزوج الاك الع درك ا ارك قا اي لكر 
ان ساء طالب الزوجة وان شاء طالب الزوج عند سارها او يسار 
احدههًا . ١‏ 

ولكن اذا كان الاعسار ليس بعذر لوجوب نفقة الزوحة ©» فهو عذر 
في حبس المدين . لذلك لا يجوز حبس الزوج المعسر في مثل هذه الال .١‏ 
وهذا فوافق لمادىء الشريعة الاسلامية المينية على الآبة الكرية « وات 
كاك 35و د نو إل نكر الك معتل القاعدة الكلية الواردة 
فى المجلة ان م المشقة تحلب التسير » ( المادة بإ( ) . 
١‏ ولا بد من الامارة الى ان قانورى ‏ اصول الحاجات المدنية اللبئاني 
جوز حبس المحكوم عليه بالنفقة من دون تفريق بين الموسر والمعسر . ا 7 
بهذا يكون اشد على الزوج في هذه المألة من أحكام الشريعة الاسلامية .ا 
تغيب الزوج 

إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة » أو سافر الى بحل بعيد أو 

0 المادتات و وم من قانوت العائة العاني » والمادة ١70‏ من الاحكام الشرعية » وجامع 


النصولين رج ١‏ ص 6ه ) ٠‏ 
(؟) البقرة »م5 . 


-١ةمهاد‎ 


فر اطي ولأعطيت العباز لاو وقد ل اناما إن اراك يا لانن عل بل 

فان. ترك .مالاً » فلازوحة ان تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف > أي 
حسب العرف والعتاد . 

ولكن إن لم يترك مالاً » فلحا ان يقدر ها النفقة » وان يأذن 
لها ان تستدين على حساب الزوج » يا ان لها ان ##صل النفقة من,المال 
الذي تر الزوج وديعة أو ديناً في ذمة شخص ثلث أو من من ذلك 
الملل . غير انه يشترط لكل ذلك » أي لحك بتقدير النفقة والاستدانة 
ها وتحصيلها على الوجه المذ كور » شرطان وهما : 

اول ان تقدم المدعية الببنة على قيام الزوجية بينها وبين الزوج 
للعاشا اكالان الزو دي رجاب اليم ؟ 

ثانياً ‏ ان تحلف اليمين على ان زوجها لم يترك لها نفقة » وعلى انها 
لست مطلقة انقضت عدتما » ولا ناشزة . ومعنى النشوز ترك البيت الزوجي 
بدون حق »> يا سترى . 

ولكن أيجوز لازوجة في هذه اطالة » أي عند تغيب الزوج أو 
سفره أو فقدانه على الصورة المببشة » ان تطلب التفرقة » أي الطلاق 
القففائي ؟ 

لا حوز ذلك فى المذهبت المنفي آنا باقي الدلف 4 فيد درركت 
ا ا ا ل اسل 1 
وبهذا اخذ القانرن المصري ؟ وقانون العائة العئاني » واشترطا تعذر تحصيل 
النفقة وتعذر العثور على الزوج . 

وهذا نص قانون العائة في هذه المسألة : د إذا اختفى الزوج ,أو سافر 
ل وه من قانوت العاثلة العئافي » والمواد وم١‏ - 5 ؟١‏ من قانون 
الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية . 

(؟)المادة ١5٠‏ من الاحكام الشرعية » وشرح الابيانفي ( ج ١‏ ص 808 )» والاحوال 
الشخصية لعيد اميد ( ص 09م -05ا؟ ). 

(*) المادة ١٠‏ من القانوت رقم ٠؟‏ لسنة 95؟5وا1. 


للها - 


المواعن؟ نكذ مدع جا نهتة أي اقل منها » ثم غاب وانقطعت اخياره » واصبخ 
تحضيل النفقة منه. متعذر] » وطليت الزوحة تفريقها » ع الحاكم بالتفريويق. 
ينها ,بعد يذل المود. في البحث والتخري .» ( المادة. 185:) . وقد تأيد 
مناك الدى] تحاف موي11 ريل الفتر يكلا القالية العذاني عهااء ريو بقتوزقهنا مراعةشة بج 
الانلام » نقلا عن الاثة مالك والشافمي وابن حنبل ١‏ 

واشويانصلا "عسهحاة ةينو رد الوسائل العديدة الممنوحة: لازوحة روطع 
وفالوتات) لأجل #صيل النفقة والتخاص من الورك ان الا ا افيض 
من الحيرة والخالة_الشاذة ,» التي , تنقى فيها. من دون: خبر :عن .زوجها او 
من دون معيل او معين . 1 

وكذلك اجاز الشرع وقانون العائة العثاني لازوحجة ان تتخلص من 
ديط اقبي اذا اشدوطت في عقن الزرواع ين كوت تائر ها يولافتاا .. 
فعندئذ بحق لحا ان تطلق نفسها "* . وكذلك لازوحة ان تطلب التفرقة 
او الطلاق القضائي .من الماك .اذا اثبتت حصول الثقاق والنزاع » او .اذا 
اثبتت غبية الزوج مدة طويلة: ولو ترك الها «الا من جنس النفقة .. وطلب 
التفرقة هذا مأخوذ عن مذهب الامام مالك . وقد اقره القانون المصري » 
وقانون العائة العثاني " . 
سقوط النفقة 

تسقطا التنقة "فق الأصل , بالآداء .. وتسقط ايضا بالنقوز فى والوكاء © 
والقللاق + والابراء ل والتقادم + والخامة 6 وذلك بالسقط الاكية - 

اولآً حي النشوز 

ومعناه ترك الزوجة ذار الزوج بلا اذنه بغير وجه شرعي »© أو منعه 
)١( ٠‏ المضطة مؤرخة في ١:‏ شباط © والفتوى في ٠٠١‏ شباط سنة ١‏ ع١‏ مالية . 

(؟) المبنوط (ج + ص 59١‏ ) » والادة 5+٠‏ من الاحكام الشرعية . 


)ع المواد + - ١١‏ من القانوت رقم ه؟ اللمذكور ء والادتات 90د وء*١‏ هن قانوت 
العائلة المئاني » والاسبات الموجبة لهذا القانوث : 


#/انةؤ - 


من دخول دارها التي يقهان فيها قيل ان تطلب منه نقليا الى مسكن 
6 وان النشوز بسقط النفقة اثناء مدته » ويسقط النفقة السابقفة 
المتجندة ٠»‏ والنفقة المستدانة بغير إذن القاضي . اما المستدانة باذن القاضي » 
فلا تسقطء لتعلق ا عق الغير بها.. وكذلك بسقط النشوز نفقة الزوجة 
الحترفة ما دامت خارجة رغم منع زوجها . اما اذا حيست المرأة » فلا 
بازم زوحها ينفقتها مدة حيسها » إلا اذا كان هو الذي حيسها في دين له .١‏ 

تلكا اب وفاء الحو الزوتجين 5 

وهي تسقط النفقة للمستقبل ابتداء من تاريخ الوفاة » ولكنها لا تسقط 
النفقة المستحقة التي قدرت بالرضاء او القضاء . فبذه النفقة تكون ديناً 


عر ل 
ل اليا التي توفي زوجها نفقة عدة » سواء أكانت حاملا ام لم 
تكن . 


ومن المعلوم ان مدة العدة للحامل هي حتى الوضع » ولغير الحامل 
هي اربعة اشهر وعشرة ايام في حال الوفاة " . 

ا اذى 

وهر 2 كرفا "الزوح ملالا مقط التفتة المسعوة واالفسكد را ناك اا 
قضاء . ولكنه » خلافاً للوفاة » لا سقط النفقة لامستقبل إلا بعد مضى 
فده الفدة » إذ :ان على الزوج نفقة مطلقته مدة العدة . ولا تسقط تفقة 
العدة إلا اذا حصل الطلاق اثناء نشوز الزوجة » او اذا انقضت مدتها 
قبل ان تقدر بالقضاء او الرضاء . 

اما مدة العدة في حالة الطلاق فهبي ثلاثة اسبر ( ثلاثة قروء) » الا 
للحامل فبي داماً تنتبي بالوضع . وسيب زيادة المدة في حال الوفاة على 
عدة الطلاق هو اضافة مدة الحداد المعتادة » اي اربعين يومأ على الثلاثة 


. الواد ١٠ج و١١٠ من قانوت العائلة » و١51١ و١١٠١ و١١ من الاحكام الشرعية‎ )١( 
. من قانوت العائلة‎ ١؛م#و‎ ١ه4و‎ ١ه؟و‎ ٠٠٠١ (؟) المواد‎ 


ةا -- 


الأكينا اله 

غير ان سقوط النفق_ة بالوفاة او بالطلاق لا يحيز استرداد النفقة التي 
الجو) نيط فقا لابق برو لو أ كال لازايق الي اكلمعينا :5 

لك د الارء 

وهو غير جائز عن النفقة قبل فرضها قضاء او رضاء . ولكنه جائز 
لنفقة همدة سابقة » او قسط مفروص ,مستحق . فيكون ماتن الحالتين فقط 
من اسباب سقوط النفقة 2 ٠.‏ 

م التقادم اي عور اازمن 

فى المذهمب الحنفى تسقط نفقة الزوحة ممضى شر درن تطاللة © ولا 
سقط ما دون الشهر . ولكن قانون العاثلة العئاني نص على ارك النفقة 
تستحق بالتراضي او بع الطاكم من بوم طلبها » وتسقط نفقة المدة التي 
ثّر قئل . طظلب تقدترها ( المواده «و :جه ) . آما الافقلة المقضي با » 
فلا تسقط الا بمضي مدة مرور الزمن العادي ؟ . 

دسا باضه 

وهي تسقط دين النفقة اذا وافق الزوج على ذلك فقط . فعليه لو كان 
ارجل على امرأته دين » وطلبت الزوحة منه النفقة » فلا تقع المقاصة بين 
النفقة والدين بلا رخى الزوج » لان النفقة لا تعتير مستّحقة الا من يوم 
تقديرها بالتراضى او بالقضاء » ولان الفقباء اعتيروا دين النفقة ضعيفا لا 
كران ري المقاصة بشه وبين الذين العادي يا 03 وهل | آموافق' 
لا جاء في قانوت الموحبات اللبناني » من ان المقاصة لا كر ي إلإ ”اين 
الديون الحررة اي المعروفة المقدار ( المادة .سم ) . 
) المواد ١٠٠٠١‏ و.ه١‏ و*#ه١‏ وو»١‏ من القانوث ذاته . 
) المادة مو من قانوت العائلة » والمادة ١#‏ ؟ من الاحكام الشرعية . 
) المادة ع ٠.‏ ؟ من الاحكام الشرعية . 
) النظرية العامة » ج ١‏ ص 8١5‏ . 
) المصدر نفسه » ج ٠‏ ص ١١س‏ » والمادة ه١؟‏ من الاحكام الشرعية . 


8ه سه 


الباب الثاني 


نففة الشرووع 
9 


نفقة الفروع هي النفقة التي تحب للاولاد على الآناء . فتجب اصلا على 
ادك »ىله ع على غيره غ7 للا ؟اعنينة' عدامة أو عند ستل ف النفقة ع1 


شروط وحوب النفقة على الأب 

يشترط لوجوب النفقة على الاب شروط » اهمها ثلاثة وهي : 

اولآً .ان يكون الولد فقير » أي لا مال له . 

فاذا كان له مال حاضر » فللوالن ان ينفق عليه منه . اما إذا كان 
ماله غائيا "© يذ الو كان جو انعانة اندب الفير ةا أو موجود] فىء بك رانلاو اللا 
ان رج ةن ريما لال فعته او كر جزامت كا انقزولة ارط نكا ون 
القاضي > أو ان يشبد على نفسه انه لم يكن متبرعاً . وهنا يختلف الولد 
ع الزوحة » إذ تستحق نفقتها على الزوج واو تكانت غلية .. 

اننا ان : ككون" الولتلاعا سل الكىا, الكتعطال في رمال :ةل يشريه ار 
حا عام او ار ريات 

اما إذا بلغ الولد حد الاكتساب » فللوالد ان يؤجِره أو يدفعه رفة . 
)١( ٠‏ جامع احكم الصفار. (اسبامش جامع القصولين » .ج' دس به لا وماد يقدتهاا ).»:واللتتواد 
ووم - دءع من الانحكام الشرعية ٠.‏ 


ووم 


وتكون البنت مستحقة النفقة حتى تتزوج © أو تستغني عنها يكسيها من 
عملها كالخباطة أو ما شابة . 

ام ل 00 0ك ادكك 

فالاعسار أ القدرة على اليك لبن بعر :5 

هذه هي الشروط المطلوبة لترتب النفقة على الاب . ولا يشترط اتحاد 
الدين بين الاب وأولاده . وتحب التفقة على الاب اولده الفقير وازوجة 
ولده إذا ضمنها الاب . فان لم يضمنها يؤمر بالانفاق عليها » وتكون النفقة 
ديناً له 2 به على الولد عند يساره 1 
وسائل تحصيل النفقة 

للاولاد الوسائل الآتية لأجل تحصيل النفقة . وهي : 

اولآ - عند امتناع الاب الموسر عن دفع النفقة الكافية او عندد 
امتناعة عن ا نات مع قدرته عليه » فللأم او غيرها من الذين حفظون 
الولد ان يطليوا من الحاكم ارغامه على الدفع واد احتياتء © وإ يطليوا 
ديه هذه الثانة . .وذلك مخلاف سائر الديوت ©. لآن الوالدين ولك عاوا 
لا حسان بديوت الاولاة العادية 3 وللأم ان تصالح الاب عن نفقة 
الاولاد » ولكن البدل قابل للتعديل على قدر الكفاية . فمليه لا يمكن 
ان يعتبر لمكم تداق إقدم» علاطا مكمه ا فرةة«القضدتة المحمكيةا , 

وا تعدا فيال الت 2 وك" اننانى بذون اذ« اتام مقلان 
مال ابيه الغائب الذي تركه اذا كان من جنس النفقة . ولاحام ان يأذن 
له بالا نفاق من ملفلئال ابية المودع 5 الغير إوا من الدين الذي له على 
الغرر ع اذا كلف لقان من حلش النفقة .اماه اقل لعن ]لبلال المترواك 
من جذس النفقة » كالعروض والعقارات فانة لا يباع مله شىء 4 كل 
يؤذن للأم بالأستدانة على هذا المال . 

٠ ص 5م‎ ١ جامع احكام الصغار » ج‎ )١( 


مردوا- 211 


ثالثاً - اذا كات الأب قادرً على الكست ولكن لم يتيس له العمل » 
او كان غائياً ول يترك مالا » فتحصل النفقتائمن, تحبل تعليها عندارعدم 
الأب » ويكون: لمنفق خق'الرجوع على الأب حال يسارة او عودته . 

ولا تنبقط النفقة عن الأب الا اداركاك اللأت مس عاجوا مان 
الكسب . فحينئذ تنتقل عنه الى من تجب عليه شرعاً لو لم يكن الأب 
موجود] . ولا يكون لمنفق في هذه الخال الرجوع على الاب ها انفق . 
النفقة الواحبة على غير الأب من الأصول 

عند وفاة الاب او عند سقوط اانفقة عنه » تتكون الام أولى بالنفقة 
على أولادها من سائر الاقارب اذا كانت موسرة . أما عند عدم الام او 
يحال اعسارها » فتتكون النفقة على ا موسرين من الاضول كحك الأزتيب 
الثاللي :. ل 

اولآ - عند تعدد الاصول الورثة » تحب النفقة عليهم حميعاً بنسبة 
تصيبهم في الآرَك : 

ثانياً ‏ عند تعدد الاصول غير الورثة» تحب النفقة على الاقرب منهم 
في الدرجة . 

ثالثاً ‏ عند اجتاع الاصول الورثة مع غير الورثة » تحب النفقة. على 
الاقرب درجة » وعند تساوي الدرجة تحب على الورثة فقط بنسبة 
نصيبهم الارثي . 

رابعاً ‏ عند اجتاع الاصول واطوائي . فاذا كان الصنئفان من 
الورثة » فالنفقة تكون على ايع بقدر نصيبهم في الارث . اما اذا 
كان أحد الصنفين وارثاً فقط » فان النفقة تحب على الاصول وحدهم . 

والخلاصة » ان قاعدة ترتب النفقة حسب النصيب الارثئي تطبق بين 
الورثة . أما متى وجد غيرم » فالعبرة لدرجة القرابة . 


وكات 


نفقة الحككوم عليه من قبل محكمة الأحداث 

ان القانون اللبناني لم يعدل قواعد النفقة الشرعية المترتبة للفروع 7 
الاصول » ولكنه عمّن كيفية ادائها عندما يكون الفرع 0 عليه 
قل احكية الاحذات . فللا رض فانون العتولات عفكن أن الات 
والام او أي شخص تحب عليه نفقة القاصر وترييته مازم بتأدية الماش 
الذي تعيئه محكية الاحداث © وانه وز اقتطاع بعص هذه النفقات أو 
07 تعكل الثاءر إذا كانت لله املك أن سانب ررفا خاطة 
و الادة ولجنا ء 


سات 


الباب انئاك 


سد اررصول 
9 

وهي النفقة الني تحب للآباء على الابناء وفروعوم 1 
شروط وحوب اللفقة . 

تترتب النفقة للآباء على فروعهم بالشرطين الآتيين : 

اولا - ان يكرن الفرع موس] باو فادرا عل الا كتنات. 

فاذا كان الفرع 0 وعاجزاً عن الكسب فلا نفقة عليه انا إذا 
كان فقيراً وقادراً على الكسب فاا تترتب عليه . ولكن إذا كان كسه 
محدوداً »2 فله ان يشارك والديه في القرت وان يضمها إلى عباله . 

إن ا اسل طل اله ل ل 7 

ولا يشترط ان يتكون هذا الاصل عاجزاً عن الكسب . وبذلك 
تختلف نفقة الاصول عن نفقة الفروع التي لا تترتب ا رأينا إلا" إذا 
كاذ طالملا عابجر] .عن الكسب .. 

ويدخل مع نفقة الاب المستحق نفقة زوجته وخادمه إذا كان 
ناما الببيار! 
ترتيب النفقة على النروع 

لا عبرة بالارث ولا بالدين ف النفقة الواجبة على الفروع فاذن-©» 
ل ار ا 
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ند ننه التروع ا يشكر ذا الى بالانفاق' اعدل /االامل المستفق "أقرهم 
درحة اليه . وإذا تساووا في الدرجة » فهم يتساوون في واجب اللفقة . 
لا فرق في ذلك بن الك 1< نك الوارث وغير الوارث 3 
ولا بين المسلم وغير المسلم . وهذا عخالف لقاعدة الغرم العم . وسيبه ان 
النفقة مبنية على درحة القرابة وحدها لا على اعتيار الارث . ولكن إذا 
تفاوت الولدان بدرجبة البسار » فالرأي المفتى به هو ان النفقة تكون 
عليه| بنسبة يسار كل منها .0١‏ 

للاصول المق باستعمال الوسائل الآتبة لأجل تحصيل نفقتهم وهي : 

اولاً - طلب حيس المحكوم عليه لأكراهه على الدفع . 

ثانيا اذا كان الان غائياً » وله مال وديعة او له دين عند شخص 
ثالث »> وهو من حنس النفقة » فلاقاضي ان يفرض منه النفقة لابويه . 

ثالثاً - للاب الفقير حق بيع عروض ( منقولات ) ولده الكبسير 
الغائئب “ل عقارع > لاحل تفقته هو اي الاب . وهذا امتشتان عند 
ابيا حفة 6 اما القيكاس 6 خلا ,جوز 41 لآت1 ولاية/االاتبازالت البلدوع, 
الولد رشيداً , وهذا قول صاحبيه إلى بوسف وحمد 3 


رخات اعم الستاراز جاتن الفطاوليت )17س 141 
(؟) الزيلمي » ج م ص 54 - ودء 


-1ة- 


اليات الرابع 


ذوي ابر مام 
9 
معنى ذوي الاحام 
ذوو الارحام في الارث ثم الاقارب الذين ليسوا من اصحاب الفروؤض 
ولا من الغصبات © يا سترى في الباب القادم . 
اما في بحث النفقة » فقد استعملت كلمة ذوي الارحام بعنى اقرباء 
اخاضه أو الاقارب الذين لبسوا من الفروع ول امن الاصول . 


شروط وحوب النفقة 

يشترط لوجوب الئفقة بين ذوي الارحام في المذهب النفي الشروط 
الآنة ' وهى: 

ك ان بكرن لد دا رام 

. ومءئاه ان تكون القرابة بين طالب النفقة والمطلوب منه بدرحة موجبة 
طرمة الزواج لو كان احدهما ذكراً والثاني انثى » أي ان تكون حتى 
الدرحة الثالثة من الاشية لا اكثر . 

فعليه لا نفقة في المذهب المنفي بين اللماشية غير. الحارم كأيناء الاعمام 
وابناء الاخوال مثلًا . فاذا اجشمع قريبان » احدهما ذو رحم حرم » 
عاضا ا 1 وجامع احكام الصغار ( ج ١‏ ص مم - ه95 ). 


0 


والناق غير بحرم » فالتفقة على الاول وحده ولو كان غير وارث 50 
الثاني هو الوارث يفال إذا اجتمع الخال وان العم » فالنفقة على الخال 
لاله ذو رحم محرم لا على ابن العم ننه مره عكار الخارم » مع ارثف 
ابن العم هو الوارث بوصفه من العصيات وان الحال لا يرث لانه 
من ذوي الارحام الذين لا يستحقون الارث بوحود العصبات » يا سترى 
فى :باب المواريث . 
هذا في المذهب النفي . اما عند الامامين امد بن حنبل وابن الي ليلى 
فالنفقة تحب لكل قريب وارث »2 سواء أكان رحا 8 ام غير حرم » 
وفاقاً لقاعدة الغرم بالغنم : 

اللا املثة دالارك 

ومعئاها ان يكون المطلوب منه اهلا للأرث من الطالب ٠.‏ ولكن 
ادن ط ان ييكون وارثاً <قيقة . ففي مثلنا السابق » الخال اهل للارث 
عند عدم العصيات © وقد وحبت عليه 5 وإن كان "لسن وازافاً حقيقة 
بوجود ابن العم ؛ دك اذك 0ه الذرك وصنم اف المفان ' 

- قاد ال 

ومعئاه ائة يشترظ ان يكون طالب اللفقة والمطلوب منه من دين 
واحد . وهذا نتيحة لشرط الرابع لأن اختلاف الدين من موانع الارث» 
كا سارى 

05 نثر الغالت شرك 

يشترط ان يكون طالب النفقة فقير] زمنا »اي عاجرا عن اللكسب . 
والفقير هو الْحتاج » وقيل هو الذي تل له الصدقة ١‏ . أما الزمانة 
فتكون فى ستة اشاء : ان يكون اعى اى ذاهلب"البلتن او"اذافف 
ار يلك أو اميد اليد وال عل من عالت والحد أو اعر بي أواامفار ها . 
)١(‏ البح ءج ؛ ص ١٠؟‏ 

(؟) جامع احكام الصغار » ج ١‏ ص 44 ٠‏ 


ل 


لحك ل نان الدب مه 

يك ران تيكون, المطاوت ١‏ هديرا طواس را جا ولا كيني افتدارة على 
الاركتلانء ح خالفتيز القادرة عل, الكيديي زلا مم عليه لقف عر الاصول 
والفروع والزوجة ١‏ . 

وقد اة 1 المذهت احنفى فى تعر يف السار . ووردت فيه زلاثة 
اقوال . اهمها الاول المرواق "كَل الامام عن بن 'الحسن ,الثيباني)! والنبي 
رجحه معظم الفقباء » امثال الزيلعي وابن الام » وهو يقدر البسار بما 
افض او عن عنفقةء ال تمل د وعنا لك 112 راعذ ويل يرماة راج . 

والقول الثاني لابلي بوسف . وهو يقدر السار :يتصاب الزكاة » اي 
ماي درهم نام زائد عن الموائج الاصلية » وقيل الفتوى عليه . والقول 
الثالث. » وهو ترجيح المرغيناني صاحب الهداية » يدر السار ينصاب 
صدقة الفطر اوا نصاب حرمان الصدقة » وهو ملك ما يبلغ مانى درثم 
من اي مال .كان فاضلًا عن الموائج الاصلية " . : 
أرتبب نفقة ذوي الارحام 

تترتب النفقة على اقارب ذي الرحم الحرم يحسب اهليتهم للارث . 
فاذا استؤاو! ءافى, المجرمية واهلية الارث » يترجح الوارث حقيقة . فإذا 
ترجح الاخت على الخال في وجوب النفقة ل 

واذا كان احدهم مستحقاأ والآخر عحوباً »كانت النفقة على المستحق . 
فلذا يرجح الاخ على ابن الا . ش 

وإذا كان اجميع مستحقين في ارت ,و كانت النفقة عليوم بقدر تصبيهم 

.502١ وص‎ ج٠‎ رحبلا)١(‎ 

006 الزيامي على الكنز وهاءشه شرح الشلي ( ج *؟ ص 005 » والحداة ( ج ؟ +5 :2 
وشرحبا فتح القدير وهامشه العناية ( ج » ص ؟ 5ه" ) » والبحر الرائق وهامثه منحة الخالق ( جغ 
ل ب 

(») نفس المراجع . 


ات 


الزرق "إل 
ملاحظات 

ان نفقة ذوي إلا عام محل عن بافي النفقات بالفروق الآتية وهي : 
ولا ان العبرة فيها لأهلية الروث ١‏ . 
ثانياً نك حلب ال 0 موانع ليق . 
نااك 2ط رت شه درى الأرام ييار الطلرت هه > على 
حين أن نفقة الاصول والفروع يكفي فيها القدرة على الحكسب » وعلى 


حين ان نفقة الزوحة واحجبة حى بدون هذه القدرة 3 


. الادة كك من الاحكام الشرعية‎ )١( 


هاب 


الباب اقامس 


شواعر عام في التفقات 


إلى 

ترتدب النفقات 

رأينا فها مر الاحكام الحاحة بنفقة الزوجة » ونفقة الفروع © ونفقة 
الاصول » ونفقة ذوي الارحام . ورأينا ترتيب واجب النفقة عند تعدد 
الملزمين بها من كل فئة . 

ولكن عند, تعدد: الفئات يكون الترتتب يا بلى ١‏ : 

اول - الزوج اولى بالنفقة على زوجته من باقي اقاريها جميعاً . ولكن 
اذا كان الزوج معسراً او غائيا وكان للزوحة ولد من غيره موسراً فان 
الولد يمر بالأنفاق على امه » لككن له حى الرجوع على الزوج عند 
ار ا ري 

ثانياً ‏ عند اجتاع الاصول والفروع » ترجح درجة القرابة . وعند 
النسارى ان لدو 6 ككون القت مر الاشنان 1 الزرك الال [ذله 
ا اد ا شل 1 ل ا اذا :جيم "الأب 
والابن فعلى الاب سدس النفقة » والياقي منها على الابن . 

ثالكاً - عند اجتاع' الفروع والمواثني » تسقط المواشي » وتترتب 
)١( ٠‏ المادتات 4٠٠‏ ومع من الاحكام الشرعية» والاحوال الشخصية لعبدا ميد( ص مه وت 


0 


ءات 


النفقة على الفروغ . 

رابعاً - عند اجتاع الاصول والقروع واطواثي » تسقط الحواثي + 
وبيقى لمتكم كا في اجتاع الاصول والفروع وحدم . 

خامساً ‏ عند اجتاع الاصول والموائي » مع كون احد الصنفين 
وارثاً فقط »© فان النفقة » تجب على الاصول وحدهم . لعلتكا لل يكو 
الصتفين من الورثة » فالنفقة على الميع بقدر استحقاقهم في الارث . 

وك اذا لم يكن للشبيخ الكبير الفقير الزمن. المريض اصول. او 

فروع او حواشي تترتب عليهم النفقة » فنفقته على بيت المال اي عسلى 
الدولة . وهذا الغرم هو لقاء الغنم الذي تنيه الاو لة اعندافن :تاذ ركة 
رارك الك هر من نوع ما يسمى اليوم بالفمان الاجماعي 3 


تلخيص الاحكام العامة 

ها مر معنا في . ابواب النفقة الختلفة » نستتخلص بعض المبادىء العامة التي 
تشملها حميعاً . وهي 

اولاً - تعريف النفقة يشمل الطعام واللباس والمسكن دام 4 ويشيل 
الأانتعوا! بيقق رالا حيات ةا 
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#نياً - تقدير الثفقة يكون بالرضاء أو بالقضاء . ويكون معادلاً لحد 
الكفاية . وهذا الحد تلف باختلاف حال الطالب والمطاوب مله » من 
حيث البسر أو العسر . وتقديره يتكون دائاً قابلا لتعديل بالزيادة أو 
بالنقصان » وفاقاً لتقلب الأسعار ولتغير الماجة . 

أل لاسي التئقة 0 الى اغتيار المتزاث الفعلي ٠‏ فلذا لا يشترط 
لاستحقاقها اتحاد الدين »ينا 522 ف نفقة ذوي الأرحام © لسيب استنادها 
ا 

رابماً - يشترط في طالب النفقة ان يكون فقير] » ما عدا الزوجة » 


إذ. تستخق. التققة و.إن كانت ,غنئة .. , ويشترط فيه ان يكون غير قادر على 


دك 


2 لإ را كن لان كر ار 7 

66 ليخب ان يكون المطلوب منه موسر أو قادر] ا 
قالمع الا تترتب عليه النفقة إلا ازوءته وولده الصغير 3 

نادلا للقاضيى ان ينفق هن مال المفقود على كل من نستدق النفقة 
حال عقون للقتو بد رالاس. بالناع يكار لدان رار ري © له رآ 
الخغار به ب زوالا امار شا نيك ا كن الشكزرا 7 لال رذاك 
في نفقة ذوي الارحام كالاخح والاخت وغيرهما . ولا ينبغي للقاخي ان 
يديع عقار المفقود ولا ماله الذي لا يتسارع البه: الفساد!  .‏ يالالكن للأب 
ان يبع عقار الصغير ومنقوله في نفقة نفسه سم أوضحنا في ححله١‏ . 
امتيازات النفقة 

لقد ذكرنا في الابواب السابقه الوسائل الني منحها الشرع لاجل استيفاء 
النيقة ٠ ١‏ واهل مسبفل ١‏ المنيه؛ )وا لاست نهالعقاو انة ]امال باللريه ردت عند بالملي > 
دعق الاب في بيع مال ابنه » ودتى الزوحة في طلب التفرقة » وذلك 
وفاقا للشروط والتفصيلات اللى_عرت في جلها . 

وقد من الشرع ايشا انف إناز] خاضا القاس لك تارتن 
إذ أن النفقة الكافية للشخص وزوحته وعياله بقدر الضرورة تقدم على سائر 
الديو العادية " . 

وكذلك لنفقة في قانون اصول المحايات المدنية اللبئافي بعض 
الانتيازات.: . ومنيا : 

ولا مد يجوز حس المحكوم عليه بالنفقة على اختلاف انواعها » وذلك 
استثناء من القاعدة العامة التي الغت حبس المدين في القانون اللبنافي ( المادة 
5م المعدلة ) . ولم يفرق هذا القانون في ذلك بين المحتكوم عليه الوسر 

)١(‏ جامع احكام الصغار ؛ ج ١‏ ص 54 و55. 

(؟) المادة 0و١‏ من الاحكام الشرعية . 


نديد 


والمحكوم عليه المعسر . ولكنه في غير مسائل النفقة منع تطبيق المبس 
التنفيذي على الذين هم من سمود نسب الداك او على زوج الدا 
اللاعة وان ) : 

كر ال ادر , زر اباط 2 عن ارال السك 
والمن الغذائية المعينة قضاء » ولا على تعويض غلاء المعيشة ( المادة ووه ) . 


التقادم او مرور الزمن 

1 اننا ار زر الرمن عل نفقه الروحة ء وفنا أن اللنقة د فطل 
مضي شهر دون مطالبة في المذهب المنفي » وان قانون العائلة العمافي نص 
على ان النفقة تستحق بالتراضى او 5 القافي من يوم طلبها » وتسقط 
نفقة المدة التي م وات ا ا ل ل ان 
التقادم في باقي أنواع النفقات . 

فنفقة الأولاد لا تسقط بمضي شهر بعد فرضها ولو بغير الاستدانة بامر 
القاضي أن نفقة الآباء وذوي الارحام » فانها تسقط بمضي شهر فاحكثر 
مالم تككن مستدانة بامر القاضي . فعئد الاستدانة بامر القاضي في هذه 
اللنقات 6 وكذلك فى نفقة الأولاد ولو بغير استدانة القاخى © لا" تسقط 
النفقة » بل تكون ا على من كانت واجبة عليه وتؤغذ من تركته 
بعد موته ١‏ . وتتكون في مثل هذه الالة خاضعة كرور الزمن العادي 
0 


)١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ( ج ؟ ص #١5‏ )»2 وجامصع 
احكام الصغار ( ج ١‏ ص 6 ) »2 والادتان لاءغ وو١ع‏ من الاحكام الشرعية 


سات 


5 2 أيه انق إلا لووبته وده 3 1 
١ ٠“‏ نكسا رانااغينه أن ليفطبتمك إل :ماتيا عزنا رده 
0 اام مجو د زات هيمها فد التلفيها 0 م 
: لمان ولام اكور الال 00 0 ل 
1 :يدانه اذوي. الار نام كالاع والاحيت و عيرهنا .. 0 
3 بلع تطخهانقو ليان “التطغ ع لقا بيار عبانلا 97 لعي بلي . 
ااتجبالنملار:الساتبن ولقايال يخ ووخلط بكيلاارؤدقالك مده الث يخو” 
07 به نه ردنا جد ريه ا لجال رعس مستغناا. 1 ريه 
ع ا ل ا 
(١! 7‏ "اند كرا قي الابواب الات الإسائل. الي جبعااتولم| لقلر يا صلم 
ير اي لما لتر بيت اعق الملفا لفاس ما 18 هوه > 


'عتسااب بي ملف جزل حفس الإارجة يكى _طيها. ارك سر الها 
30 فت ع لش يج اله 
ص الخ سن مغ ا الباسي اليلق ألدب ف لعتال 


لد ن لؤةسجو ل ع ديلا ينهد [لفيمددة مم رين ١‏ هيننةا 
: “فيا ميا سهدت لها مقه رين يمان ' نرب ع 
كلك لاسي ل لي 3 ات "نوريا 
1 الأشارات - ويام 2 
1 0 أو ول سدى 0 00 لكلاف الوانها > جلك . 
1 اموتاة من الفالدة المامة 7 للق عن المنرن :في القاتواث االبناني ]ناد 
2 مده آل ول ا عذا باون 4 ولك ب اكوم :عليه لي : 


ع 
0 د ا يا لولاا +ذك 1و انكريحم 


كو 


: 
ه 


الت الداع 


ا مواريث 


خن#ا! سد 


البان انزول 
امطام عام 
. 

هساك 

درس الفقهاء المسامون موضوع المواريث في يحث خاص أمعو عكر 
المواريث . وهو يبحث في شروط الارث وانصباء كل من الورثة وما 
يتفرع عن ذلك ٠‏ وممي هذا البحث ابعاً بعر الفر ائضص « جمع فريضة 4 
اي السوم عدر للوازت امترعاة . 


قْ الشر بعة الاشلامية © لا فمها من تفصيلات فرعية ومن خلاف فكب 


المذاهب المختلفة . لذلك تكتفي بدرس السادىء العامة المتبعة فى 
المذقن الطتفي معتيديئ في ذلك على «المضادر الموثيق با ع وخصورصار عل 
الرئيسي لكثير من الكتب اللاحقة ولقانون الأحكام الشرعية في “الأحوال 
الشخصية لقدري باشا ولشرح الأبباني عليه ١‏ . 

)١(‏ انظر ايضاً في المذهب النفي : المسوط ( ج و ص ١5‏ ) » والبحر ( ج١٠‏ ص 
/ا4ع ( 0 والاختيار شرح انختار ( ج * ص ها" ( وجمع الاثمر ( ج » ص اه 4لا )» ورد 
انحتار ( 5 ) » والفتاوى الندية ) ج لكا ص40 ) ل“ والبزازية (مبامش الندية ج م 
ص 58) © ولنقيح الحامدية ( ج ؟ ص موم ( 3 وجامع الفصولين( 2 الك ارهن ) والفتاوى 
الخيدة (ج ١‏ ص ٠‏ 5) ؛ وشرح الابياني ( ج* ) » واحكام المواريث محمد بحي الدين عبد حميد» 
و كتاب قانون الارث للاستاذ | برهي خير الله( بالا نكليزية ) »وشرحرائض الفرائض للشيخ يوس ف الاسير. 


< بخ - ريرق 


كك العا لك لك فر ل ل للف ا ين 
تزال تطبق في لبنان على جميع_الطوائف » باستثناء تعديلات طفيفة وردت 
فى بعض القوانين العرضية التى سنوضحها فى علبا » وباستثناء اهل الشيعة 
الذن ايطووت. اذهك المستري 203 

لحل تفهم ميادىء الموااريت لآ مد من ملاحظة تارخية عامة ٠‏ وهي 
ان الارث عند عرب الطاهلية كان دور بالرعال دون النساء » اي 
بالذين يقدرون على حمل السلاح 0 وكان مبنيا على قرابة العصبة » اي 
0 ارين للا ا ال ال الاك لي الراك 2 
وفرض لحن فرائض مقدرة معلومة . وسنرى ان معظم اصحاب الفرائض 
م" من الك ؟ ولكن فيا عنا هذء الفرائض » فاته برجدع اك العصيات 
في توزيع الارّثك . 

فاذن » فى قواعد الارث الاسلامية تياران ظاهران : احدهها اسلامي 
ا ا ل ل ا ل ل ان 
عرلي قديم © ينظر الى القرابة العصبية » وهو مبني غالباً على العرف 
والعادة وعلى احتباد الفقباء » ومؤيد احياناً ببعض التنصوص أو بالأجماع 
في كل ما لا يناقض السهام المفروضة يقتضى التعالم الاسلامية . 


حهات القرابة في الارث 

تقسم جهات القرابة الى ثلاثة اقسام » وهي : جبة الفروع > وجبة 
ل ا ار ا ال لما 
سفلوا . ثم حجبة الاصول وتشمل الوالدين والمدود والجدات مهما علوا . 
وأخيراً جهة امو اسي وتشعلع , سار الاقارب » ويقال ف الاصطلاح العر بي 
للاصول والفروع ‏ الاطراف » ؤيقال لاحواشي - الجوانب . و كذلك تطلق 


)١:(‏ انظر في هذا المذهب كتاب مفتاح الكراءة ( ج ؛ ص ١‏ وما بعدها ) » وشرائع |الاسلام 
5 


5--- 


كلثة الولد على الذكر والانثى » - وتطلق' كاة “الابن على الذ كر" و كمة 
البنت على الي 

وقد اتبعت معظم القوانين العصرية هذا التقسيم كأساس 'لتزتيب الزراثة 
في الاستحقاق . ولكن المذهب النفي ومعظم المذاهب الاخرئ في 
الشريعة الاسلامية ل تتبع الطريقة نفسها . بل انما اختارت فتة متازة 
من جمبع هذه الفئات . ومنحتها حصة عفوظة مقدرة » اسعتها فرضاً . 
ثم وزعت الباقي على ذئة الورثة العامين المعروفين بالعصبات » او رته 
على اصحاب الفروض » او اعطته الى سائر الاقارب من ذوي الارحام » 
وذلك كله وفاقاً لاترتيب الذي سنيينه . 

وعلى الرغم من ذلك » فأن الشريعة الاسلامية أت احياناً الى تقسيم 
بشبه تقسيم الجهات الثلائي المثار أليه » ولكن ضمن كل فئة من الفشات 
التي عينتها » على ما سنوضح في حله . 
التركة 

التركة ١‏ هي مموع ما يتركه الانسان بعد وفاته من مال او حقوق 
مالية ٠‏ ويتعلق كك حمسة حقوق » مقدم بعضها على بعص © وفق 
الترتيب التالي : 

أرق نينا الفين المتعلق لااحد ناعنان بالتر2؟ 35 

من امثلة اذلك الدين 'اللآمن برهن © او :الشين" المؤمن] بحس" المتتم ؟. 
فالدانٌ في مثل هذه اطالة له حى متعلق بعين من التركة . فحقه متاز 
ومقدم على بافي الطقوق والديون في المذهب المنفي رز لككن كسامت 
الحنيل » الذي م به قانون المواريث المصري الصادر سنه م94١‏ (المادة ؛ ) 
اعتير ان هذه الديون لا تقدم على مصاريف الدفن والتحبيز 7 

)١(‏ صملووعععية 


(؟) شرح المدراجية »ع ص ” . 


هارت 


ولا للد من ٠‏ الاشارة الى .ان حق المس. يعطي الداكن امتيازاً في 
ا 1 ) 5 الموجنات 
الباق زء: ماده ب" ) > عالذ يدن عل" أن" لبد ,لطس لام عتعنة صاحيه 
حق ١‏ الافضلية . 

ثانياً - نفقات تكفين الميت .وتحبيزه . 

وتشمل ما نحتاج اليه الميت .من نفقات. من حين موته الى دفله . 
وقد القت .ا نفقات تحبيز من تازمه. نفقته » اذا مات قبله . ويشترط 
في هذه النفقات جميعاً ان. تكون موافقة للمعتاد » بلا تبذير ولا. تقتير . 
وسيب تقديم هذه النفقات على وفاء الديون انها تعد منزلة .لياس الرجل 
بعد وفاته » وهي هذه الصفة شُبيبة بلباس الرجل في حياته » اذ لا.يمكن 
بيع .هذا اللباس لوفاء الديون . 

ثالثاً ديون المت العادية . 

وتشمل الديون التى هي من حى العباد » اي الى تكرن للافراد » 
لذ اليترة لي هي لذي القواذاة" الي الل اماد ارك اورجه امراك 
وجيع الالتزامات أو الموجبات التي تورث تنتقل من.المورث الى الورثة . 
فيازمون بها على قدر نصببهم في الارث » ومن ضيمن حصتهم في منال 
التركة » وفاقاً لقاعدة الغرم بالغنم . فاذا زادت الديون على اموال التركة » 

فلا يازم الورثة بالزيادة » لام يرثون 0 ا شخص) يدث وذ متله © 
ولان <ق الورثة. يتعلق بالتركة » وذلك خلافاً لبيعض القوانين . الاجنبية » 
كالقانوث اله ر نسي 0 التي تعتيبر الوارث مكيلا لشخص المورث »> 
وتازمه من “ثم بايفاء الديوت احياناً حتى من ماله الخاص ١‏ 

رابعاً . الوصية النافذة . 
بعد دفع ما تقدم »> تنفذ الوصية من النصاب الشرعي أو القانوفي 
)١(‏ كتسملووعءعناد و1 دغت النظرية العامة للموحبات والعقود في: الشريعة الاسلامية » 


ع ان ل 


1 


الذى «درستاه في اباب سايق ٠‏ مثاله في ومية الى الغير الرأاوك “مكنا 


الوصية. من ثلث .ها بقي بعد نفقات التجبيز وقضاء الديون . اما ما زاد 
على النصاب الشرعي. أو القانوفي » فلا ينفذ إلا باجازة الورثة » ا شرحنا 
6 0 0 3 

عا حك ابولق * 

بعد وفاء ما ذكر من الحقوق جميعاً يحسب الترتيب المبين » يعطى 
الباقي الى الوارث إذا كان واحداً » أو يقسم بين الورثة اذا كانوا متعددين 
عدي أنصيائم المعيلة 'شرعاً . 

وان الورثة » في الرأي الحنفي الحتار » «يمتكون الارث مجرده موت 
المورث » حتى قبل وفاء الديون » إلا إذا كانت الديون. تستغرق جمنوع 
للك ىم فسنئلة لاز الكزرف سينا 3 + 
حفظ حقوق الدائئين والموص لهم 

من الأخطار التي يتعرض لما الدائنون والموصى لمم اختلاط ثروة 
المورث بثروة الورثة » ومزاحمة دائني الورثة هم في التركة . لذلك. كان 
من الضروري التفريق بين الثروتين » لأجل حفظ حقوق. ادخاب , الديون 
والموصى .هم في التركة حسب الترتيب المبين آنفاً وتقديهم .على الورثة وعلى 
دائني الورثة . 

وح التفريق هذا منحه قانون الموجبات والعقود اللبناني للدائئين 
والمودى هم بأسم دق التفريق بين ملو كين ( الادة هنم ) »ءاي بين 
الراك للد رك ادها لك زرفي 

ثم لأجل ضمان تنفيذ هذا المق منح قانون الملكية اللبنافي الدائين 
لدع ل ل حو تار ات الاو او اشداه اس اويا اك ترد كاري 
اثناء. الستة. الأشير التي تلى. افنتاح التركة .( المادتان وعد و2م١<١‏ ) . 


)١(‏ المصدر نقسهء ج ع ص دمعم. 


حب ا اع 


استحقاق الميراث 

لا بد في الميراث من وجود ثلاثة اركان » وفي المورث » والوارث 6 
والركة © والكل اننا اهدة' الأركان قوط باسك اسريزومكة دلاسكتان 
الارث . وفيا يلى ايحازها :. 

ا لوت اه 

اننبغي , دق موات: الآورث «خقيقة٠!3‏ «تقدير؟ او" حك '؟,فتلع :لازت 
القيقي لا يحتاج إلى تفسير . اما الموت التقديري © فهو موت الملببن 
الذي ينفصل عن امه بجرعة . والموت الحكمي هو الذي م به القاضي » 
5 في _حالة المفقوه مثلا » على ما سئوضح فيا بعد 

ثانياً د رالوارث 5 

يقتضي تحقق حياة الوارث بعد موت المورث »2 او إطاقه بالأحياء 
سني د حا الكل 2 عل نا سرى ]7 

الا ال 

إلا بد من وجود تركة لاستحقاق الارث . فاذا مات احد ولم يترك 
سْيئا من الاموال او الحقوق المالية التي تورث » فلا حال للارث . واذا 
ترك يونا .بلا ترك فلا يازم .بها. احد ملفا" © متواء كان بؤارئا ام لل 
يكن »2 إلا في حالة الكفالة او التضامن . وسيبه ان حق الدائنين » يم 
قلنا » يتعلق بالتركة » لا بذمة الورثة . 


ا الك | 000 


1 


اسياب الارث هي الزوجية 6 والنسب » والولاء . فالولاء لا وجود له 
اليوم 3 لأنه حصل من العتق او"الموالااة 3 

اما الزوجية » فتنتح عن عقد الزواج الصحيح . ويكون الزوجنان 

من الوووثة..لفلاضاً . ويقال لها اصحاب الفرزوض السيبية » لأن 'قرضهما مبني 
على سمب الزوجية 4 لتفريقهنا عن ا الفروض النسبية اي المبنية 


حدخريو مع 


ل الك ْ 

لل ال اليه 0 :كك لوكا ضرعا إن 
0 ل ا 1 
النسب من اصحاب ف من العصبات » او من ذوي الارحام » 
ري 

ولا يعتبر الشرع الاسلامي المصاهرة » اي القرابة من جبة الزوج او 
الزوحة » من اسياب الإرت "مكلف ! 

وسنرى الآن كيف تتوزع التركة بين الورثة اولاً » ثم بين غيرمم 
بن اساي كان 016 ” 


توزيع التركة بين الورثة 


4 ل 0 5 ِ 3 . ا 
ان الورثة بعصهم اك من بعص 4 كك » عند الحنفية 4 حسب 


التثرتب القالي : 

اولاً اصحاب الفروض . 

وهم اصحاب لاة ا شرعاً باحد الادلة الششرعية ©».إما الكتاب 
ار اال ] و الاجماع . واصحاب الفرائض يقدمون على سائر الورثة ينا « 
عملا بالحديث « ألتوا 0 باهلها نما بقي فهو لاولى رجل ذكر .١6‏ 

ثانياً -_العصبات 

وهم الذين دي ما ابقته الفرائض او بأخذون كامل التركة علد 

عدموم . والعصبات نوعارت : الأول العصية النسدية النائحة عن اتسنا 5 


والثاني. العصبة :السببية'الناقجة من العتى.»ناغلى )ما 'سنوضح: فيا بعد .. 
ثالثاً - الرد على اصحاب الفروض النسيية عند عدم العصبات . 
ومكثاه _ينانله. إذا ّ يوجد عصيات »> فيأخذ اصحاب الفروض ها يبقى 
بعد فر وضهم . فيكون اخذم هذا رداً على ما عر م 5 ويكون 


)١(‏ روي في البخاري ١‏ انظر شرحه للعيني ا 2 اط لون لل 


سمت 


الرد لمدلحة ذوي الفروض النسدية وحدهم » دون ذوي ي الفروض ‏ 0 2« 
اي الزوجين 0 إذ لا رد عليها في المذهب الحنفي 

ونام لقريا: دو الأرحام . ل 

وثم ناقي الاقارب الذين ليسوا من ذوي الفروض. ولا من العضبات 

نف] كك يرول الرالاة: 

وهو غير موجود اليوم .. وقد كاك ينتج .عن عقد. بين شخص غير 
غربي محبول. النسب يقول للآخر انت. مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني » 
اي :تدفع اليلة عي "ممذلا بجتسينيء تفيقل ب الابعز «ذلك 4 لالصبخع ولاه 
برثه عند عدم من ذ من الورتة ين 

للا ا فر ايت النس عل الفرة 

فى ارات لقص اند لدرنه باو لق كافيذ !ا (الاقز ان بتعا ايض 
الاقرار بانه اي المقر له ابن الى المقر او ابن جده » فالمقر له في المذهب 
الحنفي يرث المقر عند عدم وحود وارث معروف غير احد الزوجين » 
بشرط ان يصر المقر على إقراره حتى موته » ويشرط أن لا يشت نسب 
المقر له من ذلك الغير . واذا وجد. احد:الزوجين. » فبأخذ المقر له الباقي 
بعد 'فرض هذا الأخير 5 : 

اما اذا ثبت نسب المقر له من ذلك الغير.» يا لو .صدق: الغير الاقرار 
بان أقر الأب مثلا أن المثر اله بهو بابنه > فبعتير المقت للهوارنا لقا 
وبأفي في عداذ الورثة كياقي الورثة المتتدمين . وكذلك هو الك اذا 
صدقه .الورثة . 

و لامثر اله طفتوالرناريثلى المذهب اللنفي © وذلك. لافنا لقانوت 
المواريث المصري: » الذي يعتيره مستحقاً للتركة بغير الارث ( المادة غ) . 
ولالوسداءمن الملانعظة .ان مولى الموالاة: والمقر له بنسب .على الغير ء لا٠يرثان‏ 
في المذهب الشافعي ١‏ 

)١(‏ شرح السراجية:(ص به) » وشرح الايافي (ج» ص ») » ورد اختار (جه.ص558) 


حت عبيزاوجت 


نسم 


. وشارط ان يكون التراله عذول السك 6 5 لم يصح الاقرار 
ا ل جواز 00 ]| الاسلامي 0-0 


211 
توزيع التركة علد عدم الورثة 

اذا م يكن للميت ورثة » فان ما بقي من تر كته يعد وفاء الأقوق 
المتعلقة بها توزع حسب الريك الاي © 7 

اولا الموصى له با زاد على النصاب الشرعي او القانوفي . 

ريا في باب الوصية ان سيب تقبيدها بنصاب معين هو المحافظة 
ع ترق القرفاء والورثة . قاذا يكن امن در ماء 2 او آذ زادت 
التركة على <قوقهم “ دل يكن من ورثة » فالموصى له يأخذ يع المؤمتئ 
به . وان ما بأخذه الموصى له يأخذه بوصفه موصى له لا بوصفه وانثاً 2 
خلافاً للقانوت الروماني الذي أقر الوصية ا لتعيين الوارث 3 

نيا + ابيت . المال » أو ما يسمى اليوم بالخزانة العامة أو الدولة . 

فعند عدم راق ورت » اباعة فعا المال جميع الىةن أو ما بقي 
منها بعد تتفيذ الوصية » وذلك على اعتبار ان التركة مال ضائع 
ل تطررق الاوك 

عذال الذي الكلفي الى فى لان لماي المدف الشافق 
فيقدم بيت المال المنتظم على ذوي الارحام. وعلى الرد على امحساب 
0 ل ا اسه ال يعي ورين د لت اك 
في لبنان » تأخذ الدولة حصتها من كل تركة بنسبة معلومة » على سبيل 
الخرية قل أي وارث اغرا” 


)١(‏ انظر مقال المؤلف « التتبن في الشرع الاسلامي » » المنشور في النثرة القضائية اللبنانيه 
ل 0 ات 
ا. 


ل هما- 


اباب الاني 


موائع ارررتٌ 


اكد 

أهم موانع الارث هي : القتل » واختلاف الدين واختلاف الدارين » 
وجهالة تاريخ الموت » وجهالة الوارث » والرق . فالرق لم يعد معروفاً 
اليوم #«الذلك سنيحث في سار اثر موانع الارث باختصار » كان ما:تعدل 
منها في لبنان » على ان نخصص الفصل الاول للقتل بالنظر لأهميته » 
والفصل الثاني لباقي موانع الارث . : 


-5ما- 


الفصل الأو ل 


انواع القتل 

التثل انواع : عمد" »> وشيه عذا» وسطاة وما اك عكرى الخطأ » 
وقتل” بتديب »2 وقتل بق . وفيا يلي تعريف كل منها وعقوبته في 
المتعكد باطيني " !. / . 

ا 

راان يتعلد اللا الت !6" قري التكن "نش ءا لتتذل؟ في الغالك 
كرت القروب من ذلك . ,ركني وب الئمية الماديال. وندد اله ان 
يكون عن سابق. تصور وتصمم " » وذلك خلافاً لقانون العقوبات اللينافي 
١‏ المادة ووه ) » الذي يشترط ذلك فى قل العندا” 

ان تن اكد ١‏ 

واحراان كد الاوك درك لذ "العن110 لاهن غاليا 4 كالفضاً 
الفيفة » وان يموت المضروب من ذلك . 

- اقل اللا 

وهو ان يرمي اطاني الى شيء » كالصيد » فيصيب رجلا ويقته . 

600 4 0 عرى الخطأ 5 
)١( ٠‏ النظرية العامة لاوجبات والعقود في الشريعة الاسلامية »ج ١‏ ص ١4٠‏ - 044. 


(؟) سمتغمغتلفصععم 


ل 


زع أن مطل 1 نف الخ 2 2 161 اقل انام عن لضان ار 
ا 

الس كرس دنا . 

وهو ان لا يقتل المافي القتيل مباشرة » بل يتسبب بقته تعدبا . 
مثاله لو حفر الجالني بتر او وضع حرا في غير ملكه » فوقع خارف 
فيه ومات . 

الم كد ! 

مثاله قتل اللاد للمحكوم عليه »::او القتل دفاعاً عن النفس او عن 
المال او عن العرض عند الضرورة »م اي اذا كان الدفاع لا حذن 
الا" بالقتل. . 

هذاد في بالشرر ع الامهلاني 1ن راهن ' ميدي مويافق اممو جباء_ فى اتوسزية 
العتربات اللبنافي ( المادتان «ده و سده ) في هذه المألة.. ففي هذا 
القانون » القتل يق يشمل الدفاع عن النفس او المال او العرض أو نفس 
الغير.او ماله احياناً . ويشمل. بعض الاحوال. التي يوجد فيها الخطر:الجسيم » 
كدخول الببت ليلا بظروف معينة. . 


القتل مانع للأرث 

حتاف ْ القتل باختلاف انواعه . فالقتل العيد حكمه القصاص اي 
الاعدام . وجك شبه العيد وجوب دقع الدية المغلظة . أما باقي انواع 
القتل » فحكببا الدية العادية » ما عدا القتل بحق » إذ لس فيه لا 
قصاص ولا دية : 

ويضاف .الى ذلك في الانواع الاربعة الاولى » أي ف فتل| اليد 
وسّه العمد والقطأ وشه الخطا © عتوتارع | دينية.ومدنية!. فالدينية هي 
الكفارة » أي عتق رقبة مؤمئة او صيام شهبرين متتابعين ومين ا 
علاقة لنا بها . 


حوراي 


اما العقوبة المانية » فبي الحرمان من الارث . وستند ل 
القاعدة الكلبة الواردة فى المجة انه و من استعجل الشيء. قبل اوانه 
عرقب محرمانه » ( المادة 5 ) . فلذا رأينا ان الوصية ان إذل "فقتل 
اأرلى له الرضى ١‏ و كذلك "اذا باستمعل ,الرارت بطل الاك بان فتن 
بررت. قاليه حرم من يراك © #الكن يخترط "في النثل المانع اللارت 
فران وعمااء 

زرلا ا أن يكوك القن سك ار سية ذا كر ا اه 
ل 5 ا 

ثنياً - أن يكون القاتل عاقلا بالغاً . 

فعليه إذلمكاف» الثاتل عاونا ١‏ أو طفيزةء (وإذاا كاتا القيل) سانا أى 
بحق. > افلا يكون ذلك ,من موانع :الأرث 5 فى: المذهمب ا حنفي 3 

أما في مذهب مالك والمذهب ا لعفر ي » فالقتل العسصد ملع من 
الميراث » والقتل الخطأ لا ينع ٠‏ .واتهذا عزنا قانون .المواريث المصري 
الجديد ) المادة هت انما 


5 578 فاسفة التشريم في الاسلام » الطبعة الثائية » ص‎ )١( 
ءها١*ع (؟) شرح السراجية رص 6 » والوسيلة محمد حسين الغروي الاصفباني (بغداد » ده‎ 


ا 


1646ب 


الفصل الثاني 


ماقي موائع الر رب 
© 

اختلاف الدين 

لا توارث بين المامين وغير الماهين . أما المسامون فيا دينهم » وغير 
المسامين فيا بينهم على اختلاف مذاهبهم وطوائهم » فاهم يتوارثوث بعضهم 
من بعص . 

ثم أن المرتد والمرتدة عن دين الاسلام لا يرئان من المسلم ؤلا:.من 
١‏ اس لد ال ل ا 
وذلك من باب سد الذرائع ومنع الاحتيال على القانوث . أما المال 
المكتسب بعد الردة »© فيرثه القريب المسلم في حال المرتدة » ويوضع في 
بت الال إى خال المريد © اهكذا ى المع الخنفى ١‏ آما عند الشافعى 
ولك © بخان اليد اورت لمكا ريدخت اللا “وام وو صن 
داماً لببت امال ٠. ١‏ 

ولنس اختلاف الدين سبباً .انع التوارث فقط » بل هو سيب لمنع 
كل ما كان فنا عل حى الأرك أو ما ل علا 04 للك 220 رثا 
21 يشترط اتحاد الدين في الولاية م مستمدة ميدئياً من العصوبة . 
وكذلك يشترط اتحاد الدين في نفقة الحواثي أو ذوي الأرحام 0 
رن أهذه النقة برعت أهلته الارت بين الطالت واللطد) 000 
)١( ٠‏ شح السراجية (س ٠‏ ) » والبحر ( ج م ص 8 م؛ ) ؛ والقوانين الفقية(ص 4 85). 


.واب 


ا ٠‏ كن ل علذفة كه الأرك , قل نار للدت الذي الل 
كا رأينا في ولابة القاضى ©» وفي اللضانة الا” عندما مخشى على الولد 
تغيير دينه » ويا في نفقة الزوجة والفروع والأصول »© وفي الوصية . 
وقد شرحنا كل ذلك في موضعه . 
اختلاف الدارين 

تفرق الشر بعة بن دار الاسلام ودار الحرب 5 وما إن" هذا التفريق 
لم يعد موجود] اليوم »لا سها في أيام السلم » فقد فسر اختلاف الدارين 
ادف الايية . 

انا تأثير ذلك على الارث » فقد اختلف فيه الفقهاء . فقال الشافعي 
ان اختلاف الداريئن. لس من موانع الارث . واعتبر المذهب النفي انه 
لا منع الارث بين المامين » ولكنه هنعه بين غير المسامين ١‏ . أما بين 
الملم وغير المسلم » فلا فائدة من بحث اختلاف الدارين » لأن اختلاف 
الدين وحده كفي لنع التوارث 3 رأينا 5 
العربية 7 فالغي ف فلسطين سلة بوه ١‏ 7 وفي سوريا شئة 
٠و١‏ " » وفي مصر سلئة م94١‏ ؟ . و كذلك الغي في لينان بقانررنف 
حزيران سنة 9و0و١‏ 

فاذن » لا تأثير لاختلاف التابعية اليوم بين المورث والورثة . ولكن 
بعض القوانين استرطت ذَذَلكَ معام المتَلَ . مثاله اشترط القانون المصري 
) المادة - / هذه المعاملة للتوارث بن الاجنبي والمصري وذلك بصورة 

(1) شرح السراحية » ص ٠.31١‏ 

(؟) بنظام الارث الصادر في م آذار سنة ١95+‏ . 

(*) بقرار الحكومة السورية رقم + ١‏ المؤرخ في 5 شباط سنة ١50٠‏ والمصدق بقرار 
المفوض الفرنسي رقم هغ؟١‏ الصادر في م شباط سنة ١98.‏ . 

(4) بالادة < من قانوت المواريث الجديد . 


روات 


عنامة. 

وابشترط :ذلك.ايضاً “قانون. الملكية في لبنتان. في. مسائل. العقارات » 
فنص ,على انه. « لا يكون للأجني حق. بالارث ااه في الترمكة 
العقارية الا اذا كانت قوانين بلاده تبادل .السوريين واللبنانيين هذا اق » 
( الادة رسم ) ا ذكر هذا القانرك كمة « السوريين » يوم كان 
نافذ] في سوريا ايضاً . ولكن القانون المدفي السوري الذي حل عله نص 
على نفس القاعدة ( المادة جثروم ) > ثم ايدها بقانون تلك الاحصانب 
للعقارات. » ولكنه. اشترط الترخيص بذلك مرسوم جمهبوري ١‏ 

ولا بد من الملاحظة ان الترخيص بالمرسوم اوري مطلوب من 
الأجانب. في لبنان لأجل قلك. العقارات يعقد بين الاحياء؟ . اما التملك 
بعد الوفاة بطريق الوصية او الارث »© فتكفي فيه معامة المثل » من 


دون حاحة الى ترخيص . 


عالة تزيم ألوت 

لما كان تحقق حياة الوارث بعد موت المورث من شروط استحقاق 
الارث » يم قلنا » كان من اللازم اغتبار جهالة تاريخ الموت من موائع 
للايهاء لعدام : ثبت بالتيقاء شرط هذا الاواك * 

فعليه » إذا تعده الموتى ؟ بمحادث أو اكثر ٠‏ كالغرقى والإرقى 
والهدمى » ؤكان بعضهم يزك بحا » ولكن لم يعلم تاريخ وفاة كل 
منهم » فلا توارث بنعم » ويعتبروت كام احنتانت من بعضهم > 
ويكون مال كل واحد متهم لورثته الأحياء . وسئرى توضيح ذلك في 
باب لاحق . 

(١).المادتات‏ ؟ .وم من المرسوم التشريعي رقم م١‏ الصادر في اول نينان سنة ٠ ١505‏ 


(؟) المرسوم التشريعي رقم ١١5‏ الصادر في ع٠‏ تموز سنة ١945‏ . 
(؟) وعأصعت«مسصرمء 


و1 - 


جبالة ,الوارث 
0 شروط ‏ استحقاق الارث انضا وجود الوارث: . فاذا كان الوارث 
عرولا "بار التسن) بغيره ند اك ال ١‏ مشر ار ارمفت للثراة 
طفلا مع ولدها » ثم ماتت ولم بعلم ايها وله »افلا برثها |احد منهيل١‏ . 
هذا 4 كا ترق ,تادر الوقوع » ولكنه غير مستحيل »© لا سها إذا 
جرت الولادة فى احد المستشفيانت » وحصل تقصير أو إهمال ف امحافظة 


على الحويات . 


)١(‏ انظر امثة اخرى من جالة الوارث » واسباباً اخرى نع الميداث في رد اغتار على 
الدر الغتار لابن عابدين » ج ها ص اكه 


و - لوانتا 


الباب الثالك 
0 الشرو صر 
الفصل الاول 
معلومات عام 


التعريف 

الفرض لغة معناه التقدير . فيقال فرض القاضي النفقة » اي قدرها . ولذا 
سمي بحث المواريث بعلم الفرائْض » لان انصماء الورثة محدودة 0 2 

وكذلك استعملت كلمة الفرض بوحه خاص للسهم المقدر شرعاً » سواء 
بالكتاب او بالسئة او بالاجاع . واطاق اسم أصحاب الفروض على. أصحاب 
هذه الاسهم المقدرة » والذين هم يا قلنا مقدمون في ترتيب الورثة على 
سائر المستحقين » إذ يأخذون فرضهم أو حصتهم المحفوظة من التركة قبل 
أي ثارث الحرا. 

وهذه الفروض قد ادخلها الاسلام على عادات العرب القدية » التي 
كانت مينية.على العصوبة فقط وعلى قرابة الاب » فعدل بذلك تلك 
العادات » واعطى المرأة حقاً ارئياً » وجعل معظم اصحاب الفروض من 
الثساء » ما سترى . 
تقس اصحاب الفروض 

تقع الفروض الارثية في اربعين حالة . ويمكن تقسيمها وتوزيعها الى 


٠ البحر » ج م ص امع‎ )١( 


دئيوات- 


فئات من حيث مقدار الفروض »2 او من حيث اصحابها »او من حيث” 
جبة الارث . وفيا لي توضيح ذلك . 
1 كييناة البرك 
سم الفروض المقدرة الى ست فئات وهي : النصف والربع والثمن » 
5 والذلك 0 والحيس ١.1‏ 
ل 
اصحاب الفروض اثنا عشير » ُانية من النساء » واربعة من الرجال 
فالنساء هن الزوحة والأم والجدة الصحيحمة »2 والبنت وبنت الابن » 
لح رن رالا د لزيا وان ع لز واالوستال م ا 
والاب » والجد الصحيح « والاخ لأم / 
اناف تر الاوك 
الفروض تختلف من حيث جبة الارث . فتكون من جبة الزوجية » 
او قرابة الفروع » او قرابة الاصول » او قرابة المواشي . فالزوجية 
تشيل الزوجين . ثم قرابة الفروع تشمل البنت وبنت البنت . ثم قرابة 
الاصول تشمل الوالدين والجدين » اي الاب والام والجد الصحيح والجدة 
ةا لم انزايتا اطوااتي» تعول» للا لام رزو الات الأ رزو الايفتث 
ون واالاحة لأن 5 
فتيعن اتزكى؛ ان معظم اصحاب الفروض مم من النساء » باستثناء الاب 
والجد الصحيح والزوج الذين م من اقرب الاقرباء » وباستثناء الا لأم 
الذي يدلي بقرابته من جبة النساء . وثرى ان جمييع اصحاب الفروض 
ليسوا من العصبات » باستئناء الاب واطِد الصحيح 
ونحن سنبحث فها يلي في انصياء اصحاب الفروض حسب المذهب الحنفي : 
فنخصص فصلا لازوجية وقرابة الفروع » وفصلا لقرابة الاصول © وفصلا 
لقرابة الحواشي . ثم نخصص فصلا اخيراً دول السهام » نوزع فيه اصحاب 


الفروض بحسب مقدار فروضهم . 


-هوا- 


الفصل الثاني 
الرزوعيم قراب الشروع 

إل م 57 كرد كترم از انارت 
م ,ب ايلم ددهره اروم الرارت ٠‏ 

الزوجان من اصحاب الفروض . وهها لا مححبان باحد حجب حرمان 
ابد » بل بحجبان حجب نقصان بوجود الفرع الوارث . وكذلك هما لا 
حجنان احذ] من الورثة © لأنه لا ارد عليها يا سترى٠:‏ 

ولازوج حالتان : 

الاولى النصف عند عدم الفرع_الوارث » اي ولد الميت المذ كر او 
المؤنث:وان سفل . ومعتاه ان الزوجة اذا ماتت عن زوج ولم تترك 
ولد او ولد ابن وان سفل » فلازوج نَضَفك "الترة" "١‏ وكلمة "»الولن «تشفكل 
الان) وَالك] يع : 

واطالة الثانية هي الربع بوجود الفرع الوارث 5 

ويستند فرض الزوج إلى #الكة الكعر 3د وك نصف ما ترك 
ازواج؟ ان لم يكن هن 'ولد فان كان لحن 0 الربع مما تر كن .١١‏ 


7 00 
الروبية الك راض ونه وين ”زفقة لز ولوحكب 


لا نفس حالتي الزوج 6 ولتعن 2 7 4 اي الربع في 
الخاه! الاولى:والشنن بق باظالةالثانية . 


٠ ١١؟ سورة النساء»‎ )١( 


وب 


واذا تعددت . الزوجات 6 ك0 الفرض _سنهن_بالتساوي . ومن المعلوم 
0 الزوجات اصبح نادراً في هذه الايام . 
وقد روعي بين الزوجين »يأ نرى » ان يكون للذكر منها ضعفي حظ 
الانثى » وذلك وفاقاً للقاعدة الارثية العامة التى سنوضحها فى مسائل العصيات » 
وفي مسائل اخرى ١‏ رَجِزل أهذاة الفاغدء "عند الستاء' اللجاة لماه الوقارم 
لكان 8ر4 العا الى انثا 
اما فرض الزوجة »© فيستئد الى الآبة : « ون الربع ما تركتم إن 
لم يكن ل؟ ولد فان كان ل ولد فلبن الثمن ما تر كتم ١»‏ 
الننت 
ويقال ها البنت الصليبة لانه ليس بينها وبين ابيها المورث واسطة . وهي 
2ك 00 227 حزان نطنا )ونا ثرت خالات ها : 
كفك سد رك :1ن اعر دع اال ذا فاك ركطل “رارك 
يقابو لد آنا افكت لقي تنه نو كنة. عت للد الالح اوسا مكلك بز 
العصبة . فالبنت 'ليست: من القصنات » فلا تقلع اميراث في المذهب 
المنفي . وذلك خلافاً لهذهب المعفري © الذي يعطي البنت كامل التركة 
3 مثل هذه الخال ا راق درن ل التوزيع دك 
كثير من العدل » وينع الذرائع التي ياجأ اليبا بعض السنين عادة من 
بيع صوري أو تغبير مذهب لأجل اعطاء البنت كامل التركة في مثل 
فنه الطال” 
ثانياً الثلثان للبنتين فأكثر . وهذا رأي ججمهور الفقهاء المستند الى 
حديث الني ( ص ) في قضية بنتي سعد بن الربيع . وقد روي عن 
بن عباس انه قال بان للبنتين كت ال سا 
)١(‏ نفس السورة والآنة. 
(؟) الوسيلة » ص 0190م 


الول - 


القرآنية : « فان .كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » © إذ هي 
تشترط المع لاستحقاق الثلثين ١‏ 

ثالثاً - التعصيب بالان » فيكون للذكر مثل حظ الانثيين . مثاله 
إذا مات برحل عن ل ري ل 71 
واخذت. نصف: حصته». نحيث يكون 4 تليق الس 2 ويكون له الكلثات 
وسيب التنصيف في حطة البنت هو كون اعباء النفققة والولاية ب 
عادة على الرجل من دون المرأة . 

ويستند كل ما ذكر يثأن البنت الى الآية الكريمة : « يوصيك الله 
في اولادكم لاذكر مثل حظ الائثيين » فانث كن ناء فوق اثنتين فلين 
تلكا 2ك "وان كانت بواعدة فليا" النضنب , "١‏ 


بنت الابن وان سفل 

بنت الابن » او عند عدمها بنت ابن الابن » لحا ست حالات . منها 
ثلاث حالات ©حالات البنت الصلبية عند عدعها . ومنها حالتان علد 
وحجودها » ثم منها حالة اخيرة خاصة . وفيا بلي اما 

اولاً ب النصك للواحدة .اذا انفردت عن البنت القلبية او الاين . 

ثانياً ‏ الثلثان للاثنتين فاكثر_اذا انفردن من ذكر .. 

ادا - التعصب ان الات 0 شراء لكان خا اووا نعم »ذلك 
عند عدم الينت الصلبية او الابن . ويكون الارث في هذه اطالة للذ كر 
يدل حظ الانثيين » وتسقط بنت الابن مع معصها اذا استغرقت الفروض 
كفل الك 

ل الك له 
الواحدة . فيكون هذه النصف ولينت او'بنات. الابن السدس بالتساوي 

)١(‏ البحر » ج موص 454؛. 


(؟) سورة النناء» .31١‏ 


وكات 


ل انين ” : 

ا اسن ملعن ار 2 ررد أن كران اناما 
او اسفل منها غلام » فبعصبها ويكون الباقي ينها للذكر مثل حظ 
الانثيين . ويسمى هذا الغلام بالقريب المبارك © اذ ولاه لما ورثت . 
مثلا لو مات رجل عن ينتين صلبيتين وعن بنت ابن فللبنت الثلثان ولا 
شيء لبتت الابن . ولكين لو وجد مع هؤلاء ابن ابن »> فلابنتين الثلثان 
والباقي لابن الابن ولبنت الابن » للذكر .مثل حظ الانثيين » اي التسعان 
له ماقي 2 

ل لط الاك او الى كناك اع امناا” 

وقد استدل على فرض بنت الاين غند عدم آلبنت من معنى الاولاد 
الحازي الذي يشمل اولاد الاولاد عند عدسهم . اما اخذها السدس في 
الحالة الرابعة » فيستند الى الحديث الشريف امروي عن أبن مسعود وهو 
'للايئة النصف ولايئة الاين السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت .١6‏ 


) 454 رواه البخاري ( شرح العين » ج +؟ ص 5م؟ ) . ذكر في البحر ( ج + ص‎ )١( 
. >» بعبارة « لابنت النصف ولبنت الابن السدس تكبلة لاثلثين والاقي للاخت‎ 


4و - 


لكر المستكااتك 


فرايرٌ اررصول 


ىا 
اصحاب الفروض من الاصول اربعة . وهم الوالدان والجدان » أي 
الاب والام » وعلد عدمهما الود وروت واحدة الصحيحة . وفها بلي 
بيان احواهم م : مانن مم 
ك5 ارم الوه سد 0 ل ؟ نري / 
ب ع 00 مك و 2 اردع ا ١‏ شرالطا 55 


الاين يشامو دي ع جرب د عرمنان” خلا 
رك اع دوه لضان !رف من امكاك الفرقاض رامن العمات 
لذلك هو بأخذ احيانا بالفرض فقط اذا تقدمه من هو اولى منه بالعصوبة » 
واحياناً بالفزض والتعصيب » واخير] يأخذ بالتعصيب فقط اذا لم يتقدمه 
عامة حر ” 

فاذن #لنعنيت : الت ثلاث احالات اوه 

اولآ - الفرض امخض بدون تعصيب وهو السدس » وذلك عند وجود 
لزع الوك المذكر © وهو ابن المورث وان الآبن وأن سفل . وسيبه 
ان البنواة ' مقدمة'- على 0 ا ا ا 
وبأخذ: الابن او البنون او ايناؤمم الباق بالتعصيب . 

تت الفرضٍ والتعصيب عند وجود . الفرع الوارث_المؤنث ا 
الأب لبد ا » ويعد ان لخد ٠‏ الفرع الوارث فرضه » بأخذ الاب 


اله هلا سم 


ايا الباقي بالتعصيب » لأن الفرع الوارث المنث ليس من العصبات . 
مثلا :لز آمات اراخل #عن. أن :وبنت: فللآب «الشدمن: فرظا 9 وللينتت١‏ النضت 
فرضا » والياقي وهو هنا الثلث للآب ايضا بالتعصيب . فيحكون للبنت 
النضصف و 2 وللأب النصف. 'الآخر 5 مم : 

ثالثاً التعصيب المحض عند عدم الفرع الوارث اصلاء أي سواء كان 
ك1 ام مؤنئا . فَعندئذ اذا وجد أصحاب فَرَض ع غك حو بين بالأن 
فانهم كس ذرضهم »© وما بقي يأخذه الاب تعصييا . اما اذا لم يوجد 
اصحاب فرض او وجدوا وكنوا محجوبين بالأب » كاد الصحيح مثلا » 
فاث الاب يأخذ جميع التركة بالتعصيب . 

ويستند فرض الاب الى الآية : « ولابويه لكل واحد منها السدس 
عارك أن كان له ولدك الاضء 
الأم 

الكت 3 عطقت الأت لأجا لك اب ند ب قات 
إذ لا تكون الا” من اصحاب الفروض دائاً . وهى مثله لا تحب تأحد 
لكات 0 ل ران انك > ا اليك 
راك وهي 

أله ا ادق بوجود الفرع. الوارث_ ذكراً كان أو الثى 2 اودر 
اثنين أى للاكتن من الاعذة او الاخوات من أي حبة 11 . ومعنى ذلك 
ان يترك المتوفى مع امه ابناً أو بنتاً أو ولد ابن وان سفل أي ابن ابن 
ان لك “راان اك انان إن الكت كن الاخرة أو الاحرات ©“ 
سواء أكانوا لأبوين أو لأب أو لأم . ففي هذه اغالة » يكون تصيب 
الأم اللدى 1ك عا كان عدد بالررثة | المداردو نان . 

ثانياً 5 ثلث كل_التركة عند عدم من ذكر في الحالة الاولى وعدم 


8و هلبا د 


الأ وأحد الزوجين 5 ومعناه أن للأم ضعفي حصتها المذكورة ف الحالة 
ا ل يتر ا حافك ا 6 لتيل ار ارا 
ول اثنين 5 أكثر من اه 5 الأخوات 

ثالثاً - ثلث ما يبقى من_التركة بعد فرض أحد انمجن بوجودء مع 
الاب بشرط ل عدم 00 الفرع الوارث 0 وحود اثنين ١‏ ل “ك1 من 
الاخوة كك الاخرات . فلو ترك اليك | م وزيا واب 9 فالزوج يَأحَذ 
العنف أرتا لد الام ثلث النصف الباتي » اي السدس > وببحون الباقي 
بعد "ذلك ..للذث تعضياً ...ولق ترك ,«الميتأاما وزوحة وابات 6 فالزوجة 
تأخذ الربع » وتأخذ الام ثلث الثلاثة الارباع الباقية » اي الربع » 
ويكون الباق للأب تعصبباً . وقد اخذت الام هنا ثلث ما يبقى بعد 
فْرْضَ 1 الزودين حتى مقى نصيها نصف تصيت الات “والكن لو 
داك تليق نكر اناري لكات نص شعني ل ا ار الك 
ولكان اقل من تصدبه يواحد من انني عشر بوحود الزوحة . وقد اسيك 
هاتين اخالتين بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب.بها © او بالغراويتين 
لغبوني كالتك رك الاعن.. 
كل المال لا ثلث ما يبقى بعد نصيب احد الزوجين . 

ويستند فرض الام الى الآية : « ولأبويه لكل واحد منها السدس 
ما ترك إن كان له ولد » فان لم يكن له ولد وورئه ابواه فلأمه الثلث 
فان كان له اخوة فلأمه الس 116 
الخد الصحبح 

وهو من لم تدخل في نسيته الى الميت انثى » كان ا الرت ارما 
علا اماك كانت في نسبته انثى فهو فاسد » و«دخل في فئة ذوي 


)١(‏ التاعء حح. 


ري د 


الارحام » كا سترى . ١‏ 

ولاجد المحيح اربع حالات: .. الاولى سقوطه بالاب . ,امأ علد 
عدمه > فبقوم المد مقامه » وتكون له نفس دالاته اللبلاث المذ كورة 
ل :2 آل ترك عي الرالدى مسجل للد فيه خار] 
عند عدم الوالدين المقيقين » ا تدخل بنت الابن في.معنى البنت » على 
ما اوفكتاا. 

اد مي لافار عر ما ]تن رما 

ار ان ال الاب الا رت امع !الاب الاج مدلية بواعيك وخر 
به » لكنها ترث مع الحد لانها زوحته وغير مدلية به . 

ان المت إذا رك ابره واحد الزواعن © الللذة 6 © اناك 
ما بقي بعد نصيب احد الزوجين . ولكن لو كان مكان الاب جد صحيح 
تالاه للق فيك انالا بع ا ار 
الزوجين » اخذت الام ثلث كامل التركة . 
الجدة الصحيحة 

وهي التي لم تنتسب الى الميت بحد فاسد » أي يحد غير صحيح » 
وهو الذي داك ف تسلته الل الي ا والحدة الصحيحة نوعان : 
ار لاون لعي الو كاك من كح راع الاي أام ا الام اوت 
غلت: . "اما الجدة: أو المدات الابونات © فبن امم الاب أو ام اللجد 
الصحيح إن فلك اوذعذ 6 كأم” ام 5 اب »او ام ام ابي الاب او 
م اران اليا 

والقاعدة فى ارث المدة او المدات الصحيحات »© ان القربى منهن 
تححث 0 ولنصصيهن حالتان وها : 

فكي : سراء كانت لاذه لأم الات كك وراك كنت 


٠ ) ١8 واربعة في السراجية ( شرحما ص‎ *') ١١9 وهي خسة في الاشباه ( ص‎ )١( 


وو خآ د 


واحدة أو اكثر . فالسدس يقسم بين المدتين الصحيحتين بالتساوي . 
ثانياً - السقوط بالام لمينع المدات الصحبحات © والسقوط بالاب او 
بالجد للجدات الابويات » إلا ام الاب وإن علت فانها ترث مع الجد »> 
لاا" لست هدللة 2 
ودليل فرض الجدة الصحيحة قضاء الني ( ص ) وقذاء الي بكر وسائر 
الطحايةا 1١‏ . 


(١)البحر‏ »ج محص ؟45. 


لعولا د 


0 الإبع 
ا الخوائي 


٠. 
معنى الحو اشي‎ 

ا راثي م" الاقرباء الذين لسوا من الفروع ولا من الاصول . ويدخل 

م الاخوة والاحزاات واولادثم والعمومة والأؤولة واولادثم . 

را أغوالن» دن داصان راو صرملي وض الاوات عا ل ا 
و بعضهم من العصبسات وهم الاخوة لابوين ا و لأب واولادهم الذ كور 
ادر إوار لاذه الذ كور ١‏ ثامار الناقوت" ف "من دوي الارعتكام 2١‏ 
ويدخل فيهم ايناء الاخوة لأم وينات الاخوة جميع واولا الاحواة 
جميعاً » والاعام لأم والمات والالخوال واخالات واولادهم جيعاً . 

ونحن ابحث الآن ف اصحاب الفروض منهم فقط © وثم لحت 
لابوين » والاخت أن © اواالانعت لام والاخ لام : 

والاخوة والاخواات إن كانوا لابوين ١‏ قيل هم الاسقلناء اق 
الاعيان: ».وان انوا لآب" ؟ قبل للم -بتوا» العلاث :أي اولاد الرائر*» 
وإن كانوا لام * قيل لهم بنو الاخياف لانهم من اصول مختلفة . 

لاعت الدرى لاو الاحت الأرذا سقاءات دين : 


١ 
(؟) ومتتاعصدفهمء‎ 


(؟) كصامةغن 


لدهولا ا 


اولاً - حالاتها الارثية سشبيهة يا سترى © وذلك لانما تستندان إلى 
دليل واحد وهو الآنة :> «استتتونك قل الله ف ل اللعلولة 62 ا 
ارؤٌ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك » وهو برثها إن لم 
يكن لا ولد » فان كانتا اثنتين فلها الثلثان ما ترك » وإن كانوا اخوة 
رحالا” _ونساء .فللذكر مثل كا الاشين© ١. ١‏ وقد هاء فى الحديث 
ا 0 

ثنياً ‏ الاثنتان » أي الشقبقة والاخت لأب » إذا اجتبعتا مع 
البنت أو بنت الابن أو معها أو مع أكثر من واحدة من كل منها » 
نيكون للاغت الثاق. بعد افرض) البتك أو "يتك الان” ريال لاذيت 
عصبة مع الغير “ري و ا لنطات ينك ذلك 1ل لتر 
د اجعلوا الأخوات مع- البنات عصبة » * 
الأخت لأبوين او الشقيقة 

هذه لما حمس حالات وهي : 

الأولى .والثائية هما النصحف لاواحدة © والثلئان للاثنتين فاكثر 6 وذلك 
إذا انفردن ولم 2 ال ل الدرء او الاحرءا. 

واطالة الثالثة تعصب الشقيقة بالاخ الثقيق » فيكون للذكر مثل حظ 
الاين 

واطالة الرابعة تعصبها مع البنت أو بنت الابن أو معها أو مع أكثر 
من واحدة منها » فيكون لا الياقي بعد فرضها . وهذه إحدى حاتتي 
العصبة مع الغير . 

والمالة الخامسة سقوطها بالبنوة والابوة » اي الابن وابن الابن وان 
)١(‏ الثافء دبور. 


(؟) شرح السراحية » ص ١5‏ : 
(ع) البحر »ج م ص 5و؛. 


5 ولا لد 


سفل والاب والجد الصحيح وان علا . 
الأخت لأب 

ونا سبع حالات منها. الاولى والثانية كحالتي الشقيقة عند عدمها » 
ا التفينك: اللواحدة > .والثائإن ! للاتنتين فا كثرا. 

واطالة الثالثة تعصبها بالاخ لأب » الذكر مثل حظ الانثيين . 
هن واحدة منها 3 فيكون لها الباقي بعد فرضها ٠.‏ وهذه هي الطالة الثانية 
للعصبة مع الغير » ويشترط فيها عدم وحود الاخت الشقيقة . 

الال احا متا ناك اركدرن "لضت *الاث) القدن؟ “عدا كرد الالحك 
الثقيقة الواحدة » وذلك تكملة الثلثين » الا ان يكون مع الاخت لأب 
اخ لأب فتتعصب به »> للذكر مثل حظ الانثيين . وإذا استغرقت 
الفروض كامل التركة » فان الاخت لاب تسقط مع اخيها » ويقال له 
252 الا المشؤّوم 6 اذ الول ودود فعبا الكانت) اعدت العدس .١‏ 

واطالة السادسة السقوط مع الشقيقتين فاكثر » الا ارن يكون معبا 
اخ لاب » فيعصيها ىا في الطالة السابقة ©» فترث معه » ويقال له الاخ 
المبارك . 

والخالة السابعة سقوطها بالبنوة وبالابوة وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة 
الأ والأخت لأم 

ويقال لا اولاد الام لارتباط قرابتها بالام » ويقال لمم ايضاً بنو 
الاخياف لاختلاف اصولما . ومن الاحكام الخاصة با انه يعتبر فيهم 
التساوي في القسمة بين الذكور والاناث . ) 


-#ال/ا ولا د 


واحوالهم ثلاث وهي : السدس اواحدهم » والثلث للاثنين فأكثر » 
والسقوط بالفرع رارك للنكن ‏ والوكاء والامل الرانك المديدر © 
اي بالبنوة والابوة » وبالبنت وبنت الابن وان سفل الابن . 

وتختاف. الاخت لام اعن الاخت. الشقبقة والاخت لأب .© انما؛ تسقط 
بوجود البنت او بنت الابن » على حين :أنما تتعصبان مع هاتين البنتين » 
0 : 

ويستند فرض الاخ والاخت لأم الى الآية الكرية : « وان كاتف 
رجل” يورث كلالة » او انرأة” » وله اخ او اخت » فلكل واحعد 
منها السدس » فان طانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » ١‏ . 
وقد استند المفسرون الى كلمة شركاء للقوك بالتساوي بين الذكر والانثى 
ف هذه اطالة . 


)١(‏ سورة النساء » ب 


اس مولا د 


الكل امن 


مرول السرراصم 


رأينا فا مر" اسهم كل من اصحاب الفروض . فوجدنا ان هذه الاسهم 
ستة وهي : النصف والربع والثمن » والثلئان والثلث والسدس . 

والآن نرتب اصحاب الفروض بحسب هذه الاسهم ”ا 0 
النمف 

وهر افرض احمنة من الورثة وهم ؟ 

اولآً - الزوج إذا لم يكن لامورث فرع وارث . 

يا و العف صف قا وال وراد زان 

15 2 ذت الات إذا كلت إواحدة ومفرةة عن اليستاء 

0 الت القده ١)‏ الك واه سند عن الك 2 ل 
ال 

امنا دا لضت ال ان ارك واف وف رن 22 اه 

ويشترط في هؤلاء » ما عدا الزوج » ان لا بوحد معبن من مححبون 
أو يعصبهن . 

. المواد ووه - هوه من الاحكام الشرعية‎ )١( 


دعوم ع 2020 


الربع والثمن 

الربع فرض وارثين . وهما الزوج بوجود الفرع يا » والزوجة 
و الزوجات علد عدم هذا 1 6 أكان منون ام من: غيرهن 

اما لثمن » فهو فرض وارثة فقط »؛ وهي الزوحة و الزو - عات إذا 
ترك الت فرعاً وارثا 3 


لقا 


ومما فرض اربعة من الوارثات وهن : بنتا الصلب فأكثر » 
وبنتا الاءن فاكثر المنفردات عن البنت » والثقيقتارن فا كثر المنفردات 
من يذ كن إن إوالاختسان الأب فأكثرا(المنفردات عن ذكر» ‏ ونذلك كله 
عند عدم وجود من ححبون 3 يعصيون ؛ وذلك (نا عضرا الينتين 4 إذ 
يدخل عليها التعصيب 2 لمحب : وهكذا ين زى ان التكن هو 
2ت الاك اران له الكن عد لان 
الك 

وهو فرض اثنين .من الورثة . :اوها اثنات او اكثر من اأولاك الام » 
اي من الحرة والاحوات 3 والثاني الام عند عدم الفرع الوارث 
وعدم اثنن 0 من الاخوةا الاعدرا ت وعدم الاب ا الزوجين 58 
ويكرن ها ثلث الياتي فقط بعد فرص لك الزوجين ادا كت ع الاب 
١‏ 
السدس 


وهو فرض سبعة من الورثة وهم : 
اولآ - الاب مع الفرع الوارث . 
ثانيا -- الحد الصحيح وان علد مع الفرع الوارث عند عنام ألاب 3 


اك 


00 1 10 
ثالثا ‏ الام مع الفرع الوارث او مع اثنين ذأ كثر نْ لاخو و 


داك" 
00 - الجدة او الحدات الصحيحات عند عم الحاجب ٠.‏ 
خامساً - ينت «الابن امع. البنت الصلبية » فييكون الها السدس» تنسة 
ا 


لاذن] 2 الادت لابلا العتيقة * 
سابعاً - الاخ او الاخت لأم عند عدم الفرع الوارث او الاصل 
الرارات: المد كرا 


ولوب 


الأرل 


اززررت بالتعصيت 
9 

معنى العصبة 

العصبات جمع عصبة . والعصبة لغةء جمع عاصب » وهم في الأصل قرابة 
الرجل لأبيه . وقد سموا كذلك لأنهم تحيطون بالرجل ويتصرونه . 
ل ال لافرد وابمع » ولامذكر وااؤنث . 

وقد كانث قرابة. العصبنة الأصل في «الارث "عند عرب الطاهليسة . 
ولككن الشرع الاسلامي علتها » ففرض لبعض الورثة فروضاً مقدمة 
عليها » وقد رأينا ان معظى اصحاب الفروض هم من النشاء . وفوق 
ذلك » أشرك الشرع بعس ماحبات الفرض "كن الأناث فى إرث العضات 
م سترى . 

وهكذا حاء استحقاق قرابة العصبة يعد القرابة الطبيعية المؤيدة 
التررك ٠‏ وزذا يرا العقرنة لفكت الثاني للارك أ انقرف © أوتتفى 
الارث بالتعصيب ١ ٠‏ : 


---01- 


لك الح اك ل ا سفن 
سكا متدر] 0 فبوا اذى من ااطحاك” اطخصض" الحفوظة 2١‏ بل, اهو : وَارّت 
مهو مي 1 » برث جميع لوي "اذا اتفرد 1 يرث ا بقي بعد اضحاب 
11 ذلك للقي افيف 17 و اأعلدرا الفراتك غلبا آنا 
في فر لأرل اك ذكر )2 8 
اقسام العصبات 

التدرية نرعان ١:‏ اناية ا رشي 2 افالشكة "هي الناحة عن النضت أو 
القرابة » وهي لك ع ل اير ل 

اما العصوبة السيبية » فهي المسببة عن العتتق . نمولى العتاقة أو المعتق 
يرث عتيقه » أي الرقيق الذي يعتقه » بعد اصحاب الفروض وعند عدم 
العاصب النسي . وإذا مات المعتق © تقوم مقامه في ارث العتيق عصيته » 
أي عصبة المعتق النسبية . وما ان العصوبة السيبية لا وجود لا اليوم » 
فاننا نحصر محثنا بالعصوية النسبية فقط. 

والعصبات النسبيون نوعات . الاول » وهو الاصل.» يشمل العصبة 
بالنفى » أي الرجال الذين يدلون بقرابة الاب مبدئياً . والنوع الثافي 
بشمل النساء اللواقي. ستندن في ارثهن الى وجود غيرهن: من الورثة » 
فيتعصين بهم أو معهم » ويقال لهن العصبة بالغير أو مع الغير . 

لذلك كانت اقسام العصبات ثلاثة : عصبة بالنفن » وعصبة بالغير » 
وعصبة مع الغير . فالأول يشل ارث الرجال بالتعصيب . والثافي 
والثالك يشملا ارث النساء بالتعصب . إذا » سئفره :فصلا خاصا . ككل 
نر كال الاك 

)١(‏ مستمام مونم 


ا ةك 


8 ورد في البخاري وغيره » وقد ى تخريه . 


سرك 


الفصل الثاني 
أ الرصال بالتعصي أو العصممٌ بالنفس 
٠‏ 


اصنافهم وترتسهم 

العصوبة بالنفس هي العصوية النسبية الاصلية » المبنية على قرابة الرجال 
وبوجه خاص على قرابة الاب . 

فالعاصب بنفسه هو كل ذكر لم تدخل في نسبته الى الميت انثى » 
ولم يكن في عصوبته حتاجاً الى غيره . ولذا سمي عاصبا بنفسه » لا بغيره 
أو مع غيره ٠.‏ ' 

وهو اربعة اصناف أو جهات » بعضها اولى بلميراث من بعض © على 
الترتب التالي : البنوة » فالابوة » فالاخوة » فالعمومة » فيقال لابنوة 
الفروع » وللابوة الاصول » وللبئوة والابوة الاطراف » ويقال للاخوة 
والقونه اطوائية و اطؤاقى ١1‏ وقد ارايناا؟ ان "الوللان كلل [النقن تعن هذا 
جك ره سن بن تيا عنام اماك لاطبا تي 

اك كاك لعز يت 

وتشمل فروع المورث الذ كور 0 البنون وابناء البنين مها سفلوا . 
فاو مات اكد ررك اننا وحيدا » كان له جيع التركة بالعصوبة . ولو 
ترك امأ مع الابن » كان للأم السدس فرضا » وكان الباقي للابن بالتعصيب . 

ثانيا' ‏ الابوة . 


- 0 


ونُشمل اصول المورث الذ كور . وهم الاب والد الصحيح مها علا . 
فلو ترك الميت زوجة وأباً ولم يترك ولد » كان لازوجة رح ”5 
والياقي للأب بالتعصب . ولككن لو ترك زوحة واباً وابناً » كان لازوجة 
ل ا نكا 2 وك اناف لد لم7 

د ال 

وتشمل فروع ابي المورث الذكور » وهم الاخوة لابوين 0 الاخوة 
لأب » ثم ايناوؤهم وان سفلوا . فلو ترك الميت زوجة لم » كان 
لازوحة الربع فرضأ »2 والباقي للثقيق بالتعصيب . 

رالا 1 ان له ' 
وتشمل فروع جد المورث الذكور ©» وهم اعمام المبيت دافام لبه 
واعام اجذه الشصلم” وان لغلا + وا ونوا الأبوين الام رلأنك عر ثم كاه 
من ذكروا وان سفلوا . فلو مات دجل وترك زوجة: وينتاً وابن عم » 
ار اش 1ت لضن نع راسد انالف اناف التش” 


قواعد الترحيح في العصوية بالنفى 

اذا تعدد العصبات بالنفس © “قدمت 'اللبة ». ثم الدرجة » ثم القوة » وفها 
لي ايضاح هذه القواعد . 

اولآ ‏ الترجيح بالمبة او بالصنف . 

فالينوة مقدمة على الابوة » والابوة على الاخوة » والاخوة على 
1 3 فلو هالت رجحل وترك 8 5 0 الارث للان وحده ولا 

بىء للعم 

0 تت 7 بدرحة القرابة . 

ذا اطل العصبية بالنفس في الحنقك 427 فيرحطح الاقرب 
ا ال لا ا الاج الاب عد للدم 
والأخ يحجب أبن الأخ » والعم يحجب ابن العم » وذلك سبب ترجيح 


د وانوا ب - 


ا ل ا ل 
الاخير ابن الاول او ابن ابن آخر » فالابن يأخذ وحده كل التركة 
قاذ كاف ازن الاين افر "اين الارن (الرارف مكنا واضح ل 5١‏ 
كان ابن ابن آخر »> فالححب هنا معناه عدم وحوه: حق التتثسل في 
الارث ”ا سنو ضح قرياً 3 

ألثاً ‏ الترجيح بقوة القرابة . 

اذا اتحد العصبة في المبة والدرحة » كان الترجيح بقوة القرابة . نمن 
كان ذا قرابتن لاميت 7 قدم على من كان ذا قرابة واحدة . فإذا يقدم 
الأخ الثقيق على الأخ لأب » ويقدم العم لأبوين على العم لأب . 

رابعاً - عند اتاد المهة والدرحة والقوة » يكون الارث بالتساوي 
بن العصيات © 

فلو مات احد وترك خمسة بنين فالتركة تقسم بينهم خمسة اقسام متساوية . 
وبما انه لا يوجد حى التمثيل في الشرع الاسلامي © فانه يعتبر في 
ذلك عدد الرؤوس بدون اعتيار الاصول + أمثلا لو امات الخد وتراك ران 
ابن وابني ابن آخر » فالارث بقسم اثلائة الثلث لكل من الابناء . ولكن لو 
كن بحن المشل اوه المتويل امعتر فا سف © لكان الراك تان الاذرال 
لاا الرؤوس '4. اي الوجب: فى 'مثلنا اقسة التركة مناصفة © النصف: لابن 
الان الاول » والنصف الثاني لابني الابن الآخر » لكل منها الربع . 


حق التمثبل 


2 كع او التنزيل ١‏ معناه ان يقوم فروع الوارث مقام بهم 
الذي توفي قبل المورث وان بأخذوا ما كات يستحقه ابوهم لو بقي 0 
وهذا الى » المعثرف به في معظم القوانين إلاوروبية » غير معروف في 
الشرع الاسلامي . فمن قواعد الارث الاساسية ان الدرجة العلايا من 


)١(‏ سمغقاصووةممعم ع0 كتميق 


ولكب- 


ادا الت ا المت عن لز ار كو ل كراد 
الذي توفي والده يحياة المورث لا يرث مع الولد اي مع مه . 

وهذه القاعدة لا تزال سارية في لبنان » مع التعديلات والمستثنيات 
الآتبة عه 

أولآ - النظر إلى الأصول . 

قلنا في توريث فروع العصبات انه ينظر إلى عدد رؤوسهم لا إلى 
الاصول . ولكن هذه القاعدة لا تطبق في الفرائض وذوي الارحام . 
فد ران فى الفرائض" اك يت ان الآان حاحه فرص © وانما رك من 
دون ابن الينت وان كانت ابعد منه درجة عن الميت » وذلك لان اصل 
الاولى الابن وأصل الثانية البنت فكانت العبرة للاصل لا للفرع »اي أن 
الفرع نزل منزلة اصله من جبة اعتبار حق التوريث . 

وكذلك عرى في ذوي الارحام ان الفروع إذا ادلوا جميعاً بوارث 
أو ادلوا جيعاً بغير وارث واختلفت صفة اصوفم في الذ كورة والانوثة » 
ففي رأي الامام حمد بن المسن تعتبر صفة الادول في أعلى درجة حصل 
فييا اللاف ويعطى كل من الفروع نصيب اصله » على ما سنوضح 
في عله . 

وفي المذهب المعفري ارضاً » وان كانت العبرة مبدئياً للدرجة يحيث 
اك الافرب من أولاة الاولاة عب الأبعد فى الارات ميث اسقط أن 
ال و الك 3ك لزن عن 7 الدرجة يتوم اولاد 
الأولاد مقام الاولاد عند عدمهم ل فريق منهم نصيب من 
00 الداكل دع 2207 أضلءا. متاك لمات الحداعن 
اولادا يلت أواولاد'ابن . فلأولاة"البنت الثلث © ولاولاد "الاين ' الثلثان © 
باعتبار القسمة بين" الاصول للذكر مثل 'حظ الانثبين © . 
اام د ا الشرعية على مذهب الامامية »؛ للاستاذ تمد حواد مغنية . 


(؟) الوسيلة »ص م.م . 


0 


© الاراء الافرية” 

سرى في باب لاحتى ان قانون انتقال الاموال غير المنقولة الع كني 
المتعلق ‏ بالارا ذي الاميرية يطبق عن التتتال فور يولي ا لان 
الذي توفي قبل المورث اللق بان يقوموا مقام مورثهم ٠:‏ فاك لخدن 
الحصة التي كانت ودر اليه الى كك حا + 

نالنا . ارقت ١‏ 

0 احكام الوقف العامة في الشريعة الاسلامية قاعدة « شرط الواقت 
كنص الشارع » . فعملا بهذه القاعدة يجوز للواقف ان يشترط في وقفه 
ما الف قواعد الازث » كأن يخترط مثْلًا مشاركة اقارب الدرعحة 
السفلى مع اقارب الدرحة العليا » 5 ان يقوم الفروع مقام اصلهم ون 
يستحقوا ما قد ستحقه لو كان حيا . وسمى هنذا شرط الطبقات 
الاستحقاقية المعلية » اي التى جعلها الواقف خلافاً لطبقات الارث النسبية١.‏ 

وكذلك نص" قانون الاوقاف الذرية اللبناني الصادر في ل 
4 على حواز اشتراط التبثيل فى الوقف ( الادة وم ) . 

رابعاً قائوث الطائفة 0 ١‏ 

نص قانون الاحوال الشخصية لاطائفة الدرزية على انه 'يرجع في 

مسائل الارث الى احكام الفرانْض الششرعبة » ما عدا الاحكام المتعلقة منها 
يححب ار مان من فروع التو © فاك الدع المترفى قبل وفاة مورثه 
تقوم نع كاله ولد اكه 6 زاك 6 ( المادة 59د ) . فهذا 
القانون إذن قد تننى مبدا اليل فى الارث كقاعدة عامة . 

نك رمه لمر سي 

الغاية من هذا القانون اعطاء حرية الايصاء للبنافي غير المسم بصورة 
واسعة مع التقيد بالخصة الحفوظة والشروط الشكلية » يا اوضحنا في باب 
الوصية . وقد ورد في الاسباب الموجبة لهذا القانرن بصورة صريحة ان 
)١( ٠‏ تنقيح الفتاوى المامدية»ج ١‏ ص 150 . 


هدي 


دن اغراضه عليك ا موصي 0 لا تشتبان به 6 وهر لان ينزل ابن انه 
عنزلة ابه المتوفى ويحعله 6 مع اولادء فى ترزركته: ١‏ لفادق] “الارظيق 
خق التمثيل على الطوائف غير المسامة اذا نص عليه الررة في وصيته 

8 - التنؤيل في الوضة ١‏ 

بما انه توز الوصية من ضمن ثلث التركة » عند اهل السنة لغير الوارث » وعند 
اهل الشيعة للوارث ولغير الرارث دويي! وفيا يبراي ارسي جوز برسي 
إن طن 0 ذا تفيل بن بين الورثة ضمن الحدود المذكورة » وذلك بان ينزل في 
وصيته فروع المثوفي من اولاده مقام اصلهم وان بأخذوا تصييه ا لو كان ّ 1 

وقد استند قانون الوصية المصري الجديد الى حت التنزيل هذا لأجل 
تبني حق التمثيل بالارث » وذلك بحيلة شرعبة » وهي الوصية الواجية 
فنص على انه م اذا لم بوص ا ميت لفرع ولده الذي مات في حياته او 
مات معه ولو 0 عثل ما كان يستحقه هذا الولد ميرائاً في تر كته : 
كان كك عند موته » وحِبت للميت في التركة وصية بقدر هذا النصيب في 
جدود الثلث از المادة كن )0 ء 

وجاء فى الاسباب. الموجبة لهذه المادة ان الغاية منها « تلافي خالا 
ا 3 الشكوى » وهي حالة الاحفاد الذن عوت آناوم في حياة 
ابيهم أو امهم » او عوتون معهم ولو - » كالغرقى والحدمى واطأرقى . 
فان هؤلاء وما يرون بعد موت حدهم او جدتهم لوجود من >جبهم من 
لميراث » مع ان آباءهم قد ييكونون ممن شاركوا في بناء الثروة التي 
تركبا الميت »> وقد يكونون في عيالهعو”هم » وأحب” شيء الى نقسه ان 
بوي لهم لشيء من ماله . ولكن المنية عاحلته ط يفعل سيا » افاحالك 
بينه وبين .ذلك مؤثرات وقتية » . 

وهذا ٠‏ يا نرى » قول فيه كثير من العدل والانصاف . فوحجوب 
الوصية لفروع المتوفى ايستند الى نبة ا موصي المقدرة » ويؤدي اك تطبيق 
حق "التنثيل: في .الاوشا شين نصابأ الوصية. . 

.8١*؟ انظر الببجة للتدولي في شرح التحفة لابن عاصم » ج ؟ ص‎ )١( 


ولوب 


الفصل الثالث 
ارك الفكاء بالتقصيت 
او القصيم بالغمر والعصمم و الغمر 
٠‏ 

العصبة بالغير 

وهي كل انثى صاحبة فرض » احتاجت في عصوبتها إلى الغير » 
وشا ركته في هذه العصوبة . فبي ليست عصبة بنفسها » بل بواسطة غيرها 
الذي يشترك معها . 

والعصبات بالغير أربيعة من الاناث » فرضهن. النصف إذا انفردن 
والثلثان إذا تعددن . وهن البنات الصلبيات » وبنات الاين » والاخوات 
لأبين » والاغوات لأب . فبؤلاء محتجن إلى اخوتهن في العصوبة > إلا 
بنت الابن . فان المعصب لحا تارة يكون في درحتها وتارة يكون اسفل 
منها بالدرحة إذا كانت محتاحة اليه . 

وتكوت نتبحة العصوبة بالفير اشتراك العصبة بالمعصب © وقسمة التركة 
بنها للذكر “مثل “حظ الانثبين' - مثلا لوا مات ,رجل .وترك. بنتين..وابيا » 
فللابن ذعفا حصة البنت »© اي له النصف ولكل منها الربع . ولو ترك 
بنتين وبنت اين وابن ابن »© فللينتين الثلثان » ويقسم الثاث الباق بين 
بنت الاين واخنها للذكر. مثل حظ الانثيين » اي لها التتسع وله التسعات . 

و لستند الأرث بالتعصيب على هذه الصورة إلى الآيثين الكرعتين : 


- 5. 


0 يوصيك الله في اولادم انكر مثل حظ الانثيين » . « وان كانوا اخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الانثين » ١‏ . فدل هذا على ان العصوبة 
بالغير تكون بين الأولاد والاخوة آي بين البنت وبنت الاب والاخغت 
لأبوان (واالاحت .لابب كنا جبة نو اخواي » جما | من اجبة ااحرا , 

ويشترط للعصوية بالغير ان تكون العصبة انثي صاحية فرض . فان لم 
تكن صاحبة فرض » فاما لا تتعصب باخيها . مثلا لو مات احد عن عم 
ويمة لابوين » فالتركة اعم باعتباره عصية بالنفس » ولا شيء لاعمة لانها ليست 
من اصحاب الفروض . و كذلك هو الك في اجتاع ابن العم مع بنت العم » 
ذن سناع يبن لاع الي :1ك الاح ١‏ كم سوام لكاو لاون بادا رلات ل 
إرث النساء : 

كانت النساء قبل الاسلام عحرومة من الارث » لان الارث كان مينياً 
على مبدأ العصبات وعلى النصرة العصبية القبّلية » التي كانت بدورها تستند 
الى الرجال والى قدرتهم على حمل السلاح والذود عن القبية . 

و كذلك كان الامر في كثير من ,البلاد. . فعند ,اليوناك والرومارت 
الأقدمين > كانت ,المرأة في بادىء الامر عرومة من التملك بأي صورة 
كانت »2 سواء بالارث ام بين الاحياء . وعلى الرغم من حصول المرأة 
على حق الارث وسائر المقوق في اوروبا شيثاً فشيئاً » فقد كانت البنات 
حرومات من الارث 0 1 يما لسموله م حق البكر 6 الذي 
يعطي كاءلى التركة للاين الاكبر دون سائر اخوته واخواته » ما كاتف 
لامر في فرنسا قبل الثورة » وفي انكلترا قبل إلغاء هذه القاعدة عام 
30ل بقانون ادارة التركات ؟ . 

/ 


١‏ ) النناءء» اذوكلاا. 
(؟) شرح السراحية ص 45 ُ » والمادة ٠‏ من الاحكام الشرعية 5 
(؟) عساختسعومسخسم 
0 5 ,راعنة 156565 01 153152[ متسقة عط1 


خاا2 


اما الشريعة الاسلامية » فقد عدلت عادات العرب القدهة » فمنحت 
المرأة حى الارث » وجعلت لها حصصاً محفوظة مقدمة علي غيرها . لذ 
رأينا انث معظم اصحاب الفروض هم من النساء : 
ولكن اي تلاك نا مقاسن الكل ب د ناي 
تطبيق هذه القاعدة في فرض الزوحين © ثم في الارث بالتعصيب بين 
الاولاد والاخوة » وفاقاً للآية « للذكر مثل حظ الانثين » . وسترى 
تطبيق ذلك ايضاً في بعض احوال ذوي الارحام . 
ويبرر هذه القاعدة ما يقع على الرجل: شرعاً من. مسؤوليات. واعباء » 
هي رئاسة العائة » وواجب الزوج في النفقة » والولاية » وما يستتبع 
7 ذلك من واحبات والتذافاك 7 نقد رأينا متلا ان الزوج » ولو كان 
معسراً ©» محير على اداء نفقة زوحته ولو 6ل عه 4 ولا كار هي على 
النفقة عليه محال . وكذلك رأينا ان نفقة الأولاد تقع في الاصل على 
الوالد » وهكذا . فإذا كان تضعيف خصة الرجل منزلة التعونض .عن كل 
ذلك » وفاقاً لقاعدة الشرعية ان « الغرم بالغم » . 
هذا الى انه إذا نظرنا الى الواقع إن 22 إلرء لك اعادة 
الى زوحها وعائلة زوجها » فكان من المفيد ان لا تكون هذه الحصة 
الخارة عن عائلتها حصة كبيرة . ثم ان للعادات والتقاليد ثأنما في مثل 
هذه 'الامور . ويؤيد ذلك ان حق: الايصاء عقتضى قانون الوصية لير 
المحمديين »> الذي وضع كا يظبر من اسيابه الموجمة ل ليك الرحجل 
عق" المساو اه .يبن اولاده الذكور والاناث » كثيراً ما يستعمل في الواقع 
بقصد حرمان البنات » يا تشبد بذلك قيود المنازعات القضائية . 
0 الرغم من ذلك » فان قاعدة التنصيف في اا 
مستثنيات شرعمة وقانونية وفيا بلي اهمها : 
0 في ارث اصعصاب لك ا انم 
الاخوة والاخوات لأم يرثون على قاعدة المساواة بين الذكر والانثى . 


مه 011 


05 كذافى ارت دوي الارخام © سترى أن البنت: احياناً تخد اأكثر 
من الصي » لاسها في ارث جبة الفروع عند اختلاف اصوهم في الذكورة 
والانوثة . وكذلك هو الاءر في المذهب الجعفري عندما يقوم الاولاد 
مقام اصوهم ”ا أوضحنا آنا . 

نالعا - في انتقال الاراضي الاميرية » سئرى ان القاعدة هي المساو 
بين اددع والزوجة » وبين الذكور والاناث دائًاً . 

رابعاً - في الوقف وفي:الوصية » يحوز للواقف ولاموصدي ان يطيقا 

الا ا 2 ل ل اطارة القع والتارية ' ره 

ٍ الخصة الحفوظة للاولاد بمحرد تنظم اللمنافي غير 

المسلم وصيته وفاقاً لقانرن الوصية لغير امحمديين على ما شرحنا في باب الوصية . 
العصبة مع الغير 

وهي كل انثى احتاجت في عصوبتها الى الغير ولم دشار كبا هذا الغير 
في هذة العصوبة . ويدّمل ذلك الاخت الشقيقة. والاخت, لأب: إذا احتيفتا 
مع البنت أو بنت الابن أو معها أو مع أكثر من واحدة من كل 
مني ١‏ افيككون للحت اعتدكد الباق "بعد "فرص البنت أو أبنت الاين + 


خاص 2« تطبق هذه القاعدة فى 


فالعصبة مع الغير » كالعصية بالغير » هن” من النساء صاحبات الفرض . 
ولكنون » خلافاً للعصبة بالغير » لا يشتركن مع هذا الغير بالتعصب » 
بل يأخذن ما بقي بعد توزيع فرض هذا الغير . ويكوث الغير » في 
العصية مع الغير » من النساء صاحيات الفرض ايضا » على حين ان الغير » 
ق العصية بالغير » هو عاصب بنفسه » ومن الذ كور ويشارك المعصيات 
به في الارث اللعمرة ا 6 ران 1 

ويستند ارث العصبة مع الغير إلى 0 1 كاك 
الاذواك مع البنات عصبة » 5 : 

م ) » وشرح السراجية ( ص #: )» والادتان 5١‏ و١5‏ من 
الاحكام الشرعية . 


سو 


اصول مسائل الميراث 

لقد أخرنا يحثث حساب الفروض إلى هذا الفصل لعلاقته بالرد والعول » 
ولأن الرد على اصحاب الفروض موّخر على العصبات في ترتيب الورثة . 

ان افوس وله ٠٠‏ ارول ررقي انعد و الات الوق : 
لان يشمل الثلثين والثلث .والسدس .. 

ن . الواحب علد تعد الفروض) » لعرافة اطول مخائل ارات 

قاذ كانسء الفرر ص فقن 3 راد انعد الركن الاك كاد ل ل » 
فاللنصف وحده اصله اثنان والربع و عدء راف مع النصف اصله اربعة . 
والثمن وحده أو مع النصف أو الربع أعله كائية ٠‏ والثلثات أو الثلتك 
وحدهما أو محتمعين اصله)ا ثلاثة . والسدس وحده أو مع الثلك أو 
الثلثين . أصله :ستة .. 

أما إذا كانت الفروض من نوعين مختلفين © فيوْخذ الخرج. المشترك 


ووو 


اصلا لسألة . فتصبح اصول المسائل يا بلي وهي : 


امك انوع الثاني > أي التلئية والثلك . والسدين » 


أو عند اجتاع بعضه بالنصف . 

ثانياً ‏ اثنا عشر عند اجتاع النوع الثاني أو بعضه بالربع . 

“نا - ارييه رع ريك عن الحا اين 

وهكذا » فان اصول المسائل في جيع الاحوال » أي سواء أكانت 
الفروض من نوع واحد أم من نوعين © تلحصر لسيعة © زهي اتكاكن 
وثلاثة واربعة وستة وثانية واثنا عشر واربعة وعشرون . 
فائدة هذه المسائل 

اهم عاماء الفرائض كثيراً بالمسائل المسابية . وسيب ذلك يعود بوجه 
خاص, الى الاعتئارات الآتية 6ه : 

ع اع عرض ا وا لا حا و ؟ 
اصحاب الأروض ٠‏ 

ثانياً - معرفة الباقي بعد الفروض » لاعطائه العصبات © ولتوزيعه 

افيا بينهم . 

ثلا - معرفة نسبة التخفيض بين اصحاب الفروض © إذا كان ججموع 
الفروض يزيد على عخرج التركة » أي على الواحد الصحيح . ويسمى 
ا الارل ” 

رابعاً ‏ معرفة الباق بعد الفروض عند عدم العصبات » ورده على 
اصحاب الفروض انفسهم » ولسمى هذا بالرد . 

ونحن بعد ان درسنا الفروض واصحابها » والعصبات واصنافها » تقول 
كلية عن العول والرة ١‏ : 


. ) شرح السراجية ( ص وه وما بعدها ) ».وشرح الابياني ( جع ص م#دوما ببدها‎ )١( 


0-7 كلق 


علد 


مونى العول 


وهو تخفيش نسبي يصيب أنصباء اصحاب الفروض يسيب زيادة مموع 
سهامهم على عخرج التركة . مثاله لو ماتت امرأة عن زوج واختين شقيقتين 
كان لازوج النصف والثقيقتين الثلثان ٠‏ مخرج التركة ستة » وججموع السهام 
سبعة . فعندئذ تعول الستة إلى سبعة » فيصبح ارج سبعة ويكون لازوج 
ثلاثة اسباع وللشقرةتين اربعة ا 20 

واول من قفى بالعول حمر بن الخطاب بعد استشارة الصخابة » ومنهم 
العباس إذ قال « اعبلوا الفرائض » . وهو قضاء ضروري وعادل . 
اصول مسائل العول 

اصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي : 

أولاً - الستة تعول وترآ وشفعاً ؟ إلى عشرة . 

فتعرل ونرآ سدسها إلى سبعة : باجمّاع النصحف والثلثين » كزوج 
وشقيقتين » او باجتاع النصفين والسدس ©» كزوج وشقيقة وات لأب . 


7 37 ؟ دوق‎ ١ 
الا يد 5 ا‎ 
. (؟) الوتر من الاعداد : الفرد - والشفع : الزوج من العدد‎ 


اك 


وتعول شفعاً بثلئها إلى ثانية : باجتاع النصف والثلثين والسدس » 
كزوج" وشقدقتين واخت لأم » او باجتاع النصفين ' والثلكث © كزوج 
واخت سُقيقة واخوين لأم : 

وتعول وترا بنضفها إلى تسعة : باجِتّاع النحف والثلثين والثلك » 
كزوج وشقيقتين واختين لأم » او باجتاع النصفين والثلث والسدس » 
كزوج وشقيقة واختين لأم وأم . 

وتعول:, سُقعنا , نثلتيها' 9 إلى اعشرة + باجمّاع النصف والثلثين والثلث 
والسدس » كزوج وشقيقتين واختين, لأم وأم . وتسمى هذه المسألة 
بالشرحية لقضاء شريح با . 

اانا عق اتدل إلى شعة اعثير اور] لا شيعا" 

فتعول وترآ بنصف سدسها الى ثلائة عشر : باجتاع الربع والثلثشين 
والسدس © كزوجة وشُقيقتين واخت 0 : 

درل رسك ةامر : اشع اريك والتلنن والتلكة؛ 
كزوحة وسقيقتن واختين لأم ( او باجتّاع الربع والثلثشين والسدسين ( 
كزوحة وسقيقةين وأ الح لأم وأم : 

وتعول بربعها وسدسها الى سبعة عشر : باجتاع الربع والثلثين والثاث 
والسدس » كزوجة وشقيقتين وأم واخوين لأم . 

لكا 2 الاريعةة والئة روك تعوولة بقنا. لسعم وعر ين 

ويكون ذلك : باجتاع الث.ن والثلثين واللدسين » كزوجة وبنتدين 
واب وام » او باجتّاع القن والتكقة والتلزتة امداس ء كروحة ويلك 
وبنت ابن واب وام . وتسمى المألة المنبرية لإواب على بن الي طالب 
عنها وهو يطب على منبر اللكوفة ١‏ 1 


. الادة باد من الاحكام الشرعية وشرحبما للابياني‎ )١( 


رك 


الفصل الثالث 


الى على اصكاب الفروصمم 
٠‏ 

معنى الرد 

الرد ضد العورل ٠.‏ ومعناه رد ما فضل عن ذوي الفروض 2( ولا 
مستحق له من العصبة » على اصحاب الفروض النسبية بنسية فروضهم . 
او بكلية اخرى « الرد هو الزيادة النسبية على مقدار انصياء اصعاب 
الفروض النتسببة عند عدم العصبات . 

مثاله توفي رجل عن بنث وأم »© فلابنت النصف وللام السدس > 
بدلاً من الستة » ويكون للبنت ثلائة ارباع بدلا من ثلاثة اسداس » 
وللام الربع بدلاً من السدس 0 


شروط الرد 
يشترط لارد ثلاثة شروط وهي : 
ا ل ا 1ه 
داع 2 رت . 
ثانياً عدم وحود العصبات .. وسبيه ان العصبات مقدمونث على 
1 


0 3 
ل ا سي 


4د 


اصحاب الرد . فبو<ودهم يكون هم جميع ما يبقى بعد توزيع الفروض 
على اصحاءها 5 

رن 1 درلل ان اضعات الثر وح الفي 2لا الي 
: فيخرج نوب ذلك” الزوتكان 6 ]د ل[ 30 "علتبا ٠‏ 

وهذا قول الامام على بن الي طالب © وقول عامة الصحابة » والقول 
المفتى به في المذهب المحنفي . اما في قول عثان بن عفان فيرد على جميع 
اصحاب الفروض » ومنهم الزوجان . وأما في قول زيد بن ثابت المتبع 
فى. مذهب مالك ا ل ن اصحاب 9 00 
كود نا" ليك ارال 23 وز واي ابنتر” المللي” لعافم “الى “اا 
ااا رن الات 
اضحاء. للد 

من المعلوم ان اصحاب الفروض اثنا عشر . وهم الزوجان »© والاب 
واد الصحيح » والأم والجدة الصحيحة » والبنت وبنت الابن » والاخوات 
جميعاً اي الثقيقة والاخت لأب والاخت لأم » والاخ لأم . فالزوجان لا يرد 
عليها » لانما من اصحاب الفروض السيبية يا قلنا » و كذلك لا بره على الاب 
والجد الصحيح لانها من العصبات المقدمين على الرد . فيصيب الزد اذن 
اصحاب الفروض الثانية الباقين . وهم جميع النساء صاحيات الفرض » 
والاخ لأم وهو من قرابة النساء . 


حساب مسائل الرد 


3 6 ف حساب هذه المتائل القواعد الآتبة 4 وهي : 
اول خدماذا انفرد صاحب الرد » فانه بأخذ كل التركة را ورداً » 
كا لو توفي احد عن بنت صلبية واحدة فقط . 


٠ ) البحن:( ج م ص .هده ) » وشرح السراجية ( ص 6ج وهه‎ )١( 


و- 


ادا يد لي رد بكرا يسنت داع )تكن 
المسألة من عدد وؤوسهم » ويستوون في الاستحقاق فرضاً وردآ . مثاله 
لو مات اجد عن بنتين .» اخذت كل منها النصف » بباعتباو الثلث. فرضا 
والسدس رد . ويعتبر عدد الروس لا عدد الاصول لعدم وجود حق 
التمثيل في الشرع الاسلامي ا ذكرنا . مثاله لو مات احد عن بنت ابنه 
زيد وعن ثلاث بئات لابنه عمرو »> قسمت التركة 04 ارياعا متساوية . 

ال ا ار ا 1 
عدد سهامهم م ا ويجعل عدد السهام 0 اد اله ان 
6 للتركة . وسيب احِد عده السهام من كايا هو ارت الفروض 
كلها توجد فيها الا الربع والثمن » وهما فرضا الزوجين اللذين لا برد 
عليها . فتتكون اصول المسائل يم بلى : ثلاثة في اجماع الثلث 0 3 
واربعة في اجتاع النصف والسدس »© وخمسة في اجتاع لتقن “وااو 
النصف والثلث . مثاله لو توفي احد عن ام واختين لام » كان لام 
السدس ولاختين الثلث » فيصبح اصل المسألة بالرد ثلاثة عوضاً عن الستة 
تاعة الام الثلث والاختان الثلثين فرضاً ورد . 

رابعاً ‏ اذا وجد احد الزوجين في جميع هذه الاحوال © فيحسم 
فرضه من التركة ثم يقسم الباقي بالصورة نفسها . 


حا “الا لم 


الباب السارس 


ذوو الررمام 


© 

تعر يفهم وأصنافوم 

رأينا في باب النفقات ان ذوي الأرحام هم أقرباء الحاشية »او 
الأقارب الذين لسوا من الأغوال ا الفرو ع ٠.‏ اما 5 المواريث > 
فهم الأقارت ادن" لشورًا من" اضحان القروض 'ولا آمن الفصات". 

وقد منع توريثهم مالك والشافعي : ولكنهم يعتيرون من الرزهبت 

في المذهسين المنفي والحدببي اا اك الآئة 2 كدر الأرحام يعضوم 
أن بعص ©) ١‏ . وبكدلك جاء الحديث الشريف « الخال وارث من 


5 
/ الأو رحام ف الاستكتاف عند عدم وحود 


ار ل ١‏ وبأني ذوو 
احد من اصحاب الفروض النسبية او من العصيات ©» وبأخذون الباقي بعد 
فرض من لا برد عليه و3 الزوجين . فهم إذن يأتون في توزيع الارث 
الزتة الأصيرة امن لالأقار تا زلا ياي اشام إلا موك الوالاءء وليه 
له بالنسب » وهما نادران » والموصى له بالزيادة على النصاب الشرعي او 
القانوفي » وأخير] الدولة او ببت المال » على ما اوضحنا في ترتب 
مستحقي التركة . 
(؟) الجامع الصغير للسيوطي ( رقم 407 ١4‏ ) عن الترمذي وابن ماجه . 


ب وعبت 


وذوو الأرحام اربعة اصناف أو جهات » بعضها أولى بالميراث من 
بعض » على الترتيب التالي : جبة الفرع » فجبة الأصل » فجبة الأخوة » 
فجبة العمومة والْؤولة . 4 

فالترجيح يكون إذن في الههة » فيقدم الصنف 'الاول على الصنف 
التاق وامتكذاي ع خأذاككان /لزرارك ق] ذاطية ا الملبتحقة #واعزد] 06 استعى ككل 
ارك أو ما بقى بعد فرض احد اك 05 اشح لك في 
نفس اللهة » فيكون الترجيح بدرجة القرابة » اي يكون اولام بلميراث 
اقريهم ال اميت درحة . 7 

اما إذا اتحدت الهة ودرحة القرابة » فيكون الترتب محتلفأ باختلاف 
الجهبات على ما نوضح فها يلي ١‏ 3 
الفنف الأول : جبهة الفرع 

يشمل هذا الصنف من ينتسب الى الميت . وهم فروع البنات وفروع 
بنات الا وإن شفاواء» ذكور] كنا أم انثا 7 أي ثم جميع فروع 
اميك "الذى اللنتوا من اسمان الفرؤوض لاي «البنت” ويلك الان إن 
سفل »© ولا من العصبات © أي البنين وابناء البنين . 

وفكذا #اترى انه إذ! كات امن لنلعب) الى بالمنت اذاكر] © فيكرن 
فد اراد ال كور كن الفسات 6 ون رلد الاك من افكت 
عا و وا لوو د 1 كا و 0 
والاناث من ذوي الأرحام . 

والترجسح في هذا الضف كأ في باقي الأصضاف » يكون اولاآً بدرجة 
القرابة . ولكن إذا تساوى افراد هذا الصنف في الدرحة »2 فيكون 
0 


)١(‏ انظر رد التار ( ج هص 54# وما بعدها ) » وشرح السراجية ( ص ٠١5‏ وما 
بعدها ) ؛ والمواد ومع+ - 54097 من قانون الاحكام الشرعية . 


الإ 


امات 11 انل ازيف رالالنائاها راوسب ناكرا ووز وار 
قدم ولد الوارث . فعليه إذا كاك اللرزث عن ايلا ينك ماين لين ابن 
بل تكن امال لاوقا لأناااندنيت» الى /لالميك لإباميإ رينت بنالاان .و هي 
عاخبة افرض »© على حت ان الثاني انعلست» بابن» البنك اوهو لاا يرث ابوحود 
ل" 

ثانياً ‏ إذا ادلى الميع بوارث أو ابيع بغير وارث واتفقت صفة 
الاصول فى صفة الذكورة والانوثة » اشتركوا بالارث > وحرت القسمة 
0 الفروع للذاكن افثل نظ (الارنتيين ."فاو .مات المزارت عن ابن بنك ينين 
وإنشنف دلت قت . »كان «للاوّل ..الثلثان: وللثانية . الثلث ‏ 

ثالث بس أذا أدلى اللييع بوارث أو الميع بغين 'وارث ١‏ واختاقت طفة 
الامكدول الى الذ كوية واالانوتةا6 دك ابن بيتك وان اينف ربنق !© 
انالا عياريا ضلدت و 11ل جا ارك الامامت إلى يوطت رعداين طبن , 
فابو يبوسف إيقسم المال على الفروع الموجودين م ف الطالة السابقة قة » فسكون 
لنت ان 5 الغلك ولادن بنك ,الينتة اللثاة لوفر رائ) أضيل اد 
به قانون المواريث المصري الجديد ( لمادة ,م ) . 

اما الامام حمد » فانه يقسم المال على اول بطن اختلفت فيه الذكورة 
واناتت كك زر 6 ال طن التاق ؟ أ ان يننا" وينت! ابزكياافتعير 
صفة الاصول في البطن الثاني » اي ف أعلى درجة حصل فيها الحلاف »> 
فيقسم عليهم اثلاثاً » ويعطى كل من الفروع نصيب اصله » اي الثلثارنف 
لينم إن البلكا. ونعو "تنمسا انيرا © والكلك لابن جنك »ابذك .وهوه نقيت 
امه . وقد اخذ هذا الرأي قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية 
لقدري يلظ ( اللمادة موه ) . 


الصف الثاني : حهة الادل 
يشمل هذا الصنف من .ينتسب اليهم المبت . وهم الاصول الساقطوت » 


ا 


أني المد والمدة غير الصحيحين وان علوا . فالجد غير الصحيح هو من 
تخال 5 نسيته الت 0 الام . والهدة غير الصحمحة هي 
لتر ل نابا ا لايك لسدسنية ميتم وكام باه الا مادام 
ابي الاب ©» فبي حدة دحيحة » يم اوضحنا مادا 

فاذا تساوى افراه هذا الصئف بالدرجة » فيكون الترجيح بينهم 
ويل ندر 0 

اولا - يقدم اللنياقك الل خاماقه ارك لأعل يز ساد رذ زيقات 
المورث عن" الي ام ام وعن الي الي ام » فكل المال للاول لاله يدلىي 
بالوارث وهو ام الام . وهي جدة صحيحة من أصحاب الفروض » على 
حين ان ابا الام » الذي ينتسب البه الثاني » هو جد غير صحيح ومن 
م لش ددن دعاب :الفر وض رولا من( الدمكاك + 

وهذا هو القول المفى به » وقد تيناه قانون المواريث المحري ( اللمادة 
سم ) . ولكن بوجد قول آخر يقول بالاشتراك بالقسمة بين الاثنين » 
وقد اخذ بذلك قانون الاحكام الشرعية المذكور ( المادة 584 ) . 

ثانا "اذا" اذلى ' المع بوارث او الجيع بغير وارث » واتحدت جبة 
القرابة بان كانوا جميعاً من جانب الاب.او من جانب الام » فانهم 
يشتركون في. القسمة.لاذكر مثل حظ الانثيين, » على قول ابي ,يوسف 
0 المتبع 5 قانون المواريث المصري ( المادة سس ) . مثاله اذا مات 
المورث عن الي الي ام وام الي ام » فيعطى الاول الثلثين والثانية الثلث . 

أما عند الامام محمد © فان هنذا الاشتراك. مله .اذا اتفقت صفة ,من 
111 0 ادك . ولكن اذا اختلفت هذه الصفة © فالقسمة تحري على 
اول إطن شمل انه الخلذك 0 يا فى لفك الديل اودلا ردكت 
قانون الاحكام الشرعية ايضاً ( المادة 544 ) . 

ثالثاً. ‏ اذا ادلى ابجميع بوارث او ابيع يفير وارث © واختلفت 
حبة القراية » فالثلثان لقرابة الاب والثلث لقرابة الأم . مثاله لو مات 


5 - 


احد عن ابي ام اب وعن الي ام ام » فهنا يدلى الاصلان بوارثين دث 
ام الاب وام الام ».وككن اختلفث حبة القرابة لان الاول يدلي الاب 
والثاني يدلي. بالأم . فيعطى الثلثان للأول والثلث لثاني . 
الصنف الثالث : حهة الاخوة 

ويشمل من ينتسب الى ابوي الميت . وهم ابناء الاخوة لأم » وبنات 
الاخوة دعا ١‏ واولاد ( إبناء وبنات' ) الالغرات:جميعاً 0 واولافم 
وات شقلوا ا 

فاذا تساوى افراد هذا الصنف بالدرجة » فيكون الترجيح كا بلي : 

اولا - يقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم . فينت ابن الاخ 
اولى من ابن بنت الاخ . 

اذا ين لل ارلا عات رز كي ابر الال كات 
لاب ) »او اولاد اصحاب فرائض ( كينات اخوات متفرقات ) »> او 
كان ابميع اولادا مختلطين من هاتين الفثتين ( كبنت أخ لابوين او لاب 
وبنت اخ لام ) » او كلهم اولاد ذوي ارخصام ( الكت بنت الاح 
وابن بنت الاخ ) » نأبو يوسف يقدم قوة القرابة . فن كان اصله لابوين 
قدم على من كان لاب > ومن كان لاب قدم على من كان لام '؟! اذا 
اتحدت القرة » فهم يشتركون بالارث . 

وبقوله اخذ القانون المصري ( المادة يس ) . أما الامام جمد فانه 
يقسم المال على اصوهم »ءاي على الاخوة والاخوات »© ويقسم حصة كل 
فريق على فروعهم . وقوله مرجح في قانوث الاحوال الشخصية لقدري 
باننا ( الآدة و56 ) . 


يشمل هل الصغفت من تسب ال حجدي الث ) اي ابي الاب وابي 


وسو 


الام ) او الى جدتيه ز اي ام الام وام الاب ) . وم الامام لام > 
والعات. والاخوال والخالات على الاطلاق » ثم اولادهم وات سفلوا » 
اه أناثاً ٠‏ فالاعمام لام والعات وأولادهم م جانب قرابة 
الأب » والاخوال والخالات واولادهم هم جانب قرابة ال 

نذا ار 1ك قرابة افراد هذا الصنف » فيعطى الثلثان انب 
قرابة الاب » والثلثك طانت قرابة الام نان دوك الورم الا او 
غالة مع ةياكن الخال او انكالة :الثلث »> وتأخذ العمة. الثلثين + 

اما في الجانب الواحد فيكون الترجيح كا بلي : 

اك ين الاقورى قرابة » نمن كان اصله لابوين اولى بمن اصله 
لأن » وهذا اولى ممن اصله 5 

ثانياً ‏ عند اتحاد قوة القرابة » يقسم امال بالاشتراك للذكر مشلل 
عط الالزنبين/؟ 

اما خصوص اولاد الصنف الرابع » فيكون الترجيح في الجانب الواحد اولاً 
بدرحة القرابة » ثم بقوة القرابة . وإذا اتحدت الدرجة والقوة » يرجح 
الادلاء بالعصوبة على الاذلاء بالرحم » مثاله ترجح بنت العم على ابن العمة . 
واخير] عند التساوي في كل ذلك » يشترك الأولاد بالقسمة » لاذكر مثل 
حل ردن الك 


سو 


تعريفه 

لاحب معناة في اصطلاح ضّ الموارينث ١0‏ مت شخص معان عن 
ميرائه كله او بعضه بوجود شخص آخر » ١‏ . 

فللمحدوب اهلية الارث » ولكنه لا يرث حصته كلها او بعضها لسيبب 
وجود وارث آخر مقدم ل ا لك اط 
الاب يجب الاثنين من الاخوة والاخوات » وهذان المحجوبان يحجباتف 
بدورها الأم من الثلث الى السدس ٠‏ 
درسئاها سايقا » كالقتل واختلاف الدين + قال ف الحمحب سلية وحود 
الغير » اما المنع في المرمان فيبه عدم الاهلية في المحروم نفسه . وان 
ال حروم بخلاف الحجوب لا يحجب احداً من الودثة . 

ومن قواعد الحجب الاساسية ان من يدلي بشخص لا يرث مع وجود 
ذلك الشخص » كان الابن مثلا فانه لا يرث مع الابن . وستتثنى من 
ذلك اولاد الأم » اي الاخوة والاخوات لأم » فانهم يرئون معها لعدم 
استحقاقها جميع التركة . 

٠ »م5 من الاحكام الشرعية‎ -51١17 انظر شرح السراجية (ص٠ه وما بعدها) » والمواد‎ )١( 


ا 


وككون' انع عن "الارث في 0 1ع اك لايك 
كاملا » فهو حجب حرمان . وان كان ناقصأ » فهو حجب نقصات . 
فحجب النقصان يدل على اصحات الفروض . اما دجب الطرمان » فيدخل 
على اصحاب الفروض وعلى العصيات . وسئرى توضيح كل من هذه 
الانواع . 


ححب النقصان 

وهو ملع شخص من سوم مقدر الى سوم اقل منه . وهو يدخل على 
حمة امن أصحاب الفروض وهم : - 

الا وثانيانك الزوجات ٠‏ 

فبوجود الفرع الوارث ينتفل سهم. الزوج. من النصف الى الربع > 
وينتقل سهم الزوجة من الربع الى الثمن . فهذا الفرع الوارث يحجب 
الزوجين حجب نقصانث . 

ام 

وهي ايضاً بوجود الفرع الوارث أو الاثنين من الاخوة أو الاخوات 
ينتقل سبمها من الثلث الى السدس . 

وكاس بت ال 

وهي تحجب بودود البنت من النصف الى السدس . 

حامس حا رالاييت؟ ار 

وهي تحب برعره الشقيقة رمن للف إلى اندي ايضار 


عسي اومان فى فراش 

ححب الأرمان » يم قلنا » هو منع شُخص عن ميراثه كله سيب 
وحود شخص 21 4 كحيحب الجد بوحجود الأب ها ل يدحل على 
ستعنة من الورثة ,© بوم .:. الرلدان برآي الأن وليك0 © 7والوالذان 
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(:أي الأب والام ) » والزوجات . وثم جميعاً من اصحاب الفرائض » 
ما عدا الابن فانه من العصيات . 

اما باقي اصحاب الفرائض السبعة » أي الجمد والجدة » وبنت الابن » 
والآغرة. والأخزات: للأم 47 والالقى #التقيعبة: والانشفيالاتينه » قشل 
علييم حجب الطرمان في بعض الاحيانث سيب وجود من هو أولى منهم 
بالاستحقاق © على ما أوضحنا فى فصل الفرائض:. وفيا يل تلخيص ذلك : 

1 0 

ا اللدة جب بالام . 

1ب لانن ران سس ميل بالان راف تاك أغل سنال 
وبالبنتين فأكثر » ما لم يوجد ذكر من ولد الابن في درجتها أو أسفل » 
فتتعصب يه . 

رابعاً وخامساً ‏ الأخ او الأخت لأم يحجيان ومحجب. كل منها 
بالفرع الوارث مطلقاً او بالاصل الوارث المذكر 

ايا الاخت الشثقيقة تحجب: بالبلوة والابوة » اي بالابن وابن 
الان وان سفل »© وبالاب واطد الصحيح وان علا . 

ل را ل اك 0 
وبالاخت الثقيقة اذا صارت عصبة مع البنت او بنت الابن © وبالشقيقتين 
فاكثر الا اذا وجد معها اخ لأب فيعصبها » ويسمى الاخ المبارك . 
ححب المرمان في العصبات 

لا يدخل هذا الحجب على الابن ابداً » لانه اقرب العصيات الى المورث 
من حيث الهة. والدردة والقوة . ويدخل الححب عل ما سواه من 
العصبة بالنفس . وقد قلنا في فصل العصبات ان الترجيح هو باهة » ثم 
بالدرحة » ثم بالقرة . فالجهات يعضبها اولى بالميراث من بعض »© فتقدم 
الينوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العيومة . وعند اتحاد؟ اعلية » يرجح 


وس 


الاقرب فالاقرب درجة . مثلا يقدم الان على ابن الابن > ويقدم الان 
على الحد . ثم عند اتحاه المبة والدرجة » ترجح قوة القرابة فيقدم ذو 
القرابتين على القرابة الواحدة » مثا يقدم الاخ لابوين على الاخ لاب . 

ان هذه القراعد اتتدر تمي #الإرهان اق الاسقة اللانة ا 

اولك بعك ان الابو الاين 6 اريف كاين #ازن_اسفل بابح 
ابن أعلى دوالك لاف احاهطا _ اقرب فدريعة .[إلى*الليت. دمن احجواتت. 

ثانياً - الاخوة تسقط بالبنوة والابوة . فالاخوة على اختلاف انواعهم 
يححبون بالاب والجمد » وبالبنين ويني البنين وان سفلوا . فهنا كان الترجيح 
بالجبة . وقد رأينا ان الاخوات ايضا يحجين بالبنوة والاخوة . 

ثالثا - الاخ لاب يحجب يمن ذكر وبالاخ الثقيق » علا بقاع 
تقديم الهة والقوة . وهو ححب ايضاً بالاخت الشثقيقة اذا صارت عصبة 
مع الغين . ١‏ 

زابعاً ٠ح‏ ابن" الاخ لابويق يحت .يمنا ذكن وبالاخ الا + شملا بقاعدة 
تقديم اعلهة والدرجة . وكذلك هو محجب بالاخت لاب اذا صارت عصبة 
مع الغير . 

خاسا حابن الاع. لان حب من .ذكز وباب الاخ 'الثقيق 4 ملا 
بقاعدة تقديم الجهة والدرجة والقرة . 
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الباب الئاس 
سل عدار 
الفصل الاول 


امتقال اررر اصى اررصر ل 


-- 
الاراضى الاميرية هي الاراضى التى تكون رقبتها للدولة . ويعطى حق 
التصرف بها لطاليها قاء دفع بدل » كان يسمى قدا رمم الطابو . وحق 
التصرف هذا كان معيئنا بقارن الاراضي العئاني ١‏ » وهو محدود اليوم في 
قانون الملكية اللبناني " . وهو » بمقتضى هذا القانرن » يعطي صاحبه حق 
الاستعمال والاستؤار » والحفر والبناء » والغرس وما شاكل . ونسقط 
َعَدَم زراءة الارض © او بعدم استغالها © مدة خمس وات ( الواه؛. 

و ١4‏ 2< 9ذا). 

وقد معيت هذه الاراضى بالاميرية نسبة الى الامير » لانما 5 الاصل 
المت 31 الر و ان كل تررك ناك الدرلك القن ا 
هذه الاراضي احكاماً خاصة للانتقال بطريق الارث » وأممتهة حق الانتقال . 
وهي احكام مخالفة لاحكام المواريث العادية » ومدونة في قانون انتقال 

٠) 1١8884 ( هجرية‎ ١١1. الصادر بالارادة السنية المؤرخة سنة‎ )١( 

(؟) القرار رقم وععم الصادر في ؟١١‏ تشرين الثاني سنة .0315# . 


-05- للف 


الأموال غير الماقولة ١‏ . والميلة في عخالفة احكام المواريث الشرعية هي 
ل ا لك لدو 5 0 اد 
لكان لاف لس ارا إلى الاي 7 
احكام الانتقال الخاصة 

اهم الاحكام الخاصة. يحق الانتقال في الاراضي الاميرية هي : 

اولآ ‏ القاعدة في انتقال. الاراقي الاميرية هي المساواة بين الزوج 
ارو “لاد كور والأاك 1 لقي حا ادن اميق ولد 5 نل 
حظ الأنثيين 5 

ثانياً - تطبق في انتقال. هذه الاراضي قاعدة التمثيل . ومعناها » كأ 
نعم »ان: فروع الوارث الذي توفي قبل المورث يقومون مقام اصلهم » 
وبأخذون الخصة التي كانت تعود اليه لو كان 2 : 

ثالناً - يختلف ترتيب الورثة في الاراضي الاميرية ,عن الترتيب الشرعي . 
فنيه ثلاثة اصناف بعضها فقدم على بعض م إلى : الاول يشمل فروع 
اميت ,» اى_أولاده ,واحفاده .. والثاني, شيل والدي-المتوفى_وفروعها » 
اا داقع والانبيع «الإخرات ى ولثاك نعلي عريدود اليف 
وحداته وفروعهم » ويدخل في هؤلاء الفروع الاعمام والاخوال والعيات 
واغالات واولادهم » وذلك 0 دون تفريق بين المدود والجدات الاصحاء 
والفاسدين » ولا بين الزذكور والاناث . ويكون تقديم الارث بحسب 
الاضناف المذاكورة ويحسبٍ درحة القرابة. في كل منها » مع تطبيق حق 
الدثيل المنوه به . ولكن يتثنى من هذا الترتتب انه يخال وجودٍ اولاد 
المتوفئى واحفاده » يكون للابوين او لاحدها السدس . 

رابعاً ‏ ان كلا من زوج المتوفى او زوجته يستدى الربع بوجود 
افراد .المنف الاول من المستحقين > وستحق النصتسيووود -الصنفت الثاني 


. )الصادر بتاريخ ؟ ؟ربيع الاولسنة وععر هو كع شباط وعم امالية سحيو حميلادية)‎ ١١ 


0 دي 


او الجد او الهدة من الصنف اثالث . ويأخذ الحصة التي تصيب الفروع 
بوجود المد والجدة مع فروعبهم . وينال حق الانتقال بكامله عند عدم 
افراد الصنفين الاول والثافي او الجد والجدة . وهذا » يا نرى » مخالف 
لقاعدة الشرعية التي لا تميز الرد على احد الزوجين . 


ابو - 


الفصل الثاني 


ستول 
© 

شروط توريثه 

الكل ان اللنن يعثير جا فى كل ها كوه الننعته . الذلك © رايا" أن 
الجل » وإن كان لا يلك اهلية الأداء » لكنه اهل لوجوب القوق له . 
فتجوز له الوصية ويرث ٠‏ 

رط ورت الل رك ماك : 

اول - ان بولد المل حي حقيقة او تقديرة . 

ومع الحياة التقديرية تلك الني تفرص الشمرع وحودها 5 لو اتفصل 
الل عن امه يمناية . اما إذا خرج اكثره حياً » فيعد بنزلة الي في 
المذهب المنفي . ولكن باقي الأثة اشترطوا ان بولد الل كله حباً . وبذلك 
اغن فرك ارا الك ماده ل 20 

ال كالبل" لآدل امن اسلتين الن, اوفك أوافاة انيه "اورت 

وهذه المدة » يا نرى © خخالفة لقواعد الطب الثابتة بالواقع والتجارب 
والعم 0 اختلافية بين الفقباء . لذلك حعل القانون المصري الديد 
الله تسدة واجمشطرة © نقلا عن مذهب اك لك 20 اكز للك ف المذهب 
المعفري »© تعتبر اقصى المدة تسعة اشهر او سنة لا تزيد ساعة 1 : 
)١(‏ راجع الأسباب الموجبة لهذا القانون » والختار وشرحه الاختيار ( ج “ص 4#؟ ) + 
ورد انحتار ( ج ه ص 555 ) » وشرح السراجية ( ص ١5‏ وما بعدها ) » والمادة 7*١‏ من 
الاحكام الشرعية . 

(؟) راجع مقال الاستاذ الشيخ همد جواد «غنية » في بحلة الحامي لسنة م 5 
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وقد حعل قانون الا<وال الشخصية لاطائفة الدرزية في لمنان اكثر مدة 
لجل ثلاماثة يوم ( المادة بسر ) . وهذا كله اقرب الى الصواب دل 
7 الثر لك حتفي لتر ب . 

ل ا 2 كاه 
مات رجل عن امرأة حامل من ابيه او جده او ابنه او اخيه » فيشترط 
د رك اكل فى الدهت افر اان لد له احير ار أفكل من رومت 
ا ار الل ا لي ال لاك 
وكانك “الام لا“توال في عدة الوقاة . او الطلاق أو الفرقة . 


تقدير نصيب امل 

ا انه الا يعرف عند وفاة المورث . اذا كان “الل سنستوفي شروط 
استحقاق الارث ام لا » او اذا كان انثى ام ذكرا © ام اذا كارت 
رحن ام اكثر » وما ان باقي الورثة ستحقون ارثهم ممحرد موت 
المورث »© فان قسمة التركة تستدعي بعض الاحتياطات تأمينأ طقوق جميع 
اصحاب المصلحة . 

فالقاعدة هى ان يقدر للحمل اوفر النصييين على تقدير انه ذكر او 
ا عا ا ]د ار يل زان 2 انار 
قسية التركة توقف بكاملها . مثاله لو توفي رجحل مسم عن زوحته غير 
المامة » وهي حاهل »© وعن ابن ابن توفي والده قبل المورث .© فبنا لا 
ل رت ان الدى محال كران افر اف الو 
7 ك 

اما إذا كان هذا التقدير نحجب باقي الورثة حجب نقصان او يشرك 
الجل معيم في لازت 4 3 الخصة المقدرة توقف فقط » ويقسم الباقي 
على الورثة موقتا ١‏ 


وما آله يوقف لاحمل تصدب ولد واحد » مع انه يحتمل ان يكون متعدداً ؛ 


دقلا 


فانه يؤخذْ كفيل من الورثة الذين ينقص استحقاقهم عند تعدد انتمل . 
وذلك كله على قول ابي يوسف المفتى به. اما ابو حنيفة والشافعي » فانما 
05 إن مامه لاسرا امرجم براك الوه 
نصبيان . وامااكائرن الواريت المصري »فقد اوجب ان بوسف 
توقيف أحصة 'واجدة, » ولكنه خلافا لالم "بوجت تقديم الكقالة- 


ضار ضيه 


بعد ولادة الجل واستيفائه شروط استحقاق الارث © ينظر في نصيبه 
الحقبقي . فان كان الموقوف من التركة مساوياً لهذا النصيب » اخذه الولد 
ل ا ل ا 0 ا 1 
بالباقي على من دخل في نصيبه من الورثة . 

وإن' ولد الجل غير مستوف ششروط الاستحقاق »© فان الخصة الموقوفة 
ترد على من يستحقها 6 الررانة 8 


)١( :‏ الغني »ج لاص وود. 
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نعل الفتذالت 
اللفقور 


تؤويئه 

المفقود هو الغائب الذي انقطع خيره » ولا يعلم حياته ولا موت 
فالقاعدة الشرعية يثأنه نيف كار كاي وخر لا قا وطق 
ا ل 

كي يعتير المتقود حا في حق لفسه . 

11 يترك المفقود وكيلًا » كان إلقاضي ان يمينا تدعا 
للمحافظة على امواله . ولا يرث منه احد »© ولا تتزوج امرأته قبل الحم 
بوفاته . وحكمه في مسألة الميراث ان نصيبه الارثي يوقف لين 9 
حبا او لين امك هوته لأذان )| كارن الق] *2 اأغذ اتصنية الموقر في ١اى‏ 
بموته » فان امواله الخاصة تورث الي ورثته الموجودين وقت 1 
عوته . وسبب كل هذه الاحكام ا الم نكم يحق المفقود » ويعتبر 
فيها حرا قبل د عموته . 

0 شم في حق غيره . 

مثاله اذا 3-0 ت المفقود » فان نصسيه الارثي الموقوف برد الى ورثة 
مورته المو<دودين وقت موت المورث » لا وقت الك يموت المفقود 
الم عوته 

يحم بوت المفقود إذا ثبت موته الفعلي بالبيئة الشرعية . اما اذا لم 


)١(‏ راجع في المفقود : انار وشرحه الاختيار ع ١‏ )2 وشرح 
السراجية ( ص م١‏ -59١ا1).‏ 


با لإراجت 


يشت »> فيقدر موته بعد مضي مدة لا يعدشها اقراله . وقد قيل انها 
ل ارات 7 دل أن ان ارك اك ري ال 
ل ملعت الأعام ال , 

ولكن قانوت العائة العثاني » في مسألة الزواج ©» اخذ برأي الامام 
مالك » واعتبر ان ازوحة المفقود ان تطلب التفرقة بعد همرور اربع 
سنوات اعتباداً من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته او ماته . 
وكذلك فا رإن تطلب التفرقة في حالة الحرب بعد مرور سنة اعتبار] من 
رجوع الفريقين المتحاربين واسرامم الى بلادهم . 

ولا بد من الملاحظة اخير؟ ان للمفقود الموظف في لبنان احكاماً خاصة . 
فالمادة 0 من القرار رقم 7١56‏ الصادر في اول تَوز سئة ه98١‏ نصت 
على انه اذا اختفى مر كب في البجر وكان عليه موظفون او جمال » فان 
رواتبهم مي هم حت اليوم اماد ي والستين ابتداء من اليوم الذي ورد 
فيه آخر خبر عن المر كب 9 

ثم نصك اده م من المرسوم الاشتراعي رقم ة الصادر في ١‏ 
كانو الثائي سنة س١‏ على انه اذا اختفى الموظف وانقطعت أخبارة 
بنتبجة تمل يتعلق بالوظيفة » وانقضت سنة على انقطاع اخباره © اعتبر مصروفاً 
من الخدمة » وصقّيت حقوق الورثة موقتاً . 


جا ابت 


الفصل الرابع 


الول اه 
9 

المذهب المنفي 

اذا مات جاعة” معاً ١‏ » يا لو غرقت بهم سفينة او انهدم عليهم بناء 
اوزفتاو!| محادث!! #حزيق او اصطدام او ما شاكل » وكانوا اقرباء بحيث 
يرث بعضهوم بعضاً » ول يعم تاريخ وفاة كل منهم » فلس لأحد من 
هؤلاء الغرقى او الحدمى او الحرقى او القتلى اي استحقاق في 212 لاسن 
بل ان تركة كل منهم توزع على ورثته الاحياء . 

وسيب هذا المي هو 2 3 نا في بداية بحث المؤاريث « 
يشترط لاستحقاق الارث تحقق حباة الوارث بعد موت المورث . ففي 
الاحوال إالق ذكرنا » اي المؤات جماعةى 2ج لاد يعم تاريخ وفاة كل من 
الوارث والمورث » ولا يعرف بالتالي من هو" الوارث ومن هو المورث > 
ومن ثم بعك ل استحقاق ارت مفقوداً 9 

اما اذا علم تاريخ وفاة كل من الموتى حماعة » فلا بحال لتطبيق 
القاعدة التي اشيرنا اليها ٠‏ 
باثي المذاهب 

02 و الشف الطفى ارقف قال انا الماك 


)١١(‏ كعتسعكمسسرمن 


-و4م- 


المالى والشافعي . اما المذهبان المنبلى والعفري » في مسألة الغرقى والهدمى 
خامة مدرو سالا مرإن ابمكذيخ رك اتن اسملة اذا كنظ الرارنة رد ةرين 
الطرفين 0١‏ ومَفناه +انذا ايقتوض .موت احدهها اولاً فيرث منه الالغر © ثم 
يفقرض موت الآنخر اولاً فيرث منه الاول © وينتقل سهم كل واحد من 
عاحد الال ورك اك ار 

اما قانون المواريث المصري » فقدٍ نص على عدم التوريث ( المادة م) » 
وفاقاً ارأي حور الفقباء السنين . ولككن قانون الوصية الجديد اعتير انه 
يحال وفاة المورث مع ولده » فان لأحفاده في تركته وصية واجبة بقدر 
نصيب والدم لو كان حياأً في حدوه الثلث ( المادة ٠*5‏ ). . وقد شرحنا 
ذلك في باب الوصية . وسيبه النظر في امر الاحفاد وعدم حرماتهم من 
الارث بالاستناد الى نبة المورث المقدرة » يحيث يقوم ذلك مقام قاعدة 
التدثيل التي نوهتا بها سابقاً . 
القوانين الاحندية 

اخذت بعض القوانين الاجتبية بنظرية عدم التوريث ©» يا هو الم 
في الشرع الاسلامي . ومن هذه القوانين القانون المناني المولندي ( المادة 
«لام ) > والنمسوي ( المادة هج ) » والسويدي ( المادة الاولى مدن 
الفصل الرابع ) . وهذا الرأي متبع ضناً في القانونين المدنين السويسري 
زالاساق © وفى ااحتبات امحاكم في الولايات المتحدة الاميركية . 

اما القانون الفرنسي © فائه أقر مبدأ التوارث بين الموتى جماعة » ولو 
جول تاريخ وفاة كل منهم ٠.‏ ووضع لزلك قواعد معقدة مقنسة من 
القانون 'الروماني .. وفيا بلى تلخصها عماا ورد في القانرن المدفي ( المادتان 
ا الا 1 
0 () انظر الادة. + من الاحكام الشرعية لقدري باشا » والماذة «* من الفصول الشرعية 
للاستاذ مغنية » وشرح السراجية ( ص ١58‏ ) » والمني (اج لاص 1)3185: 


00آ-< 


اولآ ‏ اذا كان جميع الموتى تحت الخامسة عشرة من العمر > . 
خبفترض بقاء ء الاكين سنأ © فيزث من الاصغر :. 

ثانياً 151 كارا كا فوق الستين من إرعح ياه بعضهم كذلك 
والبعض الآخر تحت الخامسة عششيرة © فيفترض بقاء الاصغر 1 » فيرث 

ا 

#لثا ‏ اذا كانوا بين الخامسة عشرة والستين » فيفترض بقاء الذكر 
عند تساوي السن أو عند وجود فرق لا يجاوز السنة © وإلا” فيفترض 
0 


ات 


توريث الولد غير الشمرعي ١‏ 
وشبل ولك الزنا "١‏ 41 وال لفان * © اي الولد الذي فاه زوج 
امه بطريق الملاعنة الشرعية . 
2 فهذان ربط الشرع نسبها بالأم وحدها » فيتوارثان مع قرابة الام 
رفقط . اي انما يرثان الام وقرابتها » وترثها هي وقرابتها * . 
اما من جبة الاب » فلس لما اي نسب او توارث على الاطلاق . 
اعد 
وهو الذي لا 'يعرف 5 هو ام ال عا اا الارثية 
فة شرعاً باختلاف الذكورة والانوثة » كان من الفروري معرفة 
ضيب الحنثى في التركة . 
فاذا ظبر ما برفع الاشكال بطريق روج البول او ظهور علامات 
الباوغ » حم عر ادن فا انا 1 اال مكار كك فيل 
اختلف الفتباء في تقدير نصبه الارفي . 


)١(‏ عستاتو فلل تصمتد 

(؟ ) اعسنائقم تمذتد 

06 650 أسصقلمدء 

(؛) الادة غ + من الاحكام الشرعية » وشرحها للابواني ( ج * ص 15١‏ -55١1)م‏ 


ابإهبماط ب 


ذال افيه أن اللحس كل لتقن © الي كرا مالي الذتورة ” 


والانوثة » ويوزع ما بقي من التركة على باقي الورثة . 

وقال اعد ين حتيل ان" القنتى ترك 'نصث ''مثيراتك ذكر ونصفت 
ميراث انثى . وهو قول معقول وعادل ١‏ . 
اليج 

معناه ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث على ثيء 

معلوم من التركة » أو على بدل من غيرها » يسمى بدل التخارج او 
بدل الصلح 5 

ويشترط لصحته شرعا تراضى الفريقين بعد وفاة المورث > وتوافر سائر 
شرو االأتعقاد .والطعة والازوء! رالقاد ةق وش باش ال التراكى مسد 
الوفاة هو عدم جواز التعاقد على الى الارثي قبل وفاة المورث » وفاقاً للقواعد 
الشرعية " » ولتانون الموجبات والعقود ( المادة ٠. ) ١88‏ 

فاذا حصل التخارج 2 تطرح سهام الحارج من مخرج التركة » ويقسم 
الباق على سهام الووثة الموجودين . مثاله لو مات احد عن زوج وأم 
وم » ارتم النصف وللأم الثلث فرضا > وللعم السدس الباق بالتعصيب» 
فتصح المسألة من ستة لازوج ثلاثة » وللام اثنان » وللعم واهداي؟ فاذا 
تصالح الورثة مع الزوج لقاء ما بذمته من المبر لازوحة » فتطرح سهامه 
اي الثلائة من التصحيح . والباقي من التركة » وهو ما عدا البر اي 
بدل التخارج » يقسم بين الام والعم “باسهياك للام وسهوم للعم ٠‏ فيصيح 
مخرج التركة ثلاثة » يعطى اثنان من اصله اي الثلثان الى الام » والواحد 
ا لا ا 
)١(‏ الممني (ج با ص ١١١‏ )»وشرح السراجية (ص ١6#‏ وما بعدها) » والاشباه(ص8؟١)0‏ 

(؟) تنقيح الفتاوى الخامدية ( ج ؟5 ص وه )» والفتاوى الخيرة (( ج65 ص04 )» 
ودرر الفكام ( ج ؟ ص 54 ) * وشرح علي حيدر على المادة ١‏ ؟ من انحلة » والنظرءة العامة 
لموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية ( ج ؟ ص 05 - لال ). 

(») البحر ( جه ص هده ) » وشرح السراجية ( ص 6م ) ٠‏ 


د 


ار ام ١‏ 
50 
كسس اسماء المؤلفين على مروف الريجار ” 


+ ابن البزاز ‏ الفتاوى البزازية او الجامع الوجيز ( طبع امش 

الفتاوى الهندية ) . 

+ ابن ليام ( كال الدبن  )‏ فتم القدير شرح الهداية وبجامشه العناية » 

ولاق يل لك ريما حلت . 

بدي ابن جزي” - القوانين الفقبية في تلخيص مذهب المالكية » فاس ©» مو ..١‏ 

+ ابن حزم الحلتى » مطبعة النيضة » مضر غ١‏ ب به ه» ١١‏ حزءا . 
ان رشد ( اطفيد ) - بداية المحتهد وخاية المقتصد » مصر » الطبعة 

الاولى » جزءات . 

ند .اين ,عايدين ( محمد امين  )‏ اللاسية اللداة عرسي ان على الدر 

الختار » دار السعادة » عبسو ه ع خمسة احزاء . 

لاب يتين ,ا عط اين :)د أحائة باتتس نيال لعق اننا ,لتق 

هامش البحر لابن نحم . 

د ابن عابديئ ( جمد امين ) _العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الطامدية » 

طبعة وبعراه» حزعءان . 

)١(‏ عدا المصادر الاخرى » لا سيا القوانين والملات والقرارات » الت ذحكرت عرضاً في 

هوامش الكتاب . 
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م ابن عابدين ( جمد علاء الدين ) - قرة عيون الاخيار تكملة إرد 
الحتار » دار السعادة » بسسر ه » حزءان . / 
ابن عاصم لنحفة الحكام »-مصر © ووم|ا ه » جزءان :0 

+ ابن عبد البر ‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الاثة الفقهاء » مصر » .و١‏ ه. 

دابن قاذي مماوة او سماونة ( الشيخ عمد ين امماعئل ). ل جاميع 
الفصولين » مصر » ..#و ه > حزءان . 

> ابن قدامة ( هموفق الديئن ) ب كتاب المغنى > مصر » الطبعة الثانية » 
٠١‏ جزءا . 

ح إيتافم. الجرزية : ميلم للوقمين. عن بيب العالمن .»ب المطبعة , 
المنيرية 60 اجزاء 7 

حءايق نم ( زين العايدين  )‏ الاشباه والنظائر » مصر > #«ببم١ا‏ ه. 

-ابن نيم - البحر الرائق شرح كنز الدقائق » مصر ء عع ه » م اجزاء . 
- الابياني ( عمد زيد ) - شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية » 
مكار 6 6566 اجزاء 0 

23 الاتامي ( جمد خالد وحمد طاهر  )‏ شرح المجة » حمص »2 ١9#.‏ ب 
بسور ء جه احزاء . 
ج الاسير ( الشيخ يوسف  )‏ شرح رائض الفرائض. » بيروت » 
ومسو مالية '. 

+ الاصفهافي ( مد حسين الغروي  )‏ الوسيلة © يغداد » +همم١‏ ه. 
0 الآمدي ( سيقب' الدين. )1 الاحكام ك3 اصول الاحكام 4 
بوسر معاس آحزاء . 1 

- الانقرو ي الفتاوى الانقروية » بولاق ©» ١١4١‏ ه » حزءان . 

بد باز ( سليم رست  )‏ شرح لة الاحكام العدلية » بيروت » طبعة 1997 . 
+ البخاري ل الجامع الصحيح » مصر » مطبعة الحبي » و احزاء . 

اليبكري (المثلا فضيل ات#الىي  )‏ آداب الاوصياء »© بهامش 


5206- 


التسولي ( ابو الحسن ) - الببحة في شرح التحفة » مطبوع مع 
+ المرجاني ( الشريف ) - ثرح السراجية في عل الفرائض © مصر » 


ل الرمعية اللبنانية 4 
+ الحيني العاملي ( مد الجواد بن جمد ) - مفتاح الكرامة شرح قواعد 
العلامة » مصر » مطبعة الشورى » #بوم١‏ ه. 
- المصكفي ( محمد علاء الدين  )‏ الدار الختار شرح تنوير الابصار » 
مدر ع انطع الراعط ىران 7 
- اطلتي ( الحقق جعفر بن الحن ) - شرائع الاملام » مطبعة 
التبريزي » وس( ه. 
- الطرثي ( عبد الله ) - شرح مختصر سيدي خليل » مصر » ١١1١‏ - 
2 6 ع اراك 
عد الششرو ( المثلا حمد بن فراموز ) - درر الجكام » دار السعادة » 
ور ه > جزءان 
+ الشضري ( الشيخ عمد  )‏ اصول الفقه » الطبعة الثائية » مصر » م16 . 
8 يه 59 د خ التشريع الاسلامي » الطبعة الثانية » مصر 6 19805 . 
خير الله ( ابراه  )‏ قانون الميراث في سوريا ولبنان » بالانكليزية » 
بيروت ١941‏ . 
جد داماد افندي ( جمد بن سليان ) - جمع الأمر شرح ملتة ى الابحر » 
مصر »> مم١‏ ه »> حزءان . 
+ الرازي ( فخر الدين بن محمد  )‏ مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير 
الكيير » مصر » عبس ه >2 م ا«زاء 


- الرافمي - فتح العزيز شرح الوجيز 6 طبع بذيل كتاب الجموع 


هجوو - 


للنووي » مصر غ4١‏ سه ه » المطبوع حتى الآن ١‏ جزءاً . 
رزق ( فؤاد ) يلة الحامي » زحلة وبيروت. 
اس لاس لت - لد الدرة فى الفرانشفه اخراوة! 
بذيل جامع الفصولين . : 
- الرملى ‏ الفتاوى الخيرية » دار السعادة » ١9١‏ ه. 
الزعنشري ( حمود ):- تفسير الكشاف » مصر» ووم( هء ع اجزاء . 
الزيلعي ( عثان بن على ) - تبيين المقائق شرح كنز الدقائق » 
رن ور رلك واوا مع احراء ؛ 
+ السباعي. ( مضطفى. )#/ ”الؤصنتايا :والفرائض- > 3مشق 6 ؛ الطتعكة 
الثانية » موز . 
ه السجاوندي ( سراج الدين  )‏ السراجية قَُ علم الفر ائض » مع 
شرحها للجرجاني » مصر ©» طبع صبيح . 
د السرخسي (ثمس الدين  )‏ المسوط شرح الكافي » مصر» مم1 ه» 
.٠م‏ جزءا . 
السمرقندي ( ابو الفتم عمد الاستروشني  )‏ جامع احكام الصغار » 
بهامش جامع الفصولين . 
التيؤطي '( جلال: الدين» ]2 االطامع! الضغيرا: من الحدايت" النشير” النقيز.» 
مسر ه » جزءان . 
- “الشاطى ( ابو اسحق  )‏ الموافقات في اصول الشريعة ٠‏ المطبعة 
الرتمانة م تسوافياك بو اج اد 
+ الشافعي ( الامام حمد بن ادريس  )‏ الرسالة في عم الاصول » 
مصر 6 #«وب١‏ اه . 
5 الشلي ( شسُباب الدين احمد  )‏ حاشيته على شرح الزيلعي على الكنز » 
مامش الزيلعي . 
د الشوكافي ( محمد بن علي ) - نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار » 


5790-2 لفلف 


مصر » يسو ه عام احزاء.. 

لديان"( مستبن الملي! علد اكنح ويه الستيد (#اهامل راكهاب 
بللؤامد ولاق 
٠‏ صادر ( يوسف ) - الله القضائية » بيروت . 

صادر ‏ موعة القوانين 
5 الطباطبائي (آية الله الشريف ) ب العروة الوثقى »:صيدا 6 م4١‏ 
يو هع «دزءان . 
+ الطرسومي ( نحم الدين ابراهم 0 انفع الوسائل .الى بتحررين المسائل » 
المعروف: ,الفتاوئ الطرسوسية .© صر © سم( ها. 

الطوزى رز "كد" )عنها انكل البسر ‏ الزائق .لابن خحي ,> باطنوم. الخاس /1! 
عد عالمككير . الفتاوى الهندية ل ل 7 

عد اليد ( جمد عبي الددين ) - احكام المواريث في الشريعمة 
الاسلامية » مصر » ١94‏ . 
جد عند اليد 5 الإخرال الشخدمة فى الشريعة الاسلامية » مصر 6 ١941‏ / 


- 


عتلر القادر ( على حسن ) نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي 

المزء الاول » مصر > ١947‏ . 

عرس رو تاريخ التضاء في الاسلام عر ا 
على حيدر - شرح المجة » تعريب فهمي امساني » غزة وغيرها 

فووز وم 564( جزء] . 

ب العيني ( بدر الدن  )‏ عمدة القاري شرح صيحيح البخاري » مصر 


- 


35 


- 


م مامد ةم خرء ابه 
الغزالي ) ابو حافك ( 35 المسددفئ من عم الاصول ») مهس 


- 


باسور > جزءات ٠.‏ 
فيضي ( آحف علي اصغر  )‏ موجز الشريعة المحمدية ( بالانكليزية ) » 


او كسفررد » ١945‏ . 


اهما 


قاضيخان ( مود الاوزجندي ) - القتاوى الخائية » بهامش القناوى 
الهندية . 

قانون العائلة العثاني: . 
- قدري باشًا ( مد  )‏ قانوف الاحكام الشرعية في الاحوال 
الشخصية » مصر . 
2 القرافي ( شهباب _الدين ) - الفروقر» مصر 6م١1‏ 5؛ ه» 
3 اجزاء 5 
الف الكريم 5 

قانون المواريث وقانون الوصية المصري . 
** الكاساني ( علاء الدين ) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » مصر » 
بسر ع وم ه » بن اجزاء : 

ار ( الياس  )‏ التتمة الفقببة » بيروت ©» ١4١‏ . 

الكوزطصاري ( مصطفى  )‏ منافع الدقائق شرح جامع الحقائق 
لابي سعيد الخادمي » الاستانة »م.بم( ه. 

يلة الأحكام ادكه : 

جموعة القوانين اللبنانية ». وزارة العدل » بيروت » ١٠١‏ حزء . 
+ مصاني ( صبحي  )‏ فلسفة التشريع في الاسلام » الطبعة الثانية » 
كا اراجاناا| © 
بي صمصافي ‏ النظربة العامة للموجبات والعقود في الشريعة الاسلامية» 
بيروت ١9482‏ »> حزءان . 
+ المرغيناني ( برهان الدين  )‏ الحداية شرح بداية المبتدي ©» مصر »> 
ومو نا سه 6 ع احزاء .: 
- كر صحيح الامام ملم » مصر > عسعس١‏ هاج احزاء . 
> فغلية ( محمد حواد  )‏ الفصول الشبرعية على مذهب الاماميية »> 


بيدروت . 


حت 56 2 


ب اللومة ١‏ عبد الله ) اللختار كشرحه الاختيار » مطبعة خجازي » 
مصر > سر اجزاء : 
النشرة القضائية اللينانية ‏ وزارة العدل » ه94١-‏ ه9١‏ »2 بيروت . 


ار ار ع ل حر المت الور 171016 مام 
٠١‏ جزءا . 


لوبو د 


فورس هجائي 


لايم والأغناوم. 49 


اب - ولايته الشرعية .م4 4ه »عع لىي 
النفس ه6ه2 55 556 4 لاك ا الات كنك 
مما ء و*” » النفقة على الاب ٠‏ غنفقة الاب 
١‏ » ارثه بالفرض ٠١٠‏ * ارثه بالعصوبة 
2 

ابن - انظر ايضاً فروع . ولاية البنوة على 
النفس ده ء ارثهم بالعصوبة ١+‏ . 

ابن ابي ليلى - في النفقات ١1‏ . 

ابو حنيفة النماث ب ه١421‏ م8١1‏ 64.٠و‏ - 
تالكر فى ا متكي 

4١45464 ١١و‎ 2951١ ء١و.- ابو يوست‎ 
١”ه‎ 
0 


او ا الع ج11 وريه 

.4١ ١5 - احتباد‎ 

العام بسك 1 الام 

|حمد بن حنيل 223 الث 

اخ - الاخ المبارك حودء با.؟»ء الاخ 
المشؤوم ٠١‏ ؟ »2 ولاية الاخوة على النفس هه» 
ارثهم بالعصوبة 2515 الاخوة في ذوي الارحام 
ا 

اخ لام - ارثه بالفرض ٠. 5١0‏ 


اخت شقبقة - ارثا بالفرض ١5‏ ؟ » كعصبة | 


| النظر عن ال التعريف . 


بالغير 5١.‏ ء مم الغير 5. 


اخت لاب - ارثا بالفرض ١١07‏ » اكعصبةة 
بالغير ١.‏ ؟ ؛ مع الغير 5# . 

اخت لام - ارثها بالفرض ٠ 5١10‏ 

لخدف الدارى ب اظن وس 

اراضي اميرية ‏ انتقاها بالوفاة م/١؟»‏ 


ف ل 0 


ارك ك انظر موارية ل 

الاستدلال - .٠غ‏ . 

امات -- 10 506 . 

اصول ‏ عل الاصول م » »* » النفقة على 
الاصول ١٠.‏ 5# ١ءنفقة‏ الاصول 1١5+‏ 
هداءارث الاصول بالفرض 25٠٠.‏ ارثالابوة 
بالعصوية 51١4‏ » في ذوي الارحام عمسم في 
الاراضي الاميرية ؟؛؟. 

الام حقوقها في الولاية على النفس هه » 
في الرضاعة بده » في الحطانة مه ؛ ارثا 
بالفرض 501١‏ . 

اهل الحديث - ه56 2 ٠.؟,.‏ 

اهل ازلى 1١‏ 0ه 

اهلية د وعء زه )عم )هم ءلامء 


ا 1 


ع 0 


0 لراحعة هذا الفور س لذبغي صرف 


اسك 


الاوزاعي - 6 ؟. 
او و ار ل 


01 

ا 
0 

5 

تابعية ‏ الزوحة ٠١5‏ ؛ في الوصية ١5‏ » 
'في الارث كود ء لحدر. 

تأديب - الصغير عه » الزوجة 1٠19‏ . 

تاريخ التشريع الاسلامي --١١1-١#)عصر‏ 
الجاهلية ١١‏ » عضر الني ١‏ » عصر الخلفاء 
الراشدين والامويين ١‏ » العصر الذهبي العياسي 
١ 4‏ ؛ عصر الانخطاط والتقليد ١١‏ »© عقر النوضة 
١5‏ » العبد العاف مم - .م ءالمعر الخحاضر 
وسح اذم "انان ايعا مذاهة 7 

تخارج ‏ مه 5 . 

تركة - و0١‏ » توزيعبا 0م١1‏ -وما. 

ثيل - <ق التمشل في الارث 5١‏ » حق 
التمثيل في الوصية م ١؟‏ » في الوقف م١5.‏ 

جاهلية - 21١‏ ؤلا١‏ » 194 4؟؟» 
ذككهء 

جد - ولايته على النفس هه »2 على المال 
+5 » وصيه انختار 5م » ارث الجد الصحيح 
بالفرض ٠١‏ »2 ارثه بالعصوية 8١٠‏ . 

حدة ‏ ارث الجدة الصحيحة م.؟ . 

الجمفري ( المذهب ) - ؟ » في الوصية 
بد (ا»؟ ع»#»بموء +#»ؤ 4 فىيالارث 
ل ا ا ا 

جنون - اهلية الجنوت مم - 5م المطبق 
وغير المطبق 5م © وصيته 1١١9‏ . 


جنين - انظر حل . 


حيس الدين ح في النفقات ع١‏ 2 ١1د١ا»‏ 


0 
بت - ور ازثها بدقاء كعصية بالغير | 
مم5 » حجب الحرمات في الفرائض م5 » في 

العصيات وم . 


حجب - لام» ب .54 6 حجب النقصان 


2 مسد ا الو ا زيل عر عزران يؤاناي 
له 0ل نك 

حديث - انظر سنة . 

لمان وام ل 

حفظ الولد - ؟5. 

جل - اهلة الوجوبله "م »© الوصية له 
ا ا اي 

الخبلي ( اذهب ) - 255 ١5ل ١:.‏ 
في التفقات «ه١1‏ 2 لاه اكد ءعوبارر» 
ا ل 0 

الحنفي ( امذهب ) 4157م .٠م‏ 
في الوصية 5١5١61.؟١١21١51١4؟؟159541ء‏ 
ل 0 
ل له 

حواثي - في النفقة (انظر'ذوي الآرخام)» 
ار الالقراعن 4 ارك ال عوة 1 رالسوامة 
بالتعصيب 16؟. 

الخؤولة ‏ رسمو؛ وسم؟. 

خنثى - ارئه ؟ه؟ ٠‏ 

خلافة ‏ الخلفاءالر اشدون والامويوثت؟١»‏ 
الخلافة العياسية ١‏ . 

درزي - وصيته  211١1‏ م.م 
حق التشل فيالارثم ١‏ ؟»توريث اخمله ؛ ؟. 

دليل - انظر مصادر النثريم الاسلامي . 

دين - الحجر للدين ١١5‏ »© وصية المديون 
5؟ءديوت اليت ١6٠١‏ »© حقوق الدائنين في 
الشركة حولد. 


-آ219- 


دين ( اختلاف  )‏ في الولاة ه كفي 


الحضانة وه » في الوصية »م١‏ » في النفققات | 


سور زكر عوكر2 باكره جكرهء 
نسح في الارث حوره محر 


دوو الوزام اندي "كنال 10 ١‏ 
في النفقات دو » في الارث عمد نوه | 
عوورء رسعو ديسب 2 جبة الفرع ٠‏ 25# | 
حبة الاصل مم ؟ » حبة الاخوة ه"؟ » جبة | 


العمومة والخؤولة وم 


رد - على اصخابالفروض 2١68‏ م5« | 


530000 
رشد - سن الرشد م . 
الرضاعة ‏ باه . 


الزنا'(اؤلد:)١‏ انظ ولد غير شرعي + 

زوج - ولايته على المرأة ه١٠‏ وما بعدهاء 
ارثه و١‏ »2 لابرد عليه 9؟؟ » حصته في 
الاراضي الاميرية 545١‏ . 

زوحة - اهليتها ومالها ٠١0‏ » سلطة الزوج 
عليها ه١٠‏ ء تفقتها م«هدء ارثها 5و 4لا 
يرد عايها ؟5 » حصتها في الاراضي الاميرية 
2 


السفه ‏ اهاية السفيه .٠ه‏ وو» وصيته | 


ام ياك 


سكر حااهلئة الشكر إن ٠‏ ؤالاء 


سنة ‏ بسم| )ع 2١‏ #«ا يو ل لام . 


الف 1 ا 01 


١إا1اغفي‏ الوصية ٠5١2م؟١2 ١4.6١89‏ 
م«ع١فنفي‏ النققات سمودء ١١0‏ »في الارث | 


0 1ف ولدن اميت 
ا 


شيعة ‏ ع ١‏ » 5؟ » الاماميةاو الاثنا 


ل ا 


عشرءة >؟ » الزيدة بمء الاخاعيلية ام » 


| انظر المذهب الجمفري1. 
الصغير دوع وما بعدهاء الولانة على , 
. النفس ص 6 ه» الولاية على امال > » تصرفات 
١‏ الصغير بوم » غير مميز عمء مز عم » مأذون 
هل »4 وصته م١١1‏ . 
ادي (: ولعي )اج ! 
ظاهر الرواءة - الكتب الستة و١‏ »© هو" . 
الظاهري ( داود بن علي ) 6 © 2١4٠١‏ 
اواءة 
عته ‏ اهلية المعتوه هم - 85 »2 وصيته 
انالك 
العصبات ‏ في الولاية على النفن هه © 6+» 
في الحضانة .5 عني الارث م65 ؟١؟»‏ 
١‏ العصوبة التبية والسيبية 0٠؟‏ » العصبة بالنفنس 
ا ١؟‏ » العصية بالغغر 5٠٠.‏ »6 العصبة مع الغير 
| سم » الحجب في العصبات م5 . 
١‏ "عر بأؤلااية:المموطةاغ ل[ االتفقل +818 #"ازانهم 
| بالعصوبةه ١‏ ؟»العمومة في ذوي الارحام هو م8؟. 
عوال يدم ”, 
غفلة ‏ انظر سفه . 
فانوا الاهلة أ لا تناع وما مهالا 
الفتاوى الحندية .5 .وم . 
فرائض - انظر ايضاً مواريث » اصحاب 
الفرائض "م١‏ »2 ١94‏ وما يدها »؛ حساب 
الفراوض" 6+ » العول +88 “© الرد عليهم 
عوو.مءمم غ2 الححب في الفرائض م؟ . 
الفروع - نفقتهم ١1٠‏ » ارثهم بالفرض 
١5‏ ء ارث البنوة بالعصوية 6١؟‏ » في ذوي 
الارحام ؟م؟ ء في الاراضي الاميرية 5:45 . 
فقه ‏ تعريفة نا » اقامه لم 62 ه١1.‏ 
قاضي - ولايته العامة ٠“‏ غ؛ على النفس >ه» 
على المال 5 ؛ وصي القاضي المنصوب 6٠‏ » 


<1 0 


ده ناخد )ود > عبان عإب »عيملا ولي أ 


السفيه ١و‏ . 

قانوت المائلة العثافي ‏ "هو ,"> 2)وم» 
يا لذ باهرا 931154 اللافنة 6 عه وده 
١" ١6‏ )» انوع 6 روا متع بل مم 


توريث المفقود 541 . 

قانوث الوصية اللبنافي  ١١002 ١١‏ »© 
ماوع واعاء » لجان عرغرا/ يوعيعنة > 
من مه 

قرابة ‏ ولااء«ما. 

القرآآن الكريم - ؟١‏ * ١4‏ ال 
ع ا 

القريب_البارك و دءلاء «المثؤومة؟ . 

قتل ‏ تأئيره في الوصية ٠٠.‏ » في الأرث 
الماح قي 

قباس سس ووس بوم ووس لإوءهالء 


بنان والقوانين البنانية- ١‏ مإنظر قانوث ١‏ 
ا الزوجية على النفس ه١١‏ » على المال لاي 
:قاتوث التحلرة م١١‏ عارثيا وجروب ب أجعرء 
المدئية. باع سميوء غهاءههء 758 »ء قانوت احا ممه في الاراضي الاميرية ايه 


العقوبات اللناقي . مء ع وءسلاء 5١٠4لا 4١١‏ إٍْ 


الوصية اللبناني. قانوت الملكية اللبناني عا باءوس هع 
مسوء سعاء زرووء كرواء اصول لمحاكهات 


سدور ءلاموء هم ءقانوت الموجيات 
والمتود ؟ه» لالا » هلا ءعم؛ هدمكلامء 


قمن سي رمءرورءععومدى ذودرعقانوت : 


انحا كم الشرعية 45 قانوت. ؟ نات رمو 
م باءقانون التجارة اللبناني م » م١٠١»قانوث‏ 
ضريبةالارث هم ١ءقانونالاوقافالذرةم١؟.‏ 
مالك بن انس -ت ها .25 لماه »© 
0 
الالكي ( المذهب ) .5 ممعمءدء 
.دغ ؟؟١اء‏ في النفقات سه وء لاه١‏ » في 
الارث حمودء.ء.ورع و؟ 54445١‏ ء 


مهو 

علة الاحكام المدلية - وم ؛ (ربممعء. 

اغارم وه 2 .5 ككا. 

محكوم عليه حجره القانوني ؟١٠١»سقوط‏ 
الولانة عنه .و سلا » نفقته م58 2 مما. 

تمد بن الحسن الثيافي ‏ ووء .2,5 5١‏ » 
44 لوك ؤء 4 5غ 4؛ متكمود 
ل ين لي ل ال 

عمد بن عبد إث انظ التي 

عمد بن عبد الوهاب - از ء 5# . 

هديون - انظر دين . 

مذاهب ‏ المذاهب السنية ه١641‏ م١2»؛56»‏ 
المذاهبالبائدة + المذهب النفيم ١‏ 4المالكي 
٠ ٠‏ الشافمي ١م‏ ء الخنبلي ١؟‏ » الاوزاعي 
؟ ؛ الظاهري 6؟ ؛ الطبيري 6 ؟ » المذاهب 


١‏ الغيغية منيون» بالانء 


المرأة - اهليتها غ١٠‏ و لا١٠١؟‏ ؛ السلطة 


مرضموت-هو-”# . ١ءاقرارااريض١١٠»‏ 


| تبرعاته » العقود التي لا تقع تحت الحجر 1ه » 
وه » تأثير قانوث الوصية اللبنائي؟ 2١.‏ 9؟١.‏ 


مرور الزمن ‏ في النفقات و١١‏ »؛ لاا . 
المسكن الشرعي - 2٠١٠‏ وولنعقدب 
مصادر التثريم الاسلامي - »م - 45 . 


المصالح المرسلة - وم . 

مصر والقوانين الممرية ١م‏ ؛ قأنو تالوصية 
امي ودر لا ع و5 اكع اودر 
اأعع و ع 5م و ويم عوك ا" 


إقانوت المواريث ولاطء 4م١2‏ ؤمكء 


لحلل عس روسب وسو؛ يغ؟ »؛ 


42و _ 


جع لمعه 
المفقود ‏ ميراثه 1ع؟ . 


استحقاق المبراث ؟١م١‏ » اسباب الارث؟85١»‏ 


توزيع التركة موم١ء‏ موانع الارث 5م١-‏ / 


م5 ١‏ » حبالة الوارث م ١‏ اصحاب القرائض 
:و ١‏ ؛جدول السهام و١٠‏ ؟2 حق التمثيل ١١1؟»‏ 
عسات القنؤضل 019 6 المول 5 6 الدذ 
م؟» الحجب برم م2 انتقال الاراضي الاميرية 
١4؟‏ » توريث اخمل ع ؛؟ » المفقود 1:؟ » 
الموتى جماعة و 6 ؟ »؛ الولد غبر الشرعي 5٠١‏ * 
الحخثى ١ه‏ ؟ ء التخارج 8ه ؟ . 

١-152‏ تعلو ابسا ارس الوك اخبحكالة 
الموت في الارث ١5١‏ »2 تحقق موت المورث 
كذلء 

الموتى جاعة - في المراث .56 . 

ارا ييه 


النفقات - 4غ ١‏ وما بعدها » نفقة اتزوجة . 


١٠١+‏ ء نفقة الفروع ١1٠‏ ؛ نفقة الاصول 
ع درء نفقة ذوي الارحام ١١‏ »© قواعد 
عامة .اذ - #س#با١‏ »مرور الزمن »١١9‏ 
عار 

هة ١١+‏ »6 بعد الوفاة ١١5‏ » تنصاب 
اللبة وذ . 

وارث - انظر مواريث ٠‏ 

6 - لطر ولخ 

وصي - الوصي انختار او وصي الاب م4 » 


فد كدءمودء .ا ء 74 6 .مء الوصي 


ا 0 د إن إمدد الدب ليان 
مواريث  ١١١‏ وما بعدهاء التركةة/ا١» ٠‏ 


ا 66م » وصي وصي الاب١81‏ ا 


ووصيه انختار ١ه‏ . 


وصية ‏ +«. »م١١‏ وما بعدها » التعريف 


ه١١‏ »قواعدها الشرعية العامة:<-١١‏ شروط,ا 
أوررء الرجوع عنبا وراءقيوها .١د»‏ 
شكها ؟؟٠غء‏ وصيةالملم ١؟١»‏ وصية الدرزي 


م ؟١ء‏ وصية غير المحمدي 4 >١١‏ الموصي >١١‏ 
الموصى له و؟١١؛‏ هود »ء ححد الوصية.؟١»‏ 
الموصى به م »١‏ نصاب الوصية ع8١1-و*(؛‏ 
الوصية بالمنافع ؟ 2١4‏ آثر الوصية ١4‏ » منفذ 
الوصية غ١‏ » استحقاق الموصى طم ه6١‏ © 
تعددم +ع ؤءهلاك الموصى به ١١٠١‏ ؛هلاك بعضه 


+ اغئوء قوق الموصى لحم في التركة ١6١‏ » 
التنزيل في الوصية 5١5‏ . 


ولد غير شرعي - ارثه ؟٠؟‏ . 

ولاة ووصاية ب 7؛ » الولاية على الصغير 
غ4 على النفس وه ء ولانة الحفظ موءولاية 
الزواج 3 » الولاية على المال ٠8‏ » تعيين 
الاوصياء 0+ » تمددهم 59 »؛ تخصيص الوصابة 
حد» الوصي الموقت ٠٠٠١‏ » اجرة الوصي ٠7١‏ 0 
محاسية الاولياء والاوصياء 7١‏ ؛ سقوط الولانة 
على المال عبداء تصرفات الاولياء والاوصياء 
؟ » التصرفات الممنوعة7 ؛ التصرفات الائزة. 
بام » البيع والشراء والرهنم ب٠ءولايةصحيحة-‏ 


أهةا. 


-56؟ - 


لقره - ف لوز النثمر بسع ١‏ اررسال مي ومصادرهة 


الباب الاول 0 الفقه واقسامه 
التعريف . تقسيم علم الفقه . 
الباب الثاني .تاريخ التشريع الاسلامي وتطوره 
الفصل الاول :. اذوار :التشريع الختلفة . 
ع الم كم حر كا كا عرد اج 


والامويين . العصر الذهى العباسى . عصر الالمحطاط والتقليد . 


ا للع 
الت “اناي 7الذاعظ الذك ”7 


المذهب اكنفى ٠‏ المذهت الالى , المذه الشافعي 3 المذهب 


الحند كب االمذاهك و#السلية:"البائدة» - 
الفصل الثالثك : المذاهب الشيعية . 


3 


01 


18 


و 


اهل الشيعة . الشيعة الامامية او الاثنا عشرية . الشيعة الزيدية . 


الشيعة الامماعيلية . 


و 


الفصل الرابع .: العهد العثافي والعصر الطاضر . 
فكرة ,التدوين الرسمي . القوانين العثانية والمجلة . تطبيق الجلة 
والقوانين الجديدة .. 
الباب الثالث - مصادر التشمريع الاسلامي 
الأدلة الشرعية وعلم الاصول القرآانٍ الكو ,اليه واء 
الاجماع . :القاس ٠. ١‏ الأدلة «الشزعية .الابخرى .. +مقارلة!. 
القسم الاول - احكام الجر وفاقدي الاهلية 
الناب الاول .الجر والولاية 
افك زر رافك إرانا . الس .رلا رمام 
الباب الثاني - الصغر 
الفصل الاول : الولاية على الصغار . 


يا 


رضنا 


معناها . شروط الولاية . سقوط الولاية . سن البلوغ الشرعي . 


”7 
الفصل الثافي : الولاية على النفس . 
البند الاول : معلومات عامة . 
معنى هذه الولاية . ترتيب الاولياء . 
البند الثاني : حقوق الأم .. 
الرضاعة . :اضانة ومدبها . شروطها وسقوطبها . اصحاب الحضانة . 
احرة الطضانة . 
البند الثالث : حقوق ولي النفس . 
حفظ الولد بعد الضانة . ولاية الزواج . 
الفصل الثالث : الولاية على المال 
البند الاول : تنظيم الولاية على المال 
اصحاب هذه الولاية . التفريق بين الولايتين . تعبين الاوصياء 


> الات 


/اه 


3 


56 
56 


وشروطه . تعدد الاوصياء . تخصيص. الوصاية . الوصي الموقت . 
اجرة الوصاية . مراقبة الاولياء والأوصياء وحاسبتهم ٠.‏ سقوط 
الولاية على المال . سلطات الولاية . 

الببيد الثاني : تصرقانك ”الا ولماء»:واالأوضلاء 7 
المبدأ العام . التصرفات الممنوعة . التصرفات الائزة . ولاية 
الأب في البيع .والرهن والشراء . ولابة الوصي الختار في 
البيع والرهن والشراء . ولاية باقي الأولياء والأوصياء . 

النّند الثالك. + تضصّرفات “الصغار 3 

:. قهيد . انين او الجل :.؛ الصغيو: غير الميق . الصغير المي . الصغير 
المميز المأذون . البالغ والراشد . 


الاب الثالثك - النون والعته 1 
اس ا 5 
الباب الرابع - الجر على السفيه 5 
ميدأ الحجر . معتى السفيه . نوع الجر وشروطهة . اثر الجر . 
الباب المامى - مرض الموت 5 


التعر يف 030 عرض الموت . عقود التبرع ٠.‏ اقرار المردض ٠.‏ حجر 
المحكوم عليهم . تأثير قانون الوصية لغير الحمدين : 
الاب السادس ‏ اهلية المرأة 1١‏ 
اهلية المرأة بوجه عام . السلطة الزوجية او ولاية الزوج على نفس 
للف ري لله كن اسه كال روي 7 
الباب السابع - اسباب اخرى حجر 6 
ا الك 


القسم الثاني رك 0 


الاب الاول. - احكام عامة ه1١‏ 


ا 


التعريف . احكام الوصية في لينان . تقس البحث . 
الباب الثاني شعروط الوصية 


الفصل الاول 8 الرضى 5 


الايحاب والرجوع عن الوصية 5 القبول 3 


الفصل الثاني : شكل الوصية . 


وصية المسلم . وصية الدرزي . وصية غير الحمديين . 


الفصل الثالث : العاقدان . 
ا موصي ٠.‏ الموصى له 2 


الفصل الرايع : الموضوع 0 "الودى ب 
شروط الموصى به . نصاب الوصية . النصاب في المذهب الطنفي . 
الساب في اللنكير الطري نماي ”هه قرها الوضية ينان . 
تطبيق نصاب الوصية في المبة . الوضية. بامناقع... 
الباب الثالث - آثار الوصبة 


انمد فقد الركى” 


لتاق المر ص لم . تعدد الموصى هم . 


هلاك بعض الموصى به المعين بنوعه . 


القسم الثال عت الثفقات 
الباب الأول - نفقة الزوجة 
معنى هذه النفقة ووجوما . تقدير النفقة وتحصيلها . حضور الزوج 
لكا امور [لروخ لاله تفي اراب اقرط النفقة 
الباب الثاني - نفقة الفروع 
شروط 'وجوب اللنفقة على الأب . النفقة الواجبة على غير الأب 


اطول 


الباب الثالث : نفقة الاصول 


ادر اله 


ترتدب النفقة على الفروع ٠.‏ وساككالن 


وو - 


اط 


0 


144 


ا 


١هام‎ 


0 


134 


الباب الرابع '- نفقة ذوي > الارحامم 
معنى ذوي الأرحام . شروط وجوب النفقة ٠.‏ ترتيب نفقةة 
ذوي الارحام ٠.‏ ملاحظات ٠.‏ 

الباب الام قواعد عامة في النفقات 
التقادم أو مرود الزمن : 


القسم الرابع - المواريث 


الباب. الاؤل احكام عامة 


1 


3 


١و‎ 


1 


تهيد . .جبات- القرابة في الارث . التركة . استحقاق' الميراث-. 2 


اسباب الارث . توزيع التركة بإن الورثة . توزيسع” التركة 
عند عدم الورثة 5 
الباب. الثافي: - موانع -الارث 
الكل ادل 7 ل 
انواع القتل . القتل مانع للارث . 
د رات 0 
اختلاف الدين . اختلاف. الداررئن . حبالة تاريخ الموت . 
جهالة الوارث . 
انان التالى سن صحاب ل االتر وال 
انسل الال ١‏ ارات ا 
التعر يف ٠‏ تقسم اصحاب الفزوض . 
الفصل الثاني : الزوجية وقرابة الفروع . 
الزوج . الزوجة . البنت .. بنت. الابن: وان سفل . 
الفيل الثالل نرب للدي ل 


للا 


185 
18/ 


1 


515 


0 


155 


ار 1 للد 7 اد الحعضة 
الففضل ا 3 ا 


الات ا او الشقيمة و الاعت ةك لآب/0: 


ل اخ وار 

الفصل الخامس 5 حجدول 0 
الك ار راقن" الفلقاق !ارك !! قفي .١‏ 

لات 7 مت 

الفصل الاول : الارث بالتعصيب ٠.‏ 
ب 011 العم انميت . 

الفصل الثاني : إرث الرجال بالتعصيب او العصية بالنفس . 
أصنافهم وترتدبهم . قواعد الترجيح في العصوية بالنفس . حق 
التمثيل . 


الفصل الثالك : إرث النساء بالتعصيب او العصبة بالغير والعصبة مع الغير . 


العصبة بألغير . إرث النساء . العصبة مع الغير . 


الباب المامى - العول والره 
الفصل الاول : حساب الفروض . 
قزل تشائل الميواثك . فائذة هذه المنتائل ٠.‏ 
الفصل الثاني : العول . 
اال . لصركل سائل العول . 
الفصل الثالك : الرد على اصحاب الفروض . 


معى الرك ٠.‏ موحل الرد ٠.‏ أصحاب الزك :. حساب مسائل الرة ء 


الباب السادس ‏ ذوو الارحام 


تعر يفوم واصنافهم . الصنف الاول : جبة الفرع . الصنف الثاني : 
جبة الأصل . الصنف الثالك : حبة الاخوة . الصنف الرابع : 


7 


ما 


11 


111 
اا 


لمانا 


برض 


0 


حبة العموامة و اي لم8 : 

الباب السابع - الحجب بع 
تعريفه . حجب النقصان . حجب اطرمان في الفرائض . ححب 
الاك 


الماب الثامن - مسائل متنوعة يم 

الفصل الاول : انتقال الاراضي الاميرية . انا 
تبيد . احكام الانتقال الخاصة . ش 

الفصل الثاني : توريث الل . 44" 


شروط توريثه . تقدير نصيب الل . مصير نصيبه . 
الفصل الثالك : المفقرد . 00 
توريثه . الح عوته .. 


الفصل الرابع : الموتى جماعة . : 0 
المذهب الْنفي . باقي المذاهب . القوائين الاجنبية . ١‏ 
الفصل الخامس : مسائل اخرى سبي . ”> 


زان 2 القشرىي” الى ١‏ الشارعاء 
المراجع 1 


بيرك اسان 1 
حتويات الكتاب 2 


انتبى طبع هذا الكتاب في مطبعة دار الكتب - بيروت 


لت كل 


0 


ار 


3 


